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تجسید السیاسات یعتبر المال العام من أهم الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في         

فان مسألة  العمومیة وتحقیق التنمیة وضمان السیر الحسن لمختلف المرافق العمومیة، لذلك

الدساتیر ولا سیما من حیث تحدید  اتسییر المالیة العمومیة من أهم المسائل التي تؤطره

  صلاحیات السلطات السیاسیة في إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة والرقابة علیها.

توسع مجالات التنمیة وتزاید حجم النفقات العمومیة وما یقابله من ندرة في الموارد ل ونظرا

نحو إصلاح أنظمة المیزانیة وتبني مبادئ توجهت اغلب الدول ومن بینها الجزائر  ،المالیة

التسییر العمومي الحدیث من خلال تكریس الشفافیة والمساءلة وتقییم الأداء في تسییر 

   الأموال العمومیة.

بدایة التسعینیات على الظهور التدریجي منذ  التوجهات السیاسیة والاقتصادیةساعدت  حیث

، كرسها المرسوم الرئاسي رقم في الجزائر العمومي التسییر ضمن مجال رقابة الأداءكانة لم

الذي یعد من الناحیة النظریة  1،إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتضمن 225- 93

یمي كما هو معروف الیوم في المجتمعات الحدیثة، دعمته یالتق على الأقل تجسیدا للمنطق

هذا لمنح  ذيالو  2،المتعلق بمجلس المحاسبة 20– 95مر رقمالأ ومایلیها من 69مواد ال

تقییم شروط استعمال الأموال العمومیة على مستوى الفعالیة والنجاعة صلاحیة  الاخیر

 3والاقتصاد والتحقق من مدى بلوغ الأهداف والغایات التي منحت لأجلها الموارد المالیة،

 التدابیر التي تتخذها السلطاتو  فعالیة النشاطات، الخطط، البرامجیم یالمشاركة في تقوكذا 

إعداد تقاریر تتضمن ملاحظاته وتقییماته ، وأخیرا العمومیة في المجال الاقتصادي والمالي

  4.المصالح والهیئات المراقبةفعالیة ومردودیة  قصد تحسینوتوصیاته 

العمومیة، مثل المفتشیة العامة  المالیةمراقبة تسییر خرى في الأ بعض الأجهزةتشارك  كما

 ، غیر أن المتتبع لصلاحیاترقابیةوالإدارات المركزیة عبر مفتشیاتها وفروعها ال للمالیة

                                                             
، المتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي 1993أكتوبر  05المؤرخ في  225-93من المرسوم الرئاسي رقم  03انظر المادة  -1

  .1993اكتوبر10، المؤرخ في 64ج.ر.ع
 .1995جویلیه  23، المؤرخ في 39، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، ج.ر.ع 1995جویلیة  17، المؤرخ في20-95الأمر رقم  -2
 ، سابق الذكر.20-95من الأمر رقم  71و  70المادتین  -3
  الذكر.، سابق 20-95من الأمر رقم  73و  72المادتین   -4
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المحاسبة  مجلس ، مما یمنحییم والمساءلةسیلاحظ أنها في مفترق الطرق بین التق المجلس

في بحثه  برلماني یضمنها للفقط، الأمر الذي یندرج ضمن منطق المرافقة الت دور المشارك

لتقاریر اخلال  العمومیة المرتبطة بالتخصیصات المالیة، وذلك من سیاساتعن فعالیة ال

  1بتسویة المیزانیة.القانون المتعلق  السنویة حول مشروع

في النصوص المتعلقة بالتسییر  لة رقابة الأداء لم تكن تعبر عن انشغال صریحأمسإن 

المالیة  تأطیرالمتعلقة ب خلال النصوص علیه منالعمومي في الجزائر، مثلما كان الحال 

 17-84 رقم القانون في كرسة أساسا، الموبدایة التسعینیات الثمانیات منتصفالعمومیة 

التي كانت و  ،المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90والقانون رقم  المتعلق بقوانین المالیة

  تهدف آنذاك الى تأطیر المالیة العمومیة.

مثل الشفافیة عمومي التسییر ال العدید من المصطلحات المرتبطة بمبادئالرغم من إدراج ب

 االتسییر المنصوص علیه رقابة نوعیةبقیت رقابة الأداء تحت مظلة ما یعرف بوالمساءلة 

المتعلق بمجلس المحاسبة، ویرافق هذا الوضع التنظیمي  20- 95رقم  صراحة في الأمر

لدى اغلب المسیرین  التسییر والقانوني الهش في مجال مراقبة الأداء غیاب واضح لثقافة

المعلومة وإخفاء المعطیات  العمومیین، الذین یعرض البعض منهم نزعة واضحة نحو تعتیم

بشكل یؤثر في تنفیذ المشاریع،  الآجال احترام وعدم الاستثماریة العمومیة، حول المشاریع

 علىیصعب  وبالتاليالحائط،  ویرمي بالأهداف الأولیة عرض على فعالیة النفقات العمومیة

ناهیك عن الطابع الكلاسیكي الواضح باعتراف  تقییم ظروف تنفیذ المیزانیة، الرقابیةالأجهزة 

في النتائج، رافقه ضعف  یر القائم علىیدور حول التسی الخبراء لشكل المیزانیة والذي قلیلا ما

  والخارجیة. منهاالداخلیة الرقابیة  الأجهزةلتنسیق بین ا

توجه صندوق إن تكریس نظام رقابي فعال في مجال المالیة العمومیة أمر بالغ الأهمیة، وقد 

الى تحیین وتحدیث محتوى  2007"دلیل شفافیة المالیة العامة" لسنة النقد الدولي من خلال 

                                                             
تختتم السنة المالیة فیما یخص عرضا عن استعمال الإعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة،  تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمانحیث  -1

من التعدیل   179المادة ، انظر: البرلمان بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة  من البرلمان"

 .2016مارس 07المؤرخ في  14، ج.ر.ع2019مارس 06المؤرخ في  01-16رقم  القانونالصادر بموجب   2016الدستوري لسنة 
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 1998الذي صدره عنه سنة  "میثاق الممارسات السلیمة في مجال شفافیة المالیة العامة"

، بالإضافة الى ماتضمنه "المرشد الى شفافیة إیرادات 2002وكذا المیثاق الصادر سنة 

  2005.1الموارد" الصادر سنة 

متخصصة في وضع  دولیة أخرى عمل عدة جهاتعلى حیث اعتمد صندوق النقد الدولي 

المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، والاتحاد الدولي للمحاسبین،  منها، المعاییر الدولیة

 العدید من ، وعلى عمل)إنتوساي(والمحاسبة  للرقابة والمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا

تجارة ومنظمة ال المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي

    2.الاقتصادي العالمیة ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان

تتمثل في وضوح صلاحیات ومسؤولیات السلطات  حیث تضمن المیثاق أربع ركائز أساسیة

علانیة عملیات الموازنة من السیاسیة والأجهزة الإداریة المتدخلة في إعداد وتنفیذ المیزانیة، و 

حیث إجراءات وآجال اعدادها وتنفیذها، وكذا إتاحة المعلومات للاطلاع العام وذلك بتبسیط 

طریقة عرض المیزانیة وتدعیمها بوثائق مرفقة لإثرائها وتمكین الجمهور والرأي العام من 

أجهزة للرقابة  الاطلاع علیها، وأخیرا تقدیم ضمانات موضوعیة تتمثل في الاهتمام بوضع

  الداخلیة وضمان استقلالیة هیئات الرقابة الخارجیة.  

وعلیه فتكریس نظام حدیث للرقابة المالیة یتطلب إصلاح قانوني یشمل نظام إعداد وتنفیذ 

یتعلق بأجهزة وهیئات الرقابة  ووظیفي المیزانیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إصلاح هیكلي

   .ضویة او من الناحیة الوظیفیةالمالیة سواء من الناحیة الع

 ةالعصری الأنظمة المیزانیةالجزائر كباقي الدول التي تبحث عن  وجهتتوفي هذا الصدد 

ني بالانتقال از یعصرنة النظام الم الى، التي توصي بها العدید من الهیئات والمنظمات الدولیة

                                                             
1-FMI, guide manuel sur la transparence des finances publiques (2007), [on line], disponible sur site : 

{http://www.imf.org/ external/np/fad/trans/fre/manualf.pdf}, pp14-15. 
2 - Idem, p20. 
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بالأهداف او كما یصطلح علیه موجهة  میزانیةعلى أساس الوسائل إلى  قائممن تسییر 

  1القائم على النتائج.النظام المیزاني 

، حیث أبرمت الجزائر 2000 في الجزائر إلى سنة المیزانیةترجع نشأة مشروع إصلاح نظام و 

ن یق لتحسیز التطبیجب وضعها حیبالطرق و الوسائل التي  علقتتاتفاقیة مع البنك العالمي 

ة وجودة یم خدمات ذات نوعیالعناصر التي تعرقل تقد عیمحاربة جمر النفقات العامة، و ییتس

إعداد مشروع قانون عضوي یؤطر المالیة  فيالجزائر  شرعت 2004 ومنذ سنة للمواطن،

العمومیة للدولة ویكرس مشروع عصرنة أنظمة المیزانیة، حیث تضمن البرنامج المسطر من 

 2006سنة  "CRC SOGEMA" اريطرف وزارة المالیة بالاتفاق مع الخبیر الاستش

إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، غیر أن صدور هذا الاخیر كان سنة 

  ، حیث عرف تأخرا كبیرا لعدة اعتبارات سیاسیة وقانونیة وتقنیة. 2018

میزانیة إصلاح نظام مشروع  2المتعلق بقوانین المالیة 18/15القانون العضوي  تضمنلقد 

تكریس إطار المیزانیة المتعددة السنوات، وذلك بإعداد خطة مالیة لتنفیذ  من خلال الدولة

السیاسات العمومیة على المدى المتوسط، حیث یشترط التنبؤ بالظروف الاقتصادیة 

والاجتماعیة للبلاد على المدى المتوسط ومدى انعكاسها على السیاسة المیزانیة، وتقدیر 

ى تغطیتها للنفقات المقدرة وفق برامج تعكس ارتباط میزانیة الدولة الموارد المالیة للدولة ومد

بالخطة الإستراتیجیة لكل قطاع على المدى المتوسط، كما یتم تحضیر میزانیة متعددة 

السنوات لفترة تشمل ثلاث سنوات تتضمن اسقاف النفقات والموارد المخصصة لها، ویتم 

ئرة وزاریة وتتحدد المبالغ المرخص بها سنویا من إعداد إطار النفقات المتوسط المدى لكل دا

   3خلال قوانین المالیة للسنة.

                                                             
1-Banque mondial, Activité de banque mondial en Algérie, sur site: http://siteresources.worldbank.org 

/Intalgerian french/147273-1189771318522/21228300/Algeria_December 2006.pdf consulter :11-10-2017. 
  .09/2018/ 2 في المؤرخ 53 ع.ر.ج المالیة، بقوانین المتعلق ،2018 سبتمبر 2 في المؤرخ 18/15 رقم العضوي القانون -  2
المجلس تقریر ممثل الحكومة وزیر العلاقات مع البرلمان بمناسبة الجلسة العلنیة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة أمام نواب  -3

  .04، ص24/06/2018، المؤرخ في74، الجریدة الرسمیة للمناقشات ع2018ماي  23الشعبي الوطني المنعقدة بتاریخ 
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ونتیجة لما سبق فقد تم إعادة النظر في تقدیر وتصنیف النفقات العمومیة وطریقة عرضها، 

  1من خلال:

ربط النفقات العمومیة بأهداف وبرامج محددة مرتبطة بتنفیذ السیاسات العمومیة، وتخضع  -

 یة ونوعیة لقیاس الأداء وتقییم النتائج المحققة بعد تنفیذ المیزانیة.لمؤشرات كم

تصنیف النفقات العمومیة حسب الطبیعة الاقتصادیة، ویتم هذا بعد توزیع النفقات حسب  -

البرامج او كما یصطلح علیه حسب النشاط، حیث توزع النفقات المخصصة لكل برنامج 

فقة والمتمثلة أساسا في: نفقات المستخدمین، الى أبواب تحدد الطبیعة الاقتصادیة للن

 نفقات تسییر المصالح، نفقات الاستثمار، نفقات التحویل،....

تحسین طریقة عرض المیزانیة لتكون أكثر شفافیة و مقروئیة ووضوح، من خلال تنوع  -

 وتعدد الجداول المرفقة مع قانون المالیة للسنة، وكذا الملاحق التفسیریة والتقاریر التي

 تتضمن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وكل الوثائق التي تبرر مبالغ النفقات.  

وسیلة للتخطیط وذلك كونه  من منظور التسییر العمومي الحدیث هو فالنظام المیزانيوعلیه 

حیث في اتخاذ قراراتها،  مومیةإحدى المصادر والأدوات التي تعتمد علیها السلطات الع

حسب الرصید المالي للدولة وإیراداتها ومدى تخضع عملیة إعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة 

وسیلة للإدارة والتسییر وذلك كون رجل الإدارة عند القیام  المیزانیةتعتبر كما ملاءتها المالیة، 

 أو ماتعلقبمهامه ولاسیما في صرف الإعتمادات المالیة سواء المتعلقة بلوازم ووسائل الإدارة 

هو ملزم بالاعتماد على المیزانیة المصادق علیها كمرجع مومي بنشاط المرفق الع منها

وسیلة للرقابة  كما تعتبر المیزانیة، أساسي في كل ما یتعلق بالعملیات المالیة التي یقوم بها

دى والتدقیق باعتبارها وثیقة محاسبیة تعتمد علیها الجهات المكلفة بالرقابة للتأكد من م

كما هو مرخص به ومدى احترام القوانین والتنظیمات المعمول  العملیات المالیةالالتزام بتنفیذ 

                                                             
، 2010/2011، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة، تحدیث النظام المیزاني في الجزائرللشرح أكثر انظر: مفتاح فاطمة،  -1

  ومایلیها. 116ص
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بها في المجال المالي، وأیضا مدى الالتزام بموضوع النفقات والأهداف المسطرة وتقییم نوعیة 

   1وكشف الإختلالات والنقائص وإعطاء البدائل لذلك.والنتائج المحققة التسییر 

الرقابة فور الرقابي للمیزانیة لا یقل أهمیة عن باقي الأدوار والوظائف المنوطة بها، إن الد

علیها الدستور أو تنشأ بموجب  أجهزة وهیئات عمومیة قد ینصالمالیة هي وظیفة تقوم بها 

قانون أو نص تنظیمي للقیام بمهام الفحص والتدقیق والتفتیش والتأكد من شرعیة العملیات 

بقتها للقوانین والتنظیمات، وحمایة المال العام من الاختلاس والتلاعب به أو المالیة ومطا

توظیفه في غیر محله ویتبع عادة هذا النوع من الرقابة بجزاءات وإجراءات ردعیة للمسیرین 

مضمون ، وهذا المفهوم هو في الحقیقة مفهوم قانوني یرتبط بعند ارتكابهم أخطاء في التسییر

  .دیة والتي تعرف بمیزانیة الوسائل كما سیأتي شرحها فیما بعدالمیزانیة التقلی

المفهوم الحدیث للرقابة المالیة في ظل تطور الوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة  إن

الى كونها  إضافة ،حسب فقهاء المناجمنت العمومي الحدیث وأصحاب الفكر الاقتصادي

رقابة مطابقة هي أیضا رقابة تقییم وتقویم، فالقول بأنها رقابة تقییم ذلك كونها وسیلة قیاس 

والرشادة  في الإنفاق العام  لتأكد من فعالیة التسییربهدف اكمیة ونوعیة لمؤشرات الأداء 

ثابة دراسة المسطرة، وكونها أداة تقویم لان نتائج رقابة التقییم هي بم برامجومدى تحقیق ال

 2،لاختلالات ومساوئ التنفیذ وبالتالي إعطاء البدائل والحلول وتحسین نوعیة التسییر مستقبلا

المفهوم التقلیدي للرقابة والقائم على منطق رقابة المطابقة أصبح عاجزا في ظل  أن كما

لنفقات تطور الوظیفة المالیة للدولة واتساع مجال النفقات العمومیة لیشمل بالإضافة الى ا

واقتصادیة، لان مفهوم الدولة تطور من الدولة الحارسة الى  الإداریة نفقات أخرى اجتماعیة

واقتصادیة جد مهمة تتطلب فكر قانوني  الدولة المتدخلة أي أصبح للدولة وظیفة اجتماعیة

الیة مبادئ الإدارة العمومیة الحدیثة القائمة على فع ةسایر لمجدید في مجال إدارة المال العام 

  والشفافیة والمقاربة بالنتائج والأهداف.  ونوعیة التسییر

                                                             
1 - Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, 8éme éd, L.G.D.J, Paris, 

pp244-245: « La signification de l'autorisation de dépense ne dépend pas seulement du contenu de l'autorisation, 
mais aussi de la forme dans laquelle elle est donnée…». 
2- Cf, C. Waline, P.Desrousseaux, B. Pellé , Contrôle et évaluation des finances publiques, La Documentation 

française, Paris, 2009, p11. 
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المنطق الحدیث للرقابة المالیة لم یعد یقتصر على كشف الأخطاء ومساءلة المقصرین  إن

فقط كما هو الحال في رقابة المطابقة، وإنما الرقابة هي إحدى الآلیات المتخذة بغرض تعبئة 

الإجراءات الكفیلة التي تؤمن التسییر الحسن والفعال الطاقات والموارد المتاحة واتخاذ 

الإداریة، ولكي تكون  مراحل والمستویاتالرقابة هي وظیفة تمارس عبر مختلف الفوالمستمر، 

وبالمواصفات الوارد ذكرها أعلاه فإنه من الضروري الإعداد والتهیئة  مجدیة وذات فعالیة

المسبقة لنظام المیزانیة بالأساس الأول لكي تنسجم آلیات الرقابة مع آلیات التخطیط 

ن لأ 1،مع وسائل وآلیات التنفیذضرورة انسجامها ومن جهة أخرى  ،من جهةهذا والبرمجة 

بتغطیة مصاریف الإدارة التقلیدیة  لى منطق الوسائل مرتبطوالقائم ع تقلیدیةالمیزانیة ال نظام

والمتمثلة أساسا في الأمن والقضاء والخارجیة، لكن تطور وظیفة الدولة وتدخلها في المجال 

الاقتصادي والاجتماعي أدى بالضرورة الى تطور مفهوم المیزانیة، بحیث أصبح هناك 

عملیة تقییم هي الرقابة ف بالتاليو  ،اتخطیط وبرمجة وأهداف ونتائج مسطرة یجب تحقیقه

وهذا الأخیر كان سببا في  ،وتقویم مستمرة لضمان التسییر الحسن والفعال للأموال العمومیة

وعلیه یعتبر نظام ، تمثل في میزانیة البرامج والأداءظهور نوع جدید من الموازنات العامة والم

دأ التسییر العمومي الحدیث القائم على تطبیقات مبأهم إحدى  المیزانیة القائم على النتائج

مقارنة  أولا ثم الأهداف المسطرة مسبقا، حیث یعتمد في هذا النوع على تحدید الأهداف

الكمیة  الأداء قیاس مؤشرات ذلك من خلالو  الأهداف المسطرةالنتائج المحققة فعلا مع 

مسؤولیة كاملة في نفس الوقت وعلیه فهو أسلوب تسییر یمنح المسیر حریة اكبر و  ،والنوعیة

  2.على التنفیذ

قائم على ضرورة تحدید البرامج ذات الأولویة والمبالغ  نظاممیزانیة البرامج والأداء  إن

ل لها، لذلك مفهوم الرقابة في ظل میزانیة و المرصودة لها وكذا الأهداف والنتائج المراد الوص

لنتائج المحققة بغرض كشف الإختلالات البرامج والأداء یقوم على أساس تقییم الأداء وا

                                                             
، أطروحة دكتوراه، للدولةآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للشرح أكثر انظر: شلال زهیر،  -1

  .183-182، ص ص2013/2014بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة،-جامعة محمد بوقرة
معهد العلوم  ، رسالة ماجستیر ، المركز الجامعي بالمدیة،حالة الجزائر- الموازنة العامة وآفاق العصرنةبوجطو حكیم، للشرح أكثر انظر:  -2

  یها.ومایل 118، ص2007/2008الاقتصادیة،
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ووضع البدائل لتذلیل المصاعب، وعلیه فمیزانیة البرامج والأداء هي ضرورة حتمیة كأداة 

  رقابیة لاسیما على نفقات البرامج والمخططات الاقتصادیة والاجتماعیة في الوقت الراهن. 

نظام التقلیدي للمیزانیة القائم من خلال ما تقدم ذكره أصبح واضحا لنا التناقض الكبیر بین ال

على منطق الوسائل والمفهوم الحدیث للرقابة والقائم على منطق تقییم نوعیة الأداء والتسییر 

  .ركائز میزانیة البرامج والأداءأهم والذي یعتبر احد 

الأهمیة  أمر في غایة الأداءإصلاح النظام المیزاني وفق متطلبات تقییم  مسألةان ف وعلیه

العدید من  أنلاسیما و مشروع بحث أكادیمي، باعتباره  ة الموضوعمدى صلاحیویعكس 

وهي تعتبر دول رائدة قد تبنت المشروع الدول مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا وفرنسا 

وسباقة في عصرنة وإصلاح نظام المیزانیة ومقاربتها بالنتائج والأهداف وتفعیل نظام مراقبة 

هذا  علىنوعیة التسییر في مجال المالیة العامة وعقلنة وترشید النفقات العمومیة، كما سارت 

كثیرا  یرةالأخهذه  احتكت ، حیث2004المغرب والجزائر منذ سنة  ،النهج أیضا تونس

، تكوینیة على مستوى وزارة المالیةبالتجربة الكندیة وكانت هناك العدید من الورشات والأیام ال

وهذا ما جعل الباحث ینطلق في دراسة آلیات الانتقال في الجزائر من میزانیة الوسائل الى 

هذا المجال،  في میزانیة البرامج والأداء مع التطرق الى تجربة الدول الأخرى لاسیما الرائدة

  تسییر المالیة العمومیة.وكیفیة تفعیل نظام مراقبة نوعیة التسییر في مجال 

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحلیلي نظرا لطبیعة البحث التي تقتضي تجمیع  وقد

النصوص القانونیة وتحلیلها بأسلوب منطقي واستدلالي لتشخیص النظام المیزاني في الجزائر 

ه على واقع الرقابة المالیة، كما استعمل أیضا المنهج التاریخي لدراسة تطور میزانیة وانعكاس

دراسة  إطاروفي الدولة ولا سیما المراحل التي مر بها النظام المیزاني والمالي في الجزائر، 

الى تجارب بعض الدول وكذا  أیضاتطرق الباحث  میزانیة الدولة في الجزائرإصلاح مشروع 

  .على سبیل المقارنة  المعاییر التي نصت علیها المنظمات الدولیة المختصة
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نفقات الدولة  تقدیمإعداد و نظام  دراسةسبق فإشكالیة البحث تتمحور حول  بناء على ما

متطلبات  باعتبارها التطبیق العملي لمیزانیة الوسائل وتقییم مدى انسجامها معللتسییر 

نظام كیف یمكن إعادة تكییف بالتالي و  ،تقییم الاداءالقائمة على الحدیثة الرقابة المالیة 

  ؟.على نحو یسمح بتدعیم رقابة المطابقة بمراقبة نوعیة التسییر ةالمیزانی

، حیث تضمن الباب تتمثل في محورین على خطةلموضوع ل لقد اعتمد الباحث في دراسته

 میزانیة لمفهوم نظریة دراسة ،"نظام المیزانیة ومسألة الرقابة المالیة" الأول والمعنون بـ:

التطور التاریخي لمفهوم  حیث تطرق الباحث الى ،الدولة وظائفالوسائل في ظل تطور 

في الجزائر ولا سیما  المیزانينظام لالتطور التاریخي ل ثممن منظور فقهي  ةمیزانیة الدول

الباحث تطرق  كماالوسائل،  یزانیةمل عمليالنموذج المیزانیة الدولة للتسییر كونها  إعدادنظام 

نظام التي ترمي إلیها، ثم دراسة المحدودة مفهوم الرقابة المالیة الكلاسیكیة والأهداف  الى

من خلال عصرنة نظام كأسلوب حدیث للرقابة المالیة وآلیات تكریسه نوعیة التسییر  مراقبة

  .المیزانیة

، لرقابة المالیة وحتمیة التوجه نحو تقییم الأداءاطار ممارسة ا أما الباب الثاني والمعنون بـ:

، وذلك بدراسة آلیات الرقابة المالیة المرافقة لتنفیذ المیزانیة مجالفقد تطرق فیه الباحث الى 

من خلال قواعد المحاسبة العمومیة وكذا من خلال نظام الصفقات العمومیة،  داخلیةالالرقابة 

ممارسة ل الشكلي طارالإبالإضافة الى متطلبات تحدیث النظام المحاسبي للدولة باعتباره 

ومتطلبات المالیة  لهیئات العلیا للرقابةل الرقابة المالیة، وأخیرا دراسة واقع الممارسة الحالیة

  الرقابي في مجال تقییم نوعیة التسییر.تفعیل دورها 
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  الباب الأول:

  الرقابة المالیة ومسألةنظام المیزانیة  
 



12 
 

تعتبر میزانیة الدولة وثیقة محاسبیة تتضمن مختلف الموارد المالیة للدولة         

وتخصیصاتها وأسقاف النفقات المرخص بها وضوابط تقییدها بهدف تسهیل العمل الرقابي 

على البرلمان ومختلف أجهزة وهیئات الرقابة المالیة لضمان تسییر الأموال العمومیة وفقا 

  یة وحمایتها من مختلف مظاهر التبذیر والفساد.للنصوص القانونیة والتنظیم

وعلیه فوظیفة الرقابة على الأموال العمومیة مرتبطة أساسا بنظام إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة، 

حیث تخضع هذه الأخیرة في اعدادها الى رقابة البرلمان والمتمثلة في منح الرخصة المالیة 

ة وهي رقابة مسبقة، وتخضع في تنفیذها الى من خلال المصادقة على قانون المالیة للسن

رقابة آنیة من طرف أجهزة إداریة تابعة للجهاز التنفیذي ویصطلح علیها بالرقابة الداخلیة، 

كما تخضع لرقابة لاحقة او بعدیة من طرف البرلمان وبعض الهیئات العلیا المستقلة 

  1ویصطلح علیها بالرقابة الخارجیة.

عرض میزانیة الدولة یعكس أهداف الرقابة المالیة، حیث تنحصر وبالتالي فنظام هیكلة و 

أهداف الرقابة في ظل النظام المیزاني الكلاسیكي القائم على منطق الوسائل على مطابقة 

إجراءات تنفیذ المیزانیة للرخصة البرلمانیة والقوانین والنصوص التنظیمیة المتعلقة بها، أما 

في ظل تطور میزانیة الدولة تتعدى رقابة المطابقة الى مراقبة أهداف الرقابة المالیة الحدیثة 

  نوعیة التسییر.

وعلیه من خلال دراسة النظام المیزاني الجزائري سیوضح الباحث اثر نظام المیزانیة على 

الوسائل في ظل تطور  میزانیةأهداف الرقابة المالیة، وذلك من خلال توضیح محدودیة 

میزانیة الدولة(الفصل الأول)، ودور إصلاح نظام المیزانیة في تكریس رقابة نوعیة 

  التسییر(الفصل الثاني).

                                                             
الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في للتفصیل أكثر في أنواع الرقابة الداخلیة والخارجیة على المالیة العمومیة، انظر: فنینش محمد الصالح،  -1

 .2012، ، كلیة الحقوق1، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائرالقانون الجزائري
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  الوسائل في ظل تطور میزانیة الدولة یزانیةالفصل الأول: محدودیة م

تسییر المرافق تعتبر الأموال العمومیة من أهم الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في       

العمومیة وتلبیة حاجیات المواطنین، لذلك فتطور مهام الدولة وتوسع مجالات تدخلها له بالغ 

  1الأثر في تحدید سیاساتها المالیة، ولا سیما في مجال إعداد المیزانیة.

إن انتقال الدولة من مفهومها التقلیدي الى مفهومها الحدیث نتیجة تطور وظائفها الاقتصادیة 

والاجتماعیة صاحبه تطور في سیاسة الإنفاق العمومي، حیث توسعت مجالات الإنفاق 

العمومي نتیجة تعدد أهداف المیزانیة، فهذه الأخیرة أصبحت تعبیر رقمي عن خطة اقتصادیة 

للدولة بدلا من اعتبارها نفقات وسائل تنحصر في ضمان تمویل الأجهزة الإداریة بلوازم 

  2التسییر وفقط.

فقد تطور مفهوم المیزانیة لدى فقهاء المالیة العمومیة بتطور وظائف الدولة، حیث  وعلیه

میزانیة تتماشى مع طبیعة وظائف الدولة وأهداف الإنفاق  ةكرست معظم الدول أنظم

 نفقاتالعمومي(المبحث الأول)، والمشرع الجزائري بدوره قسم میزانیة الدولة الى قسمین وهما 

التسییر الجزء الأكبر في  نفقاتهیز والاستثمارات العمومیة، حیث تعتبر التج نفقاتالتسییر و 

میزانیة الدولة باعتبارها نموذج للمیزانیة الكلاسیكیة والتي تعتبر میزانیة قائمة على منطق 

  الوسائل(المبحث الثاني). 

  المبحث الأول: تطور مفهوم المیزانیة 

وظائف الدولة، حیث أن محدودیة الوظائف تعتبر میزانیة الدولة مرآة عاكسة ل        

التقلیدیة للدولة وارتباطها ببعض الخدمات الإداریة ذات الطابع الاستراتیجي والتي لایمكن 

تركها للأفراد كونها تتعلق بالأمن والدفاع والعدالة كان لها بالغ الأثر في تحدید السیاسة 

یل المرافق العمومیة بالوسائل المالیة المیزانیة، حیث كانت میزانیة الدولة أداة تضمن تمو 

                                                             
، 2011،، جامعة البلیدة 09ع، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، "لاقتصادي عبر سیاستها المالیةآلیة تدخل الدولة في النشاط ا"ونادي رشید،   -1

  ومایلیها. 111ص 
 ومایلیها. 115المرجع نفسه، ص -2
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اللازمة لسیرها، حیث تمیز هیكل المیزانیة بالبساطة كونه یتضمن نفقات ذات طابع إداري 

  فقط. 

غیر أن حتمیة الانتقال من مفهوم الدولة الحارسة الى مفهوم الدولة المتدخلة نتج عنه ظهور 

زانیة التقلیدیة، حیث تعددت وظائف سیاسة میزانیة حدیثة تختلف كثیرا عن السیاسة المی

المیزانیة وأصبحت تشكل خطة تنمویة تهدف من خلالها الدولة الى تجسید سیاسات 

اقتصادیة واجتماعیة، ونتیجة لذلك تغیر مفهوم المیزانیة لتصبح أكثر حجما كونها تتضمن 

لى المبادئ أهداف تنمویة بعد أن كانت میزانیة وسائل فقط، كما طرأت استثناءات عدیدة ع

الكلاسیكیة لمسایرة الأهداف الحدیثة للمیزانیة والتي تعكس حجم تدخلات الدولة في الحیاة 

  الاقتصادیة والاجتماعیة لتصبح أكثر مرونة.

وعلیه، من خلال هذا المبحث سیتم توضیح اثر تطور وظائف الدولة على مفهوم وأهداف 

ور النظام المیزاني في الجزائر ومدى تأثره المیزانیة وهیكلها(المطلب الأول)، ثم دراسة تط

  .( المطلب الثاني)بالمالیة الاستعماریة وكذا بتحولات السیاسة المیزانیة الحدیثة

  المطلب الأول: ارتباط مفهوم المیزانیة بتطور وظائف الدولة

إن طبیعة النظام المیزاني والمالي للدولة ماهو إلا تعبیر عن حجم المهام والوظائف         

المنوطة بالجهاز التنفیذي في إطار تجسید السیاسات العمومیة المنفذة من طرف مختلف 

الأجهزة الإداریة، وهذه الأخیرة ملزمة في ممارسة مهامها باحترام مبدأ قانوني شهیر وهو مبدأ 

  1عیة الأعمال الإداریة وموافقتها للنصوص القانونیة والدستور.مشرو 

                                                             
1-J.Morand-deviller, Droit Administratif, 12emeéd, Montchrestien, l'extenso édition, Paris, 2011, p225:« Le 

principe de légalité, qui domine toute la théorie des actes administratifs, signifie que l’administration est soumise 
au droit. La loi, incarnation de la volonté générale, s’impose à l’administration comme elle s’impose aux 
individus: «Nul n’est censé ignorer la loi».La soumission de l’administration au droit est une garantie des 
citoyens contre l’arbitraire, l’incohérence ou l’inefficacité de l’action administrative». 
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ونتیجة لذلك فقد اهتمت المالیة الكلاسیكیة بالجوانب القانونیة للمیزانیة باعتبارها عمل قانوني 

یوضح ضوابط تسییر المال العام وصلاحیات كل من البرلمان والحكومة في مجال إعداد 

  1وتنفیذ میزانیة الدولة.

تطور وظائف الدولة واتساع مجالات تدخلها احدث تغییر في مفهوم المالیة  غیر أن

حیث لم تعد تنحصر في الموارد والوسائل اللازمة لسیر المصالح الإداریة فقط بل 2العمومیة،

أصبحت المیزانیة عبارة عن خطة مالیة تكرس سیاسة الدولة في مختلف مجالات التنمیة 

  3تعتبر إحدى أهم أدوات السیاسة المالیة والنقدیة.الاقتصادیة والاجتماعیة كما 

وعلیه فمفهوم المیزانیة في ظل الدولة الحارسة(الفرع الأول) كان جد محدود مقارنة بمفهومها 

  في ظل الدولة الحدیثة أو كما تعرف بالدولة المتدخلة(الفرع الثاني).

  الفرع الأول: أهداف المیزانیة في ظل الدولة الحارسة

لقد ساد في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المنهج اللیبرالي والذي یعرف بالنظام         

الرأسمالي في شكله التقلیدي القائم على ضرورة تضییق مجال تدخل الدولة لاسیما في 

المجال الاقتصادي، حیث كانت وظائف الدولة تنحصر عموما في الحفاظ على الأمن 

  4وفك النزاعات بین الأفراد. الداخلي ورد الاعتداء الخارجي

وعلیه فالنظام الرأسمالي الكلاسیكي یمنح الحریة الاقتصادیة للأفراد ویحصر وظیفة الدولة 

في الضبط والرقابة وإدارة المشروعات الإستراتیجیة المتعلقة بأمن الدولة والمجتمع، بحیث لا 

                                                             
1-Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, O.P.U, Alger, 1990, p27: «… le 

budget constitue un acte législatif, un document officiel». 
 ، ص،2013، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -2

   .07،09ص
3-L’OCDE, "Réformer les finances publiques pour mieux servir la croissance", revue études économiques de 

L’OCDE, 2005/13 (n°13), p201. Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.Cairn.info/ revue- études- 

économiques- de- l-OCDE-2005-13-page-201.htm. 
  .10، صمرجع سابق، يالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائر -یلس شاوش بشیر، المالیة العامة -4
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علیها وصف الدولة یمكنها أن تتدخل في أي نشاط اقتصادي، وعلى هذا الأساس أطلق 

  1.الحارسة

في تلك الفترة فكرة عدم تدخل الدولة في  2لقد برر أصحاب الفكر الاقتصادي الكلاسیكي

  3حاجزاً أمام نشاط القطاع الخاص. بأن تدخلها یمثل النشاط الاقتصادي وترك ذلك للأفراد

یرى أن هناك "ادم سمیث" صاحب المقولة الشهیرة:" دعه یعمل دعه یمر"  المفكر فقد كان 

ید خفیة تنظم العلاقة بین العرض والطلب ولا یجب أن تتدخل الدولة في هذه العلاقة، كما 

"جون باتیست ساي" وفق نظریته" قانون المنافذ" أن العرض یولد الطلب  یؤكد ذلك المفكر

  4والتوازن بینهما یتحقق تلقائیا بدون تدخل الدولة.

النشاط الاقتصادي وترك ذلك للأفراد لا یعني  كما یبررون أن عدم تدخل الدولة في 

بالضرورة أن هناك تفضیل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لان سعي كل فرد في 

  5.تحقیق مصلحته الشخصیة هو في نفس الوقت تحقیق لمصالح الجماعة

في ونتیجة لما سبق فقد كانت نفقات الدولة في ظل المالیة العمومیة الكلاسیكیة تنحصر 

اجتماعي(الفقرة الأولى)،  تلبیة حاجیات المرافق العمومیة ولا تتعلق بأي نشاط اقتصادي أو

وهذا ما جعل نظام إعداد المیزانیة الكلاسیكیة قائم على منطق الوسائل وكذا التصنیف 

  القانوني للنفقات العمومیة(الفقرة الثانیة). 

                                                             
1-Aurélien Baudu, Droit Des Finances Publiques, 1ére éd, Dalloz, Paris, 2015, p49:« Adam Smith est souvent 

considéré comme le précurseur de l'école libérale classique, critiquant, comme les physiocrates, les thèse... 
…mercantilistes, et prônant un libéralisme économique et une intervention réduite de l'état dans la sphère 
économique (théorie de l'état-gendarme)». 
2-Idem, p49:«Cette pensée économique a été développée par la suite David Ricardo (des principes de l'économie 

politique et de l'impôt,1817), Thomas Robert Malthus et John Stuart Mill en Engleterre; et par Jean-Baptiste Say 
( traité d'économie politique,1803), Jean-Charles de Sismondi et Frédéric Bastiat En France».  

جامعة محمد  ،، أطروحة دكتوراهتونس -سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائردردوري لحسن،  -3

  .10-09، ص ص2014-2013 بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة، -خیضر
 .81-74، ص ص2016منشورات كلیك، الجزائر،  ،01، طالمدخل للعلوم الاقتصادیةانظر في ذلك: احمد صالح علي،  -4
  .76-75المرجع نفسه، ص ص -5
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  لةالفقرة الأولى: المفهوم الكلاسیكي لمیزانیة الدو 

تتمثل المالیة الكلاسیكیة للدولة في نظر الأستاذ "موریس دوفارجي" في مجمل         

الوسائل التي تتمكن بموجبها الدولة والجماعات العمومیة الأخرى بتحصیل الإیرادات اللازمة 

  1لتغطیة النفقات العمومیة وذلك بتوزیع الأعباء على الأفراد.

لمالیة الكلاسیكیة أو كما یصطلح علیها بالمیزانیة التقلیدیة میزانیة الدولة في ظل ا كما تعرف

أنها بیان رقمي تقدیري لفترة محددة توضح مدى توازن نفقات الدولة وإیراداتها وترخص 

   2بتنفیذها.

تسهل عملیة الرقابة على المبالغ  3تعتبر میزانیة الدولة وثیقة مالیة و محاسبیة، وعلیه،

لاقتناء اللوازم والوسائل المتعلقة بوظائفها من حیث احترامها  المخصصة للوحدات الإداریة

  4لتخصیص النفقات وعدم تجاوز المبالغ المرخص بها.

بمعنى أنها لا تؤدي وظیفة  5لذلك وصفت المیزانیة التقلیدیة بالحیاد و أنها غیر منتجة،

ة تتضمن تقدیرات وإنما هي وثیق 6اقتصادیة ولا تترجم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة،

أعباء الوحدات الحكومیة وموضوعها والمبالغ المخصصة لها، حیث یعتبر من أهم مبادئ 

                                                             
1-Cf, Maurice Duverger, Finances Publiques, Edition P.U.F, Paris, 1988, p15. 
2-Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, 8éme éd, Op.Cite, p233: «… Le 

règlement générale sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 a donne une définition classique du budget" Le 
budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'état au des autres 
services que les lois assujettissent aux mêmes règles"…».  
3-Idem, p232: «… La notion de budget est à la fois ambiguë et évolutive. Elle est ambiguë parce qu'un budget 

est un instrument financier et comptable, auquel il faut donner une forme juridique…». 
4-Aurélien Baudu, Op.Cite, p39:«…Le respect de la neutralité budgétaire, sous l'influence de la doctrine 

économique libérale, a indubitablement participé à la levée de la nébulosité budgétaire et comptable, et le 
contrôle des comptes en a été amélioré…». 
5-Idem, p43:«… La neutralité budgétaire et fiscale est souvent mise en évidence pour caractériser la période 

classique du droit des finances publiques…». 
 neutralité)یعني حیاد المالیة العامة :«...13، ص2014، مطبعة سبارطیل، طنجة، المملكة المغربیة، 02، طالمالیة العامةرشید المیساوي،  -6

des finances publique)  أن تكتفي الدولة بحفظ النظام العام واحترام قانون العرض والطلب وعلیها أن تمتنع عن استعمال الأدوات المالیة

  ».(الإعانة أو الدعم أو الإعفاء الضریبي، أو الزیادة في سعر الضریبة) للتأثیر في قرارات الأفراد والمقاولات
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إعداد المیزانیة في ظل المالیة الكلاسیكیة ضرورة احترام التوازن المالي بین الإیرادات 

   1والنفقات.

ك نظرا لتكریس مبدأ تعرف المیزانیة التقلیدیة عند بلدان المشرق العربي بمیزانیة البنود وذل

تخصیص النفقات وتقسیمها الى عدة بنود حسب نوع و موضوع كل نفقة، كما تقسم أیضا 

   2حسب الجهة الإداریة المنفذة للنفقة.

وتعرف أیضا بمیزانیة الرقابة لأن هیكلها وطریقة عرضها تسهل عمل البرلمان والهیئات 

ببنود المیزانیة والاعتمادات المخصصة لها  الرقابیة في مراقبة مدى التزام الوحدات الإداریة

  3من حیث مدى احترام تخصیصات النفقات وكذا اسقاف المبالغ المرخص بها.

كما تعرف المیزانیة التقلیدیة في دول المغرب العربي مثل الجزائر، تونس والمملكة المغربیة  

 4ى تقدیر المخرجات،بـ"میزانیة الوسائل" لأن اعدادها قائم على ضمان المدخلات ولیس عل

حیث تتضمن المیزانیة التقلیدیة نفقات إداریة تتمثل أساسا في وسائل ومستلزمات متكررة 

وبالتالي یستند غالبا في اعدادها على میزانیة  5تحتاج لها الوحدات الحكومیة في آدء مهامها،

  6السنة السابقة.

إن إعداد میزانیة الدولة وفق منطق الوسائل یرتكز أساسا على ضمان الموارد المالیة اللازمة 

لتغطیة لوازم وحاجیات الوحدات الإداریة وكیفیة توزیعها وتخصیصها ومراقبة الانضباط  في 

استعمالها واحترام اسقاف النفقات المرخص بها وضمان التوازن المالي، ونتیجة لذلك تقسم 

                                                             
1- Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales ,Op.Cite, pp10-11: « La règle de 

l'équilibre budgétaire est une règle d'or chez les financières classique…». 
  .185، ص2017الأردن، –عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع، 01، طالمالیة العامةانظر في ذلك: محمد ابراهیم عبد اللاوي،  -2
.                                                                                                                            175-173المرجع السابق، ص ص -3
"میزانیة الوسائل" في الدلیل الصادر عن وزارة المالیة والخوصصة للمملكة المغربیة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  لقد ورد مصطلح -4

: 27، ص2005المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي" سنة  -المعنون بـ:"إصلاح المیزانیة

 ».س منطق الوسائل هو أن الأهداف تحدد انطلاقا من الموارد، والرقابة تكون على مدى احترام تخصیصات الإعتمادات واحترام المساطرأسا«...
یقال عن دولة القرن التاسع عشر : « 13، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري- المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -5

هلك ولا تنتج، ویظهر هذا جلیا من خلال میزانیتها التي یقتصر مضمونها على نوع واحد من النفقات وهي النفقات الإداریة المخصصة أنها تست

  ».لتسییر المرافق التقلیدیة
6 - Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, pp74-75. 
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ات العمومیة وفق منطق الوسائل وفق معیارین، التقسیم الأول إداري یحدد الجهة النفق

الإداریة المكلفة بتنفیذ النفقة، أما التقسیم الثاني فهو تقسیم حسب البنود یحدد طبیعة 

   1وموضوع كل نفقة، وكذا اسقاف النفقات التي لایمكن تجاوزها.

یقوم على احترام وتطبیق مبادئ مالیة لیبرالیة  وللإشارة فقد كان نظام المیزانیة الكلاسیكیة

صارمة لأجل تكریس رقابة البرلمان على المالیة العمومیة(أولا)، لذلك اعتبرت وثیقة  

المیزانیة وسیلة رقابة توضح بیان العملیات المالیة التي تنفذها مختلف الوحدات 

  الإداریة(ثانیا).

  ة الدولةأولا: المبادئ الكلاسیكیة في إعداد میزانی

تقوم المالیة الكلاسیكیة على مبادئ لیبرالیة في إعداد المیزانیة تضمن الرقابة على          

میزانیة الدولة، ولاسیما رقابة البرلمان في إطار مناقشة المیزانیة ومنح الرخصة المالیة 

المالي للجهاز الحكومي، كما تهدف هذه المبادئ الى ضمان توازن المیزانیة وتفادي العجز 

وتكریس حیاد الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي من خلال التحكم في سیاسة 

  الإنفاق العمومي.

تتمثل مبادئ المالیة الكلاسیكیة أساسا في: مبدأ سنویة المیزانیة، مبدأ وحدة المیزانیة، مبدأ 

  شمولیة الإیرادات، مبدأ تخصیص النفقات وأخیرا مبدأ توازن المیزانیة.

حیث یتم إعداد میزانیة الدولة لتنفذ خلال مدة زمنیة محددة غالبا بسنة مبدأ السنویة:  – 1

بمعنى أن الرخصة البرلمانیة صالحة لمدة سنة والسلطة التنفیذیة ملزمة بتنفیذ 2مدنیة،

  العملیات المالیة المرخص بها في حدود سنة.

                                                             
 -، دار الفجر للنشر والتوزیعالمفاهیم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحدیثة-أساسیات الموازنة العامة للدولةذلك: لعمارة جمال،  انظر في -1

  .180-178، ص ص2004القاهرة، مصر،
2-Cf, Yelles Chaouche(B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, pp133-135: «L'annualité 

budgétaire signifie que l'autorisation budgétaire donnée est valable pour une année seulement». 
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ستعمال الأموال العمومیة بصفة یهدف مبدأ السنویة الى تكریس الرقابة البرلمانیة على ا

الرخصة المالیة لأكثر من سنة یجعل رقابة البرلمان  منح حیث أن 1منتظمة ومتكررة وفعالة،

  2ضعیفة، والعكس فان قصر المدة یجعل من رقابة البرلمان رقابة شدیدة ومعرقلة.

ة وتكون اقرب كما أن إعداد المیزانیة لمدة سنة یسهل عملیة التقدیر على السلطة التنفیذی 

للصواب، وبالتالي التحكم في مبالغ تخصیصات النفقات العمومیة والموارد المالیة اللازمة 

  3لتغطیتها.

حیث تظهر میزانیة الدولة في شكل وثیقة واحدة تتضمن كل موارد الدولة  مبدأ الوحدة: – 2

ل النفقات ومهما بمعنى أن كل الموارد المالیة للدولة مهما كان مصدرها وكذا ك4ونفقاتها،

  كانت طبیعتها تظهر في الوثیقة نفسها.

یهدف مبدأ وحدة المیزانیة الى تسهیل العمل الرقابي للبرلمان في مراقبة مصادر الإیرادات 

وطبیعتها ومجالات الإنفاق ومبالغها في آن واحد، هذا من جهة، ولتسهیل عملیة الموازنة 

  5.بین إیرادات الدولة ونفقاتها من جهة أخرى

یفید مبدأ الشمولیة أن تقید جمیع إیرادات الدولة المقدر تحصیلها في مبدأ الشمولیة:  -3

شق الإیرادات، وجمیع نفقات الدولة المتوقع صرفها في شق النفقات، بحیث لا یتم إجراء 

  6مقاصة بین أي إیراد أو نفقة معینة كما لا یتم تخصیص أي إیراد لتغطیة نفقة ما.

                                                             
1-Aurélien Baudu, Op.Cite, p39:«…L'autorisation financière accordée par le parlement, pour demeurer effective, 

doit être temporaire et limitée dans le temps…». 
  .191-190مرجع سابق، ص ص انظر في ذلك: محمد ابراهیم عبد اللاوي، -2

3-Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp269-270. 
4-Aurélien Baudu, Op.Cite, p40: «…La question de l'unité budgétaire qui désigne l'obligation pour l'ensemble 

des recettes et des dépenses de l'Etat de figurer dans un compte unique…, la règle de l'unité budgétaire c'est la 
réunion dans un même document prévisionnel et comptable des recettes et des dépenses de l'Etat, ce compte 
unique a été imposé par le législateur,…».  
5-Idem, p41: « En effet à nomenclature budgétaire constante, un document financier unique permet au Parlement 

d'exercer un meilleur contrôle car la comparaisons d'une année sur l'autre sont plus faciles à effectuer…». 
6-Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp261-262:«…La 

règle de l'universalité est implique, à cet égard. Deux exigences distinctes: le principe de non-compensation et le 
principe de non-affectation». 
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یعرف بأسلوب  إیرادات الدولة تغطي في مجملها كل نفقات وأعباء الدولة وهذا ماوعلیه فكل 

  1الحاصل الخام وعدم التخصیص.

إن مبدأ الشمولیة یسهل على البرلمان مراقبة المبالغ الإجمالیة سواء في شق الإیرادات أو في 

مصادر الإیرادات شق النفقات وكذا جمیع العملیات المالیة المرتبطة بهما، وبالتالي معرفة 

  ومبالغها ومبالغ النفقات وطبیعتها وإجراء الموازنة بین إیرادات الدولة و نفقاتها.

یتمثل مبدأ تخصیص النفقات في ضرورة تقسیم المبلغ مبدأ تخصیص النفقات:  -4

وكذا توزیعها على بنود حسب الوحدات الإداریة المكلفة بتنفیذها، الإجمالي للنفقات العمومیة 

أوجه الإنفاق ومجالاته و الاسقاف المرخص بها، بحیث یلتزم في صرف كل نفقة  تعكس

بموضوعها والحد الأقصى للمبلغ المخصص لها، ولا یمكن نقل أو تحویل أي مبلغ مرخص 

   2به من بند الى أخر إلا برخصة من البرلمان.

ما تتیح تساعد قاعدة تخصیص النفقات في ضمان تغطیة أوجه الإنفاق المرخص بها، ك

  3للبرلمان متابعة ومراقبة الإنفاق العمومي ومجالاته وفق ما تم الترخیص به.

یعتبر هذا المبدأ في ظل المالیة الكلاسیكیة أمر مقدس، بحیث مبدأ التوازن المالي:  -5

وعلیه یستلزم أن تكون إیرادات 4یعتبر التوازن المالي للمیزانیة دلالة على حسن التسییر،

  5ر تحصیلها تساوي مبلغ النفقات المقدر صرفها بدون أي زیادة أو نقصان.الدولة المقد

لقد برر الكلاسیكیون ضرورة احترام التوازن المالي على أساس أن عجز المیزانیة یدفع 

بالدولة الى الاستدانة والقرض أو زیادة الضرائب وهذا یؤثر سلبا على مالیة الأفراد، كما أن 

                                                             
  .83-82، مرجع سابق، ص ص المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-المالیة العامةانظر في ذلك: یلس شاوش بشیر،  -1
  ومایلیها. 64البیضاء، المملكة المغربیة، ص ص ، دار النشر المغربیة، الدار 01، طقانون المیزانیة العامة: عسو منصور، انظر في ذلك -2

3-Aurélien Baudu, Op.Cite, p43: «…La volonté du parlement de contrôler de plus en plus étroitement l'activité 

gouvernementale s'est traduite par une multiplication du nombre de chapitres…». 
4-Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, p10:« la règle de l'équilibre 

budgétaire est une règle d'or…». 
5-Idem, pp10-11: «… pour les classiques, un bon budget, est celui qui dégage un solde positif symbolique…».  
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أمر غیر مقبول لأن مصادر الإیرادات ماهي إلا ضرائب یتحملها وجود فائض في المیزانیة 

   1الأفراد ومن غیر المنطقي إقرار ضرائب غیر مبررة.

  ثانیا: الطابع الرقابي للمیزانیة الكلاسیكیة

لقد كان للبرلمان خاصة بعد الثورتین الانجلیزیة والفرنسیة مكانة هامة في الحیاة         

حیث تقرر حق ممثلي  2السیاسیة ولاسیما مراقبة أعمال الملوك والحكام في المجال المالي،

الشعب في مراقبة الضرائب التي یفرضها الحكام في كل مرة وبصفة دوریة، ومن جهة أخرى 

  3عمال الأمثل لأموال الشعب ومراقبة مجالات إنفاقها.ضمان الاست

وعلیه فقد كانت میزانیة الدولة عبارة عن وسیلة رقابیة تتحدد من خلالها طبیعة الموارد 

المالیة ومبالغها وكذا مجالات الإنفاق والمبالغ المرخص بها، وعلى هذا الأساس خضعت 

الإعتمادات لأجل تكریس  خصیص النفقات أومیزانیة الدولة في اعدادها وتنفیذها الى مبدأ ت

  4سلطة البرلمان في مراقبة الأموال العمومیة.

ونتیجة لذلك فقد أخذت میزانیة الدولة بعد سیاسي وقانوني یظهر لا سیما من خلال سلطة 

وصلاحیات البرلمان في مناقشة مشروع المیزانیة ومنح الرخصة المالیة للحاكم حتى یتسنى 

صیل الضرائب وتنفیذ النفقات تكریسا لمبدأ المشروعیة، ومن جهة أخرى تأكید لهذا الاخیر تح

سلطة البرلمان في ممارسة الرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیة والتحقق من مدى الالتزام 

   5بالرخصة المالیة سواء في شق الإیرادات أو في شق النفقات.

                                                             
  .94، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-المالیة العامةبشیر،  انظر في ذلك: یلس شاوش -1
 .12-09...، مرجع سابق، ص صأساسیات الموازنة العامة للدولةانظر في ذلك: لعمارة جمال،  -2
باعتبارها الوسیلة الطبیعیة لتمویل الدولة، بالإضافة في ظل المالیة الكلاسیكیة الاحتیاجات المالیة للدولة یجب أن تغطى حصرا بالضریبة «... -3

اعى عند الى مداخیل الأملاك العامة التي تظل محدودة اعتبارا لطبیعة الدولة اللیبرالیة وضعف تدخلاتها الاقتصادیة، والضریبة نفسها یجب أن یر 

لا تستعمل للتدخل في النشاط الاقتصادي وتفرض على الأفراد حسب تأسیسها عدة ضوابط أو مبادئ منها الحیاد والمساواة والاعتدال ، بمعنى أنها 

  .14-13، انظر في ذلك: رشید المیساوي، مرجع سابق، ص ص»ممتلكاتهم ومستویات دخلهم وألا تشكل عبئ علیهم... 
4-Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp 244-245: «la 

signification de l'autorisation de dépense ne dépend pas seulement du contenu de l'autorisation, mais aussi de la 
forme dans laquelle elle est donnée…». 

  .173مرجع سابق، ص انظر في ذلك: محمد ابراهیم عبد اللاوي، -5
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اسا في تمویل الهیئات الإداریة لشراء الأدوات و ونظرا لوظیفة المیزانیة التقلیدیة والمتمثلة أس

الوسائل اللازمة لأداء مهامها، فان طابع الرقابة یرتكز على عدم تجاوز حدود الإنفاق دون 

الهیئات، وبالتالي فان جل اهتمام الموازنة التقلیدیة هذه الاهتمام بالآدء والعائد الذي حققته 

ي الإیرادات دون تحدید أهداف المخرجات أي منصب على كیفیة الحصول على المدخلات أ

  1.النفقات او تقییم نتائج تنفیذها

أهداف الرقابة المالیة على المیزانیة القائمة على منطق الوسائل هو ضمان عدم التلاعب إن 

الأموال العمومیة، حیث أن الحكومة تهتم بالتوازن المحاسبي بین  والإسراف في استخدام

لتفادي الآثار الاقتصادیة الضارة التي یمكن أن تترتب نتیجة العجز الإیرادات والنفقات 

  2الحاصل في الموازنة العامة.

إن ما یمیز الموازنة التقلیدیة هو الاهتمام بكیفیة الحصول على الموارد المالیة لا بنتائج 

المیزانیة كلها تنفیذ  الإنفاق ونوعیة الأداء، وعلیه فإن الأدوات الرقابیة التي تصاحب عملیة

تهدف الى ضمان عدم تجاوز المخصصات المالیة المقدرة في المیزانیة وضمان إنفاقها فیما 

خصصت إلیه دون تقییم نوعیة التسییر أو نتائج التنفیذ، لذلك فهي رقابة شدیدة تسعى الى 

  3احترام الرخصة على حساب المرونة والفعالیة في التسییر.

نفقات على مستویین وهما التقسیم حسب البنود والتقسیم الإداري ونتیجة لذلك یتم تبویب ال

للنفقات، بحیث یحدد التقسیم حسب البنود موضوع النفقة وطبیعتها أما التقسیم الإداري فهو 

یحدد الجهة الإداریة المسؤولة على تنفیذ النفقة، وهذا التقسیم یسهل على جهات الرقابة 

  تزم بمبلغ النفقة أو موضوعها.مساءلة الجهة الإداریة إذا لم تل

                                                             
، أطروحة دكتوراه، الاتجاهات العالمیة في مجال المیزانیة العامة للدولة في إصلاح النظام الموازني بالجزائرالاستفادة من الجوزي فتیحة،  -1

  .48-47، ص2014-2013 ،، كلیة العلوم الاقتصادیة3جامعة الجزائر
  .47المرجع نفسه، ص -2

3-Cf, Michel Lascombe, Xavier Vandendriessche, "La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et le 

contrôle des finances publiques ", Revue française d'administration publique, 2006/1 (n°117), pp132-133. 
Article disponible en ligne à l'adresse :http://www.Cairn.info/ Revue- française- d-administration- publique- 
2006-1-page- 131.htm. 
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  الفقرة الثانیة: خصائص المیزانیة الكلاسیكیة

تتضمن میزانیة الدولة مجمل إیرادات الدولة ونفقاتها المتوقع تنفیذها خلال مدة زمنیة         

وبالتالي فهي تتكون من جزأین احدهما یتعلق بمبلغ الإیرادات المتوقع تحصیلها  1معینة،

  غ النفقات المتوقع صرفها.وجزء یتضمن مبل

كما یقسم أیضا كل شق من شقي المیزانیة الى أبواب وفصول، حیث یتضمن شق الإیرادات  

بنود توضح مصادر الإیرادات ومبالغها، ونفس الشيء لشق النفقات بنود توضح طبیعة 

  2النفقات ومجالاتها ومبالغها.

نها تقتصر على إیرادات عادیة تتمثل تتمیز المیزانیة الكلاسیكیة بهیكلها المحدود بحیث أ

أساسا في الضرائب وعائدات أملاك الدولة(أولا)، أما في شق النفقات فهي عبارة عن أعباء 

والتي تنحصر عموما في نفقات وسائل المصالح الإداریة وأجور 3الوحدات الإداریة،

  الموظفین(ثانیا). 

  أولا: الاعتماد على الإیرادات العادیة

تحتوي المیزانیة التقلیدیة على الإیرادات العادیة (حاصل الجبایة وعائدات أملاك         

الدولة)، أما الإیرادات غیر العادیة والمتمثلة في القرض والإصدار النقدي فهي مستبعدة، 

حیث كانت النفقات العمومیة تغطى أساسا بواسطة الإیرادات العادیة التي تتشكل من موارد 

  4وعائدات أملاك الدولة. الجبایة

وهي تتكون من حاصل الضرائب والرسوم التي كانت تشكل المصدر  الإیرادات الجبائیة:-1

الأساسي والعادي لموارد الدولة، ویلاحظ بالنسبة للضریبة في هذه المرحلة اقتصار دورها 

                                                             
1-Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, p24. 
2 - Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, p244. 
3-Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, pp07-08. 

  .11، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري -المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -4
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قتصادیة على جلب الموارد المالیة للدولة فحسب دون استخدامها للتأثیر على الأوضاع الا

  1والاجتماعیة.

فالضرائب یجب أن تفرض في أضیق الحدود بحیث یكون لها اقل اثر ممكن على النظام 

الاقتصادي أي على الإنتاج والأثمان والاستهلاك والتوزیع، ولا ینبغي أن تهدف الدولة من 

اللازمة وراء فرض الضرائب تحقیق أي أمر أخر سوى تغذیة الخزانة العمومیة بالموارد 

  2لتغطیة النفقات العمومیة.

وهي الإیرادات التي تتحصل علیها الدولة من خلال عملیة  إیرادات أملاك الدولة:-2

استغلال أملاكها وهي تنحصر أساسا في العائدات الناتجة عن أملاكها العقاریة (أراضي، 

   3دا.غابات، مناجم،...)، أما النشاطات الاقتصادیة للدولة فقد كانت نادرة ج

لقد كانت الإیرادات غیر العادیة كمصدر تمویل في ظل المیزانیة الكلاسیكیة أمر جد مستبعد 

على أساس أن الإصدار النقدي یسبب التضخم ویؤثر على الاقتصاد بصفة عامة وعلى 

الأفراد بصفة خاصة، أما القروض العامة فهي الأخرى تؤدي الى تفاقم المدیونیة وبالتالي 

  4میزانیة الدولة وهذا یتنافى مع مبدأ توازن المیزانیة. تسبب عجز في

  العمومیة ثانیا: اعتماد التقسیم القانوني للنفقات

یهدف الى  5،قانونیاتقسم النفقات العمومیة في ظل المیزانیة الكلاسیكیة تقسیما         

توزیع نفقات المیزانیة على وحدات إداریة (الوزارات) كل حسب متطلباتها وحاجیاتها، كما 

توزع نفقات كل وحدة إداریة حسب طبیعة النفقة الى بنود وفقرات تحدد موضوع كل نفقة 

والمبالغ المرخص بها، بحیث یسهل هذا التقسیم على البرلمان مراقبة مدى مطابقة العملیات 

                                                             
  .11، صمرجع سابق -1
 .07، ص1979 ، دار الفكر العربي، مصر،الأسس الحدیثة لعلم مالیة الدولةشریف رمسیس تكلا،  -2
  .11، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -3

4-Cf, Jean Cathelineau, Finances Publique-Politique Budgétaire Et Droit Financière, L.G.D.J, Paris, p11. 
  . 182،185.ص مرجع سابق، ص، انظر في ذلك: محمد ابراهیم عبد اللاوي، -5
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الیة المنفذة للرخصة المالیة والنصوص القانونیة المنظمة لها وتحدید الجهة الإداریة الم

  المكلفة بتنفیذها ومساءلتها.

تتمثل أهمیة التوزیع الإداري للنفقات في تسهیل أهمیة التوزیع حسب الوحدات الإداریة: -1

كونها الأجدر بتقدیر عملیة إعداد المیزانیة، حیث تحدد كل جهة إداریة احتیاجاتها المالیة 

ومن جهة أخرى، فان التقسیم الإداري یسهل  1ذلك ومسؤولة عن اختیاراتها في نفس الوقت،

على البرلمان وهیئات الرقابة معرفة مبالغ النفقات المرخص بها وتخصیصاتها والجهة 

   2الإداریة المسؤولة على تنفیذها ومدى احترامها لقواعد تنفیذ المیزانیة.

حیث لا 3: یعتبر التقسیم حسب البنود مكملا للتقسیم الإداري،لتوزیع حسب البنودأهمیة ا-2

یكفي تحدید المبالغ المخصصة لكل وحدة إداریة بل یجب أیضا معرفة موضوع النفقات التي 

تختص بها كل وحدة إداریة ومبلغ كل نوع من أنواع هذه النفقات، وعلى هذا الأساس یعتبر 

ار محاسبي یمكن من خلاله محاسبة كل وحدة إداریة على مدى التوزیع حسب البنود إط

  4التزامها بموضوع كل نفقة والمبلغ المخصص لها.

  الفرع الثاني: تطور أهداف المیزانیة في ظل الدولة المتدخلة

إن الظروف المعیشیة والصحیة المزریة التي أضحت تعاني منها الشعوب خاصة بعد        

دفعت برجال السیاسة وخاصة ممثلي الشعب الى المطالبة بضرورة  الحرب العالمیة الأولى

تدخل الدولة في تحمل أعباء الحرب وتوفیر الخدمات الاجتماعیة العمومیة اللازمة لتحقیق 

  5رفاهیة المجتمع وحمایته.

                                                             
1-Cf, Bernadette Malgorn, "La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la déconcentration", Revue 

française d'administration publique, 2006/1 (n°117), pp113-115. Article disponible en ligne à l'adresse  
:http://www.Cairn.info/ Revue- française- d-administration- publique- 2006-1-page- 113.htm. 
2 - Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp290-291. 

  .43مرجع سابق، ص شریف رمسیس تكلا، -3
  .186ابراهیم عبد اللاوي، مرجع سابق، صانظر في ذلك: محمد  -4
 .18-17رشید المیساوي، مرجع سابق، ص صانظر في ذلك:  -5
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أین تدخل رجال الاقتصاد من خلال  1929،1وقد تأكد ذلك بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة 

دخل الدولة في تحقیق النمو الاقتصادي وتحسین القدرة الشرائیة لأفراد تأكید ضرورة ت

المجتمع، وذلك من خلال تقلیص حجم البطالة وتدعیم الطلب الكلي وتوفیر الحمایة 

   2الاجتماعیة اللازمة للأفراد وتحقیق العدالة الاجتماعیة.

من قبل المنظرین  نتیجة لذلك خرجت المالیة العامة من حالة العزلة المفروضة علیها

الكلاسیك، حیث أصبحت تلعب دور هام في تحقیق النمو الاقتصادي ورفاهیة المجتمع 

وبالتالي أضحت میزانیة الدولة من أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة 3وتوزیع الدخل الوطني،

  4والاجتماعیة التي تعتمد علیها الدولة.

بادئ اعدادها نظرا لتطور وظائف الدولة، وعلیه أصبح هناك مفهوم حدیث لمیزانیة الدولة وم

  لمیزانیة بتعدد وظائفها وأهدافهابحیث توسع هیكل ومضمون ا

  الفقرة الأولى: تزاید حجم میزانیة الدولة الحدیثة

إن تطور وظائف الدولة وانتقال هذه الأخیرة من مفهوم الدولة الحارسة الى مفهوم         

الدولة المتدخلة صاحبه تغیر في مفهوم المالیة العامة، فخصائص المیزانیة الحدیثة مخالفة 

  5تماما لخصائص المیزانیة الكلاسیكیة.

م في تحقیق التنمیة الاقتصادیة لقد أصبح لمیزانیة الدولة وظیفة منتجة بحیث تلعب دور ها

والاجتماعیة عكس المیزانیة الكلاسیكیة والتي تمیزت بالحیاد، وبالتالي فهیكل ومضمون 

                                                             
في كساد عظیم اثر كثیرا على اقتصاد الدول الرأسمالیة ما جعلها تعید التفكیر في سیاساتها  1929لقد تسببت الأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة  -1

  .11-10الركود الاقتصادي.انظر في ذلك: دردوري لحسن، مرجع سابق، ص ص المالیة والتدخل لأجل تجاوز مشكلة
لقد أكد المفكر الاقتصادي "جون مینارد كینز" أن حل المشاكل الاقتصادیة ولا سیما مشكلة الركود الاقتصادي یكون من خلال تدعیم الطلب  -2

لبطالة، وان هذا لن یتحقق إلا من خلال تدخل الدولة من خلال سیاساتها الكلي الذي یساهم في التوظیف الكامل لوسائل الإنتاج والقضاء على ا

  ومایلیها. 11المالیة وخاصة سیاسة الإنفاق العمومي. انظر في ذلك: دردوري لحسن، المرجع نفسه، ص
  .20، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04، ط اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي،  -3

4-Cf, Pierre Lalumiere, Les finances publiques, 7éme éd, Armand Colin Collection, Paris, 1983, p18 et s. 
  .15، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -5
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میزانیة الدولة الحدیثة أكثر حجم وأوسع من مضمون المیزانیة الكلاسیكیة وذلك نتیجة توسع 

  1وتزاید حجم النفقات العمومیة.

الي لم یعد ضرورة حتمیة في إعداد المیزانیة، لأن وظیفة ونتیجة لذلك فان مبدأ التوازن الم

الإیرادات لم تعد ترتبط بتغطیة النفقات وفقط بل أصبح لها وظیفة اقتصادیة تتدخل من 

  2خلالها الدولة في معالجة مختلف المشاكل الاقتصادیة.

ة أصبح هناك وعلیه إضافة الى الإیرادات العادیة والمتعارف علیها في المیزانیة الكلاسیكی 

  3مایعرف بالإیرادات غیر العادیة والمتمثلة أساسا في القرض العام والإصدار النقدي.

كما أن مسألة عجز المیزانیة لم تعد تشكل مشكلة في إعداد المیزانیة لأنها أصبحت عملیة  

  4منظمة تساهم في حل المشاكل الاقتصادیة ولاسیما مشكلة الركود الاقتصادي.

شرع الفرنسي بتطور وظائف میزانیة الدولة حیث عرف قوانین المالیة في المادة وقد تأثر الم

تحدد قوانین المالیة مبالغ وتخصیصات  " 1959 جانفي 02 الأولى من الأمر المؤرخ في

إیرادات الدولة ونفقاتها، في ظل احترام التوازن الاقتصادي والمالي، وعرف میزانیة الدولة 

أنها" قانون یقر ویرخص لكل سنة مدنیة مجمل إیرادات الدولة حسب نص المادة الثانیة 

، وعلیه فقد اعتبر المشرع الفرنسي میزانیة الدولة آلیة من آلیات التدخل في الحیاة 5ونفقاتها"

  الاقتصادیة للمجتمع.

كما أن تطور مفهوم المیزانیة في ظل تعدد وظائف الدولة الحدیثة(أولا) صاحبته تطورات 

  توى مبادئ إعداد المیزانیة(ثانیا).أخرى على مس

                                                             
1-Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp47-48:"les 

dépenses publiques et leur évolution".  
2-Cf, Michel Bouvier, "Les nouveaux chantiers de l'état territorial-programmation pluriannuelle et équilibre des 

finances publiques: les conditions du succès" ,RFFP, n°103,L.G.D.J, Paris,2008,pp03-04. 
  ومایلیها. 24انظر في ذلك: دردوري لحسن، مرجع سابق، ص -3
لب یتمثل الركود الاقتصادي في تفوق العرض الكلي على الطلب الكلي وهذا یؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي مما یدفع الدولة الى تشجیع الط -4

  .22ادة الإنفاق الحكومي على حساب التوازن المالي للمیزانیة، المرجع نفسه، صالكلي وزیادة دخل الأفراد من خلال زی
5-L'ordonnance du 2 janvier1959 portant loi organique relative aux lois de finances. 
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  أولا: الوظائف الحدیثة لمیزانیة الدولة

إن فشل النظریة الكلاسیكیة والتي كانت تشید بالدور الحیادي للدولة مهد الى ظهور         

بما یعرف بـ: "الفكر الاقتصادي الكینزي" الذي ینادي بضرورة تدخل الدولة في الحیاة 

الاقتصادیة والاجتماعیة لحمایة الاقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  1.الدولة المتدخلةولة الرفاه او كما یصطلح علیها بوتحقیق د

إن تطور وظائف الدولة اقتصادیا واجتماعیا أعطى لمیزانیة الدولة الحدیثة مفهوما أوسع من 

مفهوم المیزانیة الكلاسیكیة، وذلك نتیجة التوسع في سیاسة الإنفاق العمومي حیث أصبحت 

اریة نفقات الاستثمار العمومي والتحویلات تشمل میزانیة الدولة إضافة الى النفقات الإد

وكذا النفقات المتعلقة بإنشاء المرافق العمومیة الاقتصادیة والاجتماعیة 2الاجتماعیة،

وصنادیق الضمان الاجتماعي في إطار تحسین المستوى المعیشي للأفراد وتوفیر الرعایة 

  3الصحیة لهم بما فیذلك تحقیق التنمیة الاقتصادیة.

یبقى لمیزانیة الدولة ذلك المفهوم التقلیدي القائم على الحیاد واحترام القواعد القانونیة وعلیه لم 

والمحاسبیة، بل أصبحت میزانیة الدولة عبارة عن خطة للتسییر المالي تعد في ضوء تفضیل 

ویحقق تخصیص  4اقتصادي یعبر عن الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة للسلطات العمومیة،

ة من اجل استخدامات محددة لإشباع اكبر قدر ممكن من الحاجات العامة خلال موارد معین

   5فترة زمنیة معینة.

                                                             
1-Cf, Per Laegreid, Paola Mattei, "Introduction: La réforme de l'État-providence et les implications pour 

l'imputabilité dans une perspective comparative", Revue Internationale des Sciences Administratives, 2013/2 

(Vol.79), p203-207. Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.Cairn.info/ Revue- Internationale- des- 
Sciences- Administratives-2013-2-page-203.htm. 

  .113-112ونادي رشید، مرجع سابق، ص ص -2
3-Cf, Michel Bouvier, "Les nouveaux chantiers de l'état territorial-programmation pluriannuelle et équilibre des 

finances publiques: les conditions du succès", Op.Cite, p03.  
انیة إذا كان قانون المیزانیة التقلیدي ینظم الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح فان نظام العقلنة في اختیارات المیزانیة ینادي بوضع میز  -4

الأول،  ، العدددارةالإمجلة ، "عقلنة اختیارات المیزانیة"قائمة على الأهداف المتوخاة المحددة سلفا بطریقة منهجیة. انظر في ذلك: مقدم سعید، 

  .65، ص1995المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 
  .110، ص2001العدد الأول، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،مجلة العلوم الإنسانیة، "تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة"لعمارة جمال،  -5
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وعلیه نلاحظ انه أصبح لمیزانیة الدولة دور تنموي واجتماعي، كما تعتبر إحدى أهم أدوات 

السیاسة المالیة في مجال الاقتصاد الكلي، حیث یتحقق الدور التنموي للدولة من خلال 

المشاریع العمومیة والتي قد تأخذ عدة أشكال منها ما یتعلق بالمنشآت القاعدیة التي مختلف 

ومنها ما یتعلق بتقدیم خدمات  1تساهم في تشجیع الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج الوطني،

اجتماعیة للفئات المعوزة والمناطق الفقیرة من اجل توفیر فرص النمو المتوازن لمختلف أقالیم 

الدولة وتوفیر الرعایة الاجتماعیة اللازمة لأفراد المجتمع، كما تعتبر میزانیة الدولة وسیلة 

من خلال السیاسة الضریبیة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وإعادة توزیع الدخل الوطني 

  2والتحویلات الاجتماعیة وكذا سیاسة الأجور.

أما من الجانب الاقتصادي فقد أصبحت میزانیة الدولة تساهم في حل العدید من المشاكل 

الاقتصادیة ولاسیما حالات التضخم والركود الاقتصادي، حیث أن سیاسة الزیادة في الإنفاق 

ب الكلي وتقلیص البطالة والزیادة في دخل الأفراد وهذا العمومي تساهم في تشجیع الطل

یساهم في تجاوز أزمات الركود الاقتصادي، كما تسعى الدولة في حالات التضخم الى رفع 

نسب الضرائب والقرض العام، لذلك قد تتجاوز الدولة في إعداد میزانیتها مبدأ التوازن الرقمي 

قتصادي وهنا تتضح الوظیفة الاقتصادیة لمیزانیة بین الإیرادات والنفقات الى التوازن الا

  3الدولة.

وعلیه فوظائف میزانیة الدولة الحدیثة متعددة وینظر إلیها من عدة زوایا، فهي عمل سیاسي 

لما یتعلق الأمر بسلطات كل من البرلمان والسلطة التنفیذیة في مجال المالیة العمومیة، 

انیة لأنها تصدر في شكل قانون مالیة للسنة وذات طابع قانوني كونها تمثل رخصة برلم

تتقید به السلطات الإداریة في تنفیذ العملیات المالیة، وذات طابع رقابي كونها تشكل وثیقة 

محاسبیة تسهل عمل الجهات الرقابیة في مراقبة استعمال الأموال العمومیة، ولها وظیفة 

لمشاریع ذات الطابع الاجتماعي في اجتماعیة لما یتعلق الأمر بالتحویلات الاجتماعیة وا

إطار توفیر التغطیة الاجتماعیة لأفراد المجتمع وتحسین المستوى الصحي والمعیشي لهم، 
                                                             

 ومایلیها. 115ونادي رشید، مرجع سابق، ص انظر في ذلك:  -1
 .116مرجع سابق، ص -2
 ».ة في علاج التضخم و الكسادیة عمل سیاسة المیزانیآل«ومایلیها  18ص انظر في ذلك: دردوري لحسن، مرجع سابق،  -3
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الاستثمارات  لإنجازأما الوظیفة الاقتصادیة للمیزانیة فتتمثل أساسا في النفقات المخصصة 

میزانیة الدولة إحدى أهم  العمومیة ولاسیما التي تساهم في زیادة الدخل الوطني، كما تعتبر

  أدوات السیاسة المالیة التي تعتمد علیها الدولة في حل مختلف المشاكل الاقتصادیة.

  ثانیا: تطور مبادئ إعداد میزانیة الدولة 

لقد عرفت مبادئ إعداد المیزانیة تراجع في ظل المالیة الحدیثة ولم تعد تحظى         

في ظل المالیة الكلاسیكیة، وسبب ذلك یرجع أساسا الى بالتطبیق الصارم لها كما هو الحال 

توسع مجالات الإنفاق العمومي وتنوعها هذا من جهة ومن جهة أخرى تعدد الوظائف 

  الاقتصادیة والاجتماعیة لمیزانیة الدولة. 

وعلیه أصبحت هناك استثناءات عدیدة واردة على مبادئ إعداد المیزانیة صعبت الأمر نوعا 

لمان في مراقبة الأموال العمومیة، وهذا ما سیتضح من خلال عرض هذه ما على البر 

  الاستثناءات.

إن التزاید المستمر للنفقات العمومیة نتج عنه الاستثناءات الواردة على مبدأ السنویة: -1

كما أن 1ظهور مشاریع عمومیة كبرى تتطلب في انجازها مدة زمنیة تتجاوز سنة مدنیة،

ناحیة العملیة لم یعد باستطاعته تنفیذ كل النفقات العمومیة المتزایدة في الجهاز الإداري من ال

سنة واحدة، خاصة إذا كان هناك تأخر في منح الرخصة المالیة سواء بسبب تأخر البرلمان 

في التصویت على قانون المالیة السنوي أو بسبب التأخر في توزیع الإعتمادات المالیة على 

  2ة بصرفها.الهیئات الإداریة المعنی

وعلیه ظهرت اعتمادات البرامج الاستثماریة والتي تفتح لأكثر من سنة وتنفذ عن طریق 

كما یوجد أیضا أسلوب الإعتمادات المؤقتة والتي یرخص بصرفها  3اعتمادات الدفع السنویة،

                                                             
1-Cf,  Michel Bouvier, "Les nouveaux chantiers de l'état territorial-programmation pluriannuelle et équilibre des 

finances publiques: les conditions du succès" ,Op.Cite ,p03.  
  .106 -105، ص ص 2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 02، طالمالیة العامةانظر في ذلك: دنیدني یحي،  -2

3-Cf ,Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales ,Op.Cite, pp137-138. 



32 
 

بالإضافة الى تكریس  1في حدود معینة الى غایة صدور الرخصة المالیة للسنة المعنیة،

  2مالیة تكمیلیة ومعدلة لقوانین المالیة السنویة.قوانین 

كما نشیر أیضا انه في إطار عصرنة أنظمة المیزانیة اعتمدت العدید من الدول نظام 

المیزانیة المتعددة السنوات في تنفیذ النفقات العمومیة وبالتالي أصبح هناك تراجع واضح 

  3على مبدأ السنویة في إعداد وتنفیذ المیزانیة.

الأصل أن میزانیة الدولة وثیقة واحدة تشمل ستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة: الا-2

مجمل نفقات الدولة وإیراداتها، غیر أن طبیعة بعض النفقات العمومیة واتساع مجالاتها وفي 

ظل تكریس مبادئ التسییر العمومي الحدیث، انفصلت عن المیزانیة العامة للدولة العدید من 

عتمادات أو الحسابات لتقدم في وثائق مستقلة، ونذكر على سبیل المثال في المیزانیات والإ

النظام المیزاني الجزائري نجد إضافة الى المیزانیة العامة للدولة، المیزانیات الملحقة، 

   4الحسابات الخاصة بالخزینة ومیزانیات الهیئات الإداریة المستقلة.

تعتبر عملیة تخصیص عتمادات: الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصیص الإ-3

النفقات أمر ضروري وحتمي في إعداد المیزانیة، حیث یجب تحدید موضوع  الإعتمادات او

ومبلغ كل نفقة والمصلحة المعنیة بصرفها، غیر أن من الناحیة العملیة وجدت عدة 

ملة استثناءات منها على سبیل المثال وضع اعتمادات إجمالیة لمواجهة نفقات طارئة ومحت

كما توجد أیضا اعتمادات تقییمیة لایمكن  5بحیث لایمكن تخصیصها أثناء إعداد المیزانیة،

تحدید مبالغها بصفة نهائیة عند وضع المیزانیة لأنها قد تكون غیر كافیة بالنظر الى 

  موضوع النفقة.

                                                             
  .10/07/1984، المؤرخ في 28المتعلق بقوانین المالیة، المعدل والمتمم، ج.ر.ع  1984جویلیة  07المؤرخ في 17-84من القانون69المادة -1
  ، المرجع نفسه.17- 84من القانون  04المادة  -2

3-Cf,  Michel Bouvier, "Les nouveaux chantiers de l'état territorial-programmation pluriannuelle et équilibre des 

finances publiques: les conditions du succès", Op.Cite, pp03-04. 
4-Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, p78 et s. 

  ، مرجع سابق.17- 84من القانون  21المادة  -5
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كما قد تكون هناك بعض الإعتمادات حتى وان كانت مبالغها مخصصة ومحددة بصفة  

نهائیة غیر أن المبلغ غیر كافي لتغطیة النفقة مما یدفع المصالح الإداریة المكلفة بصرف 

النفقة الى طلب رخصة منح اعتمادات إضافیة أو إجراء عملیة تحویل أو نقل بین بنود 

  1المیزانیة.

انه فیما یخص مبدأ شمولیة المیزانیة فهو یخضع لنفس الاستثناءات التي ترد وأخیرا نشیر 

على مبدأ الوحدة، أما مبدأ التوازن المالي بین الإیرادات والنفقات فلم یعد یحظى بذلك 

الاهتمام الكبیر كما هو الحال في المالیة الكلاسیكیة، حیث یظهر في عدید من الحالات 

لة غیر أن هذا العجز مفتعل ویدخل في إطار سیاسات الاقتصاد عجز مالي في میزانیة الدو 

  الكلي للدولة.

  الفقرة الثانیة: مضمون وهیكل المیزانیة الحدیثة

إن تزاید حجم النفقات العمومیة وتعدد مجالاتها ترتب علیه تنوع على مستوى إیرادات         

الدولة خاصة في ظل تعدد وظائف میزانیة الدولة ولاسیما في المجال الاقتصادي، وهذا ما 

ترتب علیه تطور على مستوى هیكل المیزانیة سواء في شق الإیرادات(أولا) أو في شق 

  )، وهذا ما سنوضحه تباعا.النفقات(ثانیا

  أولا: اعتماد مصادر استثنائیة في تمویل المیزانیة

إن عدم كفایة الموارد العادیة لمیزانیة الدولة في تمویل كافة النفقات والمشاریع        

العمومیة ترتب علیه اعتماد مصادر أخرى استثنائیة والمتمثلة أساسا في القروض العمومیة 

  والإصدار النقدي.

                                                             
1-Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, pp143-145. 
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تعتبر القروض العمومیة من أهم الإیرادات الاستثنائیة التي تلجأ  القروض العمومیة: -1

كما قد  1إلیها الدولة خاصة في تمویل نفقات الاستثمار العمومي أي النفقات الإنتاجیة،

  2تستعمل كآلیة لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادیة لاسیما حالات التضخم الاقتصادي.

القروض العمومیة من خلال تكلیف بعض هیئاتها المالیة بطرح سندات  تطبق الدولة سیاسة

مالیة للاكتتاب على أن یتم إرجاع هذه القروض وفق الآجال ونسب الفوائد المتراكمة 

  3والمحددة مسبقا من طرف البرلمان.

إن طرح سندات للاكتتاب من طرف الدولة في شكل قروض عمومیة هو عمل اختیاري 

اد أو المؤسسات الخاصة أو حتى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لیسوا بمعنى أن الأفر 

ملزمین بشراء سندات القرض العمومي فهو عمل اختیاري، غیر أن الدولة في بعض 

الحالات قد تلزم المكتتبین بهذا الأمر خاصة لما یكون الغرض لأجل معالجة حالات 

  4من السوق بطریقة إجباریة. التضخم الاقتصادي فهنا تتعمد الدولة سحب السیولة

كما نشیر أن فكرة القرض العمومي قد تكون من خلال طرح سندات للاكتتاب على المستوى 

الوطني وهذا هو الأصل، وقد تكون على المستوى الدولي أین تلجأ الدولة الى طلب قروض 

ة تحدد مالیة من دول أخرى أو منظمات ومؤسسات مالیة دولیة عن طریق عقد اتفاقات دولی

التزامات الدولة ونسب الفائدة التي یجب أن تتقید بها، ونظرا لخطر القروض الخارجیة على 

سیادة الدولة فهي حل استثنائي تلجأ إلیه الدولة لما تفشل عملیة القرض الداخلي أو تكون 

  5غیر كافیة.

                                                             
  ، مرجع سابق.17-84من القانون  41،42المادتین  -1
 .»ة في علاج التضخم و الكسادیزانیاسة المیة عمل سیآل«ومایلیها  18ص انظر في ذلك: دردوري لحسن، مرجع سابق،  -2

3-Cf, Aurélien Baudu, Op.Cite, p591 et s. 
الآثار : «375، ص2008، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،01، طأصول الموازنة العامةعصفور محمد شاكر،  انظر في ذلك:-4

 ».الاقتصادیة للقروض العامة
  .381مرجع سابق، صعصفور محمد شاكر،  -5
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تتمثل عملیة الإصدار النقدي في صك الدولة كمیة جدیدة من النقود  الإصدار النقدي: -2

وطرحها للتداول بموجب قانون بحیث تصبح إحدى آلیات تمویل الخزینة العمومیة، وبالتالي 

  1یترتب على عملیة الإصدار النقدي زیادة كمیة النقود المتداولة في السوق.

ه الدولة في تمویل المیزانیة، وذلك نظرا یعتبر الإصدار النقدي أخر مورد مالي تلجأ إلی

لخطورته والمتمثلة في زیادة معدل التضخم إذا لم یكن هناك معدل إنتاج وطني مرتفع، 

  2بحیث تفقد العملة قیمتها الحقیقیة ویصبح هناك خلل بین العرض والطلب.

عادیة في إن لجوء الدولة الى الإصدار النقدي لا یكون إلا إذا أصبحت جمیع المصادر ال 

تمویل المیزانیة بما فیها آلیة القرض العمومي غیر كافیة لتغطیة النفقات العمومیة ولاسیما 

نفقات الاستثمار العمومي، كما قد تلجأ الدولة الى الإصدار النقدي في حالات الركود 

  الاقتصادي كآلیة لتدعیم الطلب الكلي.

  ةثانیا: تكریس التقسیم الاقتصادي للنفقات العمومی

لقد أصبح التقسیم التقلیدي للنفقات العمومیة في ظل تطور وظائف المیزانیة عاجزا         

عن إعطاء صورة واضحة حول مجالات الإنفاق العمومي بل وأصبحت عملیة متابعة 

حیث  3المیزانیة ولاسیما مسألة تقییم النفقات العمومیة ومراقبة تنفیذها مسألة جد صعبة،

مومیة في ظل المالیة الكلاسیكیة ذات طابع إداري وموجهة أساسا الى تعتبر النفقات الع

تمویل مختلف الهیئات و الأجهزة الإداریة بوسائل عملها وسیرها وعلى هذا الأساس قسمت 

الى نفقات عادیة وهي النفقات المتكررة أي نفقات وسائل المصالح الإداریة ونفقات غیر 

ستمرار والمخصصة للحروب والكوارث الطبیعیة لذلك عادیة وهي النفقات غیر المتكررة با

  فهي نفقات استثنائیة. 

                                                             
  .377، ص2016زیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتو شذرات المالیة العامةخلاصي رضا،  -1
  .378، صنفسهالمرجع  -2

3-Cf, Marie-Christine-Esclassan, "Un phénomène international: l'adaptation des contrôles financiers publics à la 

nouvelle gestion publique", RFFP, n°101, L.G.D.J, Paris, 2008 p32 et s. 
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غیر أن تزاید حجم النفقات وتعدد مجالاتها في ظل المالیة العمومیة الحدیثة نتیجة تدخل 

الدولة في النشاط الاقتصادي ترتب علیه بالضرورة ظهور نفقات ذات طابع اقتصادي 

فة الى التقسیم الإداري تقسیم أخر اقتصادي یوضح واجتماعي، وبالتالي أصبح هناك إضا

نفقات الدولة الاقتصادیة ویسهل عملیة مراقبتها وتقییمها، كما یمیز الفقهاء بین النفقات 

  1الاقتصادیة حیث تنقسم هي الأخرى الى نفقات استثماریة ونفقات تحویلیة.

قات العمومیة التي تساهم في یقصد بالنفقات الاستثماریة تلك النفالنفقات الاستثماریة:  -1

خلق الثروة من خلال زیادة الإنتاج الوطني والتي تتمثل عموما في نفقات التجهیزات 

حیث تعتبر نفقات موجهة لتنفیذ مخططات تنمویة في شتى المجالات الاقتصادیة 2العمومیة،

ستثمار والاجتماعیة والتي من شأنها تطویر وترقیة الظروف الاجتماعیة وتهیئة بیئة الا

للخواص من خلال إنشاء الهیاكل القاعدیة التي تشكل حجر الزاویة في بناء الاقتصاد 

الوطني وعلى هذا الأساس أطلق علیها مصطلح النفقات المنتجة، فالنفقات الاستثماریة 

تساهم في الدخل الوطني بطریقة مباشرة فهي بمثابة رأس مال یساهم في تدعیم الموارد 

                      3المالیة للدولة.

یقصد بالنفقات التحویلیة تلك النفقات الموجهة الى فئات اجتماعیة النفقات التحویلیة:  -2

معینة بهدف تدعیم قدرتهم الشرائیة وتحسین ظروفهم المعیشیة، فهي عبارة عن تحویل جزء 

اهم في توزیع من الأموال العمومیة الى فئات اجتماعیة بغرض دعم القدرة الشرائیة مما یس

  4الدخل الوطني وتحقیق العدالة الاجتماعیة.

وعلیه تعتبر النفقات التحویلیة نفقات اقتصادیة لأنها تساهم في تدعیم الطلب الكلي 

  والمحافظة على معدلات الإنتاج وتساهم في الدخل الوطني بطریقة غیر مباشرة.

                                                             
1-Cf, Dominique Taddéi, "Transformer les finances publiques", revue de Mouvements, 2006/3 (n°45-46), p 

175-186. Article disponible en ligne à l'adresse: http://www.Cairn.info/ revue – Mouvements- 2006-3-page-175.  
  .250- 249خلاصي رضا، مرجع سابق، ص ص  -2
  .65، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري-لعامةالمالیة ایلس شاوش بشیر،  -3
، محمد »تتخذ النفقات الاجتماعیة شكل تحویلات نقدیة أو خدمات عینیة تهدف الى تدعیم القدرة الشرائیة لصالح بعض أفراد المجتمع... «  -4

  .102-101عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص
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نتیجة زیادة الإعانات الاجتماعیة تحتل النفقات التحویلیة في الوقت الحالي أهمیة كبیرة 

وتعدد مجالاتها وأوجه إنفاقها، حیث تصنف الى نفقات تحویلیة اجتماعیة ونفقات تحویلیة 

  1اقتصادیة.

یقصد بالنفقات التحویلیة الاجتماعیة تلك الإعانات الموجهة مباشرة لفئات اجتماعیة معینة 

ة مثل منح البطالة والمنح المدرسیة قصد تحسین ظروفهم المعیشیة و تدعیم قدرتهم الشرائی

  2وبعض تعویضات الضمان الاجتماعي وإعانات السكن الاجتماعي،....

أما النفقات التحویلیة الاقتصادیة فهي موجهة لدعم بعض المنتجات والخدمات حتى تكون 

في متناول الفئات الضعیفة في المجتمع، وذلك من خلال تقدیم الدولة إعانات وتسهیلات 

اریع العامة والخاصة التي تعمل على توفیر بعض المنتجات والخدمات التي من شأنها للمش

  3المساس بالقدرة الشرائیة للفقراء والمعوزین.

وعلیه فالنفقات التحویلیة الاقتصادیة هي نفقات موجهة لحمایة فئات هشة في المجتمع من 

ي فهي ترمي الى دعم القدرة خلال توفیر أسعار معقولة لبعض المنتجات والخدمات، وبالتال

  الشرائیة للمواطن وتحقیق العدالة الاجتماعیة فهي تحویلات اجتماعیة بطریقة غیر مباشرة.

  المطلب الثاني: تطور نظام المیزانیة في الجزائر

إن حتمیة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة ودورها في ضبط توازنات الاقتصاد         

الكلي دفع بمعظم الدول الى تبني سیاسة مالیة و میزانیة تساهم في رفع معدلات التنمیة 

  الاقتصادیة وتخفف من حدة الأزمات الاجتماعیة وتسعى الى تحقیق العدالة اجتماعیة.

بدورها منذ الاستقلال وهي تسعى الى دفع عجلة التنمیة من خلال تدخلها  والدولة الجزائریة

التسییر  نفقاتفي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث خصصت منذ الاستقلال إضافة الى 

                                                             
  .100محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -1
 .59، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،02، طاقتصادیات المالیة العامةصالح الرویلي،  -2
  .101محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -3
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للتجهیز والاستثمارات العمومیة لتتبنى فیما بعد سیاسة المخططات التنمویة سعیا منها  نفقات

  تثمار في القطاعات الإنتاجیة والصناعیة والخدماتیة .توفیر وتهیئة مناخ الاس

ونتیجة لذلك فان النظام المالي والمیزاني في الجزائر عرف عدت تطورات في إطار تنظیم 

مالیة الدولة وتحقیق مساعي السلطة السیاسیة في تسییر الأموال العمومیة بشكل یضمن 

  یة والاجتماعیة.تجسید السیاسات العمومیة وتحقیق التنمیة الاقتصاد

إن تطور نظام المیزانیة مرتبط أساسا بطریقة إعداد وتنفیذ المیزانیة وصلاحیات البرلمان في 

مناقشة قوانین المالیة ومراقبة أعمال الحكومة في تسییر الأموال العمومیة وكذا بنظام 

  المحاسبة ودور مختلف أجهزة الرقابة في مجال المالیة العمومیة.

النظام المالي والمیزاني في الجزائر یرتبط أساسا بتوجهات الدولة ومدى تدخلها وعلیه فدراسة 

في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتطور صلاحیات المؤسسات السیاسیة والهیئات الرقابیة 

  في مجال تسییر المالیة العمومیة.

المستعمرة (الفرع  كما یتطلب الأمر أیضا الرجوع الى النظام المیزاني المطبق على الجزائر 

الأول)، ومدى تأثیره على الممارسة التشریعیة في المجال المالي والمیزاني بعد الاستقلال 

  المتعلق بقوانین المالیة(الفرع الثاني). 17-84والى غایة صدور القانون 

  الفرع الأول: اثر المالیة الاستعماریة على النظام المیزاني الجزائري

انیة الدولة الجزائریة في طرق إعدادها وهیكلتها عدة مراحل ومحطات لقد شهدت میز         

بدایة بمرحلة المالیة الاستعماریة، فهذه الأخیرة لها بالغ الأثر في رسم ملامح النظام المیزاني 

  والمالي في الجزائر بعد الاستقلال والى غایة یومنا هذا.

الفرنسیة على النظام المیزاني والمالي  لذلك فمنطق الدراسة یقتضي بحث مدى تأثیر القوانین 

بالإضافة الى ذلك دراسة  1في الجزائر ولاسیما النصوص المتعلقة بمیزانیة الجزائر المستعمرة،

                                                             
1-Pour cette période voir La doctrine coloniale, notamment: 
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مدى تأثیر المالیة الاستعماریة على النظام المیزاني والمالي الجزائري في السنوات الأولى من 

المتعلق بتمدید العمل  157-62نون الاستقلال، خاصة في ظل الغموض الذي طرحه القا

إلا ما تنافى منه مع السیادة  1962دیسمبر 31بالتشریع الفرنسي الساري المفعول عند تاریخ 

  الوطنیة.

فهل كان هناك امتداد للتشریع الفرنسي أم كانت هناك قطیعة مع القانون السابق، وهل تعتبر 

  قطیعة شاملة أم قطیعة نسبیة؟.

ة تطور قواعد إعداد وعرض قانون المالیة في ظل الانتقال من الطبیعة كما تثار أیضا مسأل

اللیبرالیة لقوانین المالیة الى الإیدیولوجیة الاشتراكیة القائمة على تبني خطط  تنمویة في 

مختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وكذا من حیث اثر الأنظمة الدستوریة ومكانة 

  المؤسسات السیاسیة.

من خلال هذا الطرح سنتطرق الى تطور النظام المیزاني والمالي للجزائر أثناء الفترة وعلیه 

الاستعماریة(الفقرة الأولى)، ثم دراسة النظام المیزاني والمالي للجزائر غداة الاستقلال(الفقرة 

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: میزانیة الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة

ولة الجزائریة طیلة فترة احتلالها من طرف المستعمر الفرنسي الى لقد خضعت الد        

وتسییر شؤونها في شتى المجالات، ولاسیما في  ةجملة من القوانین والتنظیمات تتعلق بإدار 

المجال المیزاني والمالي المتعلق بتسییر موارد ونفقات الجزائر، حیث قسمت المیزانیة في 

                                                                                                                                                                                              
 -Claude Collot, Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Edition CNRS-O.P.U, 
1987. 
 -G. Péraldi, L’organisation Financière de l'Algérie du Nord, thèse pour le doctorat en droit, Alger 1930. 
 -Jacques Lambert, Manuel de législation algérienne, Edition la maison des livres et librairie des facultés, 
Alger, 1952. 
 -René J.Dupuy, "Les aspects juridiques du budget algérien", revue des sciences et de législation financière, n° 
42, Paris, 1950. 
-Louis Milliot, Le statut organique de l'Algérie. Analyse de la loi du 20 septembre 1947 d’après les travaux 
parlementaires, librairie du recueil SIREY, Paris,1948. 
-L. Milliot, Le gouvernement et l’administration de l'Algérie», in L’œuvre législative en Algérie, librairie 
Félix Alcan, Paris, collection du centenaire de l'Algérie.  
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أول  1839أوت 21ویعتبر الأمر المؤرخ في 1نفقات مدنیة،بادئ الأمر الى نفقات عسكریة و 

نص قانوني یؤطر النظام المالي و المیزاني الجزائري، حیث حدد هذا الاخیر إیرادات ونفقات 

   2الجزائر وقواعد تنفیذها وفي إطاره تم إلحاق میزانیة الجزائر بوزارة الحرب.

قسم نفقات الجزائر الى نفقات  الذي 1845جانفي 17ثم بعد ذلك صدر الأمر المؤرخ في

حیث أصبح هناك مایعرف بالنظام المالي الاستعماري والنظام  3مركزیة ونفقات محلیة،

المتعلق  1858أكتوبر 27المالي المیتروبولي، كما تم أیضا إصدار المرسوم المؤرخ في 

  4بتنظیم المیزانیة الخاصة بالجزائر.

مر مقیدة بمیزانیة وزارة الحرب لتصبح منذ سنة لقد كانت میزانیة الجزائر في بادئ الأ 

أصبحت تقید  1188مارس  25وبعد صدور مرسوم  5مقیدة بمیزانیة وزارة الداخلیة، 1872

النفقات الخاصة بالمصالح الجزائریة في مختلف میزانیات الوزارات الفرنسیة كل حسب 

الضرائب فقد  كانت أما فیما یخص جانب الإیرادات والمتمثلة أساسا في  6اختصاصها،

  7تحصل من طرف الحاكم العام بالجزائر وتحت رقابة وزارة المالیة الفرنسیة.

                                                             
1-Denideni (Y), La Pratique Du Système Budgétaire De L'état En Algérie ,O.P.U, Alger, 2002, pp11-12: « 

sur le plan financier…,les nouvelles autorités ont établi un budget spécial pour l'Algérie .celui-ci couvrait les 
dépenses militaires et les dépenses civiles». 
2-Idem, p13.  
3-Bouara (M.T),"La loi de finances en Algérie" ,Doctorat d’Etat, Fac du droit-Université d’Alger,2006, p52:« 

En 1845, un changement intervint. une ordonnance du 17 janvier 1845 supprima ce qu’il était convenu 
d’appeler- le budget local et municipal- et rattacha au budget métropolitain toutes les recettes et les dépenses de 
l'Algérie…». 
4-Idem, pp52-53. 
5-Selon, J.Lambert, Manuel de législation algérienne: «depuis le 1er janvier 1859, en face des trois budgets 

provinciaux, (appelés budgets départementaux depuis 1875), il n’y a plus que le budget de l'Etat dans la partie 
qui concerne l'Algérie est rattachée au ministère de la guerre jusqu’en 1872, au budget de l’intérieur depuis lors». 
Cité par Bouara (M.T), Op.Cite, p53. 
6-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cité, p54:« Le décret du 25 mars 1881, dit de 

rattachement, place sous l’autorité des ministres compétents les différents services de l'Algérie. Tous les 
ministres sont appelés à traiter des affaires algériennes chacun pour sa compétence». 
7-Cf, C.Collot, Les institutions politiques Algériennes durant la période coloniale1830-1962 ,Op.Cite, 

p174et s. 
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إن مسألة تزاید موارد ونفقات الجزائر في ظل إصرار البرلمان الفرنسي في فرض رقابته على 

میزانیة الجزائر، جعلت من السلطات الفرنسیة في عملیة إصلاح مستمرة للنظام المیزاني 

  .1900دیسمبر 19لي في الجزائر خاصة بعد صدور قانون والما

والى غایة  1900یعتبر من أهم النصوص القانونیة التي نظمت میزانیة الجزائر بعد سنة  

المتضمن النظام  1947سبتمبر  20المؤرخ في  1853-47الاستقلال ما تضمنه القانون 

نوفمبر  13المؤرخ في 1413- 50العضوي للجزائر(أولا)، وكذا ماتضمنه المرسوم رقم

  1والمتعلق بالنظام المالي للجزائر(ثانیا).

  1947أولا: میزانیة الجزائر في ظل قانون

والذي أصبح أساس النظام  1900دیسمبر 19الى غایة صدور القانون المؤرخ في         

مقیدة  بقیت میزانیة الجزائر عبارة عن اعتمادات تسییر2المیزاني والمالي في الجزائر آنذاك،

أعاد تنظیم میزانیة الجزائر لتصبح  1947،3ضمن میزانیة الدولة الفرنسیة، غیر أن قانون

   4میزانیة كاملة تشمل كل إیرادات ونفقات الجزائر.

                                                             
1-Bouara (M.T),"La loi de finances en Algérie", Op. Cité, p62. En note de bas de page: « En effet, la loi de 

1947 ne détermine pas à elle seule l’ensemble du droit budgétaire (c’est à dire les règles et les principes de 
présentation notamment) et le décret de 1950 ne se limite pas seulement à l’application en déterminant 
uniquement les règles de la comptabilité publique. Ce mode d’élaboration en matière budgétaire et financière se 
retrouve dans le droit positif français (ordonnance organique du 02 janvier 1959 et le décret de 1962 sur la 
comptabilité publique). Ce mode d’élaboration s’explique par l’implication de deux grandes directions du 
ministère des finances dans le mode d’élaboration des textes: la direction générale du budget et la direction 
générale de la comptabilité publique». 
2-Selon, J.Lambert, Manuel de législation algérienne: «L’ordonnance de 1845 opérant une fusion du budget 

colonial et du budget métropolitain demeura jusqu’à 1900 la base du régime financier algérien». Cité par Bouara 
(M.T), Op.Cite, p52. En note de bas de page. 
3-La loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie.     
4-Article 18 de la loi portant statut organique «Le budget de l'Algérie comprend en recettes: les impôts de toute 

nature, taxes, redevances, fonds de concours et tous autres produits perçus à quelque titre que ce soit sur le 
territoire algérien et qui, dans la métropole, bénéficieraient au budget de l’Etat, à l’exception des produits 
revenant actuellement au budget métropolitain. 
Il comprend en dépenses: 
L’ensemble des dépenses des services civils qui sont dans la métropole à la charge du budget de l’Etat ; 
toutefois, les pensions des fonctionnaires et agents locaux ne sont pas supportés par le budget Algérie qu’autant 
qu’elles ont été liquidées à partir du 1er janvier 1901 et proportionnellement à la durée des services accomplis 
depuis cette date ; 
A titre de participation aux dépenses militaires et sécurité assumées sur le territoire de l'Algérie par le budget de 
l’Etat, une contribution dont le taux est fixé par la loi». 
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لقد تضمن هذا القانون أحكام تتعلق بطرق إعداد وتحضیر میزانیة الجزائر وهیكلتها وكیفیات 

  1بتوزیع الإعتمادات وقواعد تنفیذها.التصویت علیها، كما تضمن أحكام تتعلق 

ترجع خلفیة صدور هذا القانون الى مساعي البرلمان الفرنسي في بسط رقابته على میزانیة 

   2الجزائر من خلال إصلاح إجراءات ومبادئ إعدادها وهیكلتها.

المتضمن النظام العضوي للجزائر  1947سبتمبر 20المؤرخ في1853-47بصدور القانون

نیة الجزائر في ظله أشبه بمیزانیة دولة مستقلة، ومع ذلك فهي تخضع لرقابة أصبحت میزا

  3مشددة وصارمة من طرف السلطات الفرنسیة.

حیث  4لقد كانت میزانیة الجزائر تشبه الى حد بعید میزانیة الدولة في هیكلها ومضمونها، 

كانت تشمل الى جانب المیزانیة العادیة میزانیة استثنائیة ومیزانیات ملحقة وكذا حسابات 

   5خاصة للخزینة.

في المجال المیزاني والمالي إلا انه لوحظ  1947رغم الإصلاحات التي نص علیها قانون 

الأمر جعل  وهذا 6إهمال وتغییب لمبادئ إعداد المیزانیة ولاسیما مبدأي الوحدة والشمولیة،

  من رقابة البرلمان في مجال إعداد المیزانیة رقابة محدودة.

إن تغییب دور البرلمان في رقابة إعداد المیزانیة یوضح غیاب الإرادة السیاسیة للحكومة  

الفرنسیة في تكریس الشفافیة في التسییر المیزاني وإقصاء البرلمان الفرنسي في مجال مراقبة 

  ر ومجالات إنفاقها.استعمال موارد الجزائ

                                                             
 ،2013، كلیة الحقوق،1جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیربة العمومیة في الجزائرمصادر قانون المحاس براهیمي محمد، انظر في ذلك: -1

  .24ص
2-Denideni (Y), La Pratique Du Système Budgétaire De L'état En Algérie, Op.Cite, p17.  
3-Bouara (M.T),"La loi de finances en Algérie", Op.Cité, p63.  
4- Bouara (M.T),"La loi de finances en Algérie", Op.Cité, p64. 
5-Au-delà d’un budget ordinaire de type classique, M. Dupuy esquissait le budget algérien comme suit: «budget 

extraordinaire, budgets annexes, comptes spéciaux du trésor, c’est bien là une multiplicité budgétaire qui ne 
rappelle en rien le budget d’une collectivité décentralisée, mais qui évoque l’aspect enchevêtré et dispersé à la 
fois d’un budget d’Etat », Cité par Bouara (M.T), Op.Cite, p64. En note de bas de page. 

  .21، ص2013، كلیة الحقوق، 01جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر ،نون الجزائريدراسة مفهوم التوازن المیزاني في القابوسطیلة سمیرة،  -6
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  1950 مرسوم ثانیا: میزانیة الجزائر في ظل

المتضمن تنظیم الإدارة  1950نوفمبر 13المؤرخ في1413-50تمیز المرسوم رقم        

بالدقة في صیاغة مواده ونظم مختلف الجوانب  1العمومیة المتعلقة بالنظام المالي للجزائر،

بالمیزانیة والمراقبة المالیة، بما فیها المحاسبة  لمتعلقةالمالیة، ولاسیما الإجراءات والأحكام ا

عمومیین وآمرین بالصرف ومجلس المحاسبة ومجلس  العمومیة وأعوانها من محاسبین

   2الانضباط المیزاني.

 مادة تتعلق بالمحاسبة العمومیة، الرقابة المالیة286 یقل عن  لقد تضمن هذا المرسوم  ما لا

الجزائر وفرنسا، من هذا المنطلق حدد المرسوم نظام تنفیذ ورقابة  والعلاقات المالیة بین

كما أعاد تنظیم الحسابات الخاصة للخزینة حیث أصبحت تظهر  3والحسابات المالیة، الموارد

  4كوسیلة بسیطة لموارد الخزینة.

تعلق بإجراءات وهیكلة میزانیة  بالرغم من الإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم سواء ما

الجزائر أو ما تعلق بمختلف أوجه الرقابة التي تخضع لها فهو لم یكرس مبادئ الشفافیة في 

تسییر المیزانیة وخاصة في ظل غیاب مبدأي الوحدة والشمولیة هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى شكلیة الرقابة البرلمانیة في إطار الترخیص المالي المسبق لتنفیذ المیزانیة في ظل 

  ي لبنود المیزانیة. التقسیم الوظیف

أدى إلى عدم تأثر القانون المالي  1954وأخیرا تجدر الإشارة أن اندلاع الثورة الجزائریة سنة 

مست القانون الفرنسي المیتروبولي لسنتي  الاستعماري المطبق في الجزائر بالإصلاحات التي

الجزائر ذلك تراجع في طریقة تسییر مالیة  ، ومن جهة أخرى نجم عن1959و 1956

التي أصبحت تتحكم في الجزء الكبیر والمهم  بإخضاعها إلى الرقابة المباشرة للمیتروبول

منها، و تقلیص میزانیة الجزائر التي تحولت إلى "میزانیة المصالح المدنیة الجزائریة"، حیث 

                                                             
1-Décret n°50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au régime 

financier de l'Algérie. 
  .28، ص2012 ،، كلیة الحقوق01جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر1989بعد النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر قاوي السعید،  -2
 .13ص، 2009 ،، كلیة الحقوق01جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر ،حسابات التخصیص الخاص في النظام المیزاني الجزائريأمزال فاتح،  -3
 .14المرجع نفسه، ص -4
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في السنوات التي سبقت الإستقلال مباشرة، مدیونیة كبیرة أثرت على  سجلت هذه الأخیرة،

  1.یزانیة الجزائر بعد الإستقلالم

      الفقرة الثانیة: میزانیة الدولة الجزائریة غداة الاستقلال

صادق المجلس الوطني التأسیسي على قانون رقم  1962دیسمبر 31 بتاریخ         

إلى تاریخ لاحق باستثناء 1962دیسمبر 31 سریان التشریع المطبق في یرخص 157-162

   2للسیادة الوطنیة. الأحكام المخالفة

في حقیقة الحال صدر هذا القانون لأجل ضمان استمراریة الدولة واجتناب فراغ تشریعي من 

شأنه إحداث اضطرابات عل مستوى قطاعات الدولة ولأجل المحافظة على حقوق الأفراد 

المكتسبة في ظل التشریع السابق، وفي الوقت نفسه جاء لیكرس سیادة الدولة الجزائریة 

علن نیة المشرع في قطیعة القانون الفرنسي بالتدریج، باعتبار النصوص الفرنسیة مصدر وی

  مادي للمشرع الجزائري ولكن لیس بالإمكان أن تكون مصدر رسمي. 

الوطني التأسیسي:  الدورة الأولى للمجلس خلال عرض أسباب هذا القانون وقد ورد بمسودة

لا یمكن ترك  كما، مطابق لحاجیاته و تطلعاته"الظروف لا تسمح بعد إعطاء البلد تشریع 

  دیسمبر31 من أجل ذلك یسمح بسریان التشریع المطبق في  البلد بدون قانون

للسیادة الوطنیة الجزائریة إلى أن یستطیع المجلس الوطني  باستثناء أحكامه المخالفة1962

  3إعطاء البلد تشریع جدید".

أما فیما یخص تنظیم المجال المیزاني والمالي للدولة الجزائریة بعد الاستقلال والى غایة 

عرف جدلا فقهیا، حیث تعددت الآراء الفقهیة حول تمدید العمل  320-65صدور أمر

على  157-162بالتشریع الفرنسي من عدمه، أي بمعنى أخر هل طبقت أحكام القانون 

                                                             
  .24بوسطیلة سمیرة، مرجع سابق، ص -1

2-La  loi du 31 décembre 1962, J.O.R.A , n°02 du 11 janvier 1962, p93. 
    . 13، ص2009كلیة الحقوق، ، 01، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر قانون المالیة التكمیلي في القانون الجزائريبرطال حمزة،  -3
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قانون مرجعي لقوانین  1959جانفي  02الي، وهل یعتبر أمرمستوى القانون المیزاني والم

  أم لا ؟. 1962المالیة بعد 

ومدى تأثره بالقانون  1963وعلیه سنعطي عرض موجز لهیكلة وعرض قانون المالیة لسنة 

  (ثانیا). 320-65المیتروبولي(أولا)، ثم المفهوم الوظیفي لمیزانیة الدولة في ظل الامر

  1963ر في ظل قانون المالیة لسنةأولا: میزانیة الجزائ

قانون مرجعي لقوانین المالیة بعد  1959جانفي  02فیما یخص مدى اعتبار أمر        

، یرى الأستاذ "دنیدني" أن التشریع المیزاني والمالي للجزائر هو امتداد للتشریع 1962

  1.المتعلق بقوانین المالیة 1959جانفي  02الفرنسي، والمتمثل أساسا في أمر

حسب الأستاذ " دنیدني" هي  320-65أي أن قوانین المالیة للسنة الى غایة صدور أمر 

امتداد للقانون الفرنسي شكلا ومضمونا وتستند في مبادئ إعدادها وعرضها وتطبیقها الى 

  . 1959جانفي  02أمر 

 جانفي  02جعل أمر62-157 لا تعني صیغة القانون رقم  "بوعارة "بینما یرى الأستاذ

تفید  "المفعول التشریع الساري"إطار قانوني لقوانین المالیة في الجزائر، لأن عبارة  1959

الأول یتمثل في قانون المالیة العمومیة لمستعمرة الجزائر، والثاني  :ثلاث معاني مختلفة

 یتمثل في قانون المالیة العمومیة للجمهوریة الفرنسیة، أما المعنى الثالث فیشمل القانون

  2رنسي في مجموعه ذو علاقة بالمادة المیزانیة و المالیة.الف

                                                             
1-Denideni (Y), La Pratique Du Système Budgétaire De L'état En Algérie, Op.Cite, p368,«...les autorités 

politiques algériennes choisissent la reconduction de la législation française et par conséquent, l’ordonnance du 
02 janvier 1959 relative aux lois de finances. C’est ainsi que le budget de l’Etat algérien va être régi par cette 
ordonnance. ». 
2-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p27,«... En effet, que faut-il entendre par « 

législation en vigueur au 31 décembre 1962»? Le problème d’identification du droit applicable surgit et suscite 
la réflexion. L’expression« législation en vigueur» reste largement indéfinie. On peut, en effet, l’interpréter de 
plusieurs manières. Elle peut viser le droit qui a régi les finances de l’Algérie coloniale. Elle peut également 
évoquer le droit qui régit la France métropolitaine en matière budgétaire et financière. Elle peut, enfin, concerner 
tout simplement le droit français pris dans son ensemble et qui a trait à la matière budgétaire et financière».   
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 في دراسته التحلیلیة للعرض الشكلي والمادي لقانون المالیة لسنة " بوعارة"الأستاذ وضح لقد 

 1959جانفي  02واستبعد فكرة اعتبار أمر 1میزانیة مستعمرة الجزائر، تأثیر قانون1963 

   2نون الجزائري.القا إطار قانوني لقوانین المالیة في

 1380-61أنها جاءت مماثلة للقانون19633والملاحظ من طریقة تقدیم قانون المالیة لسنة

المتضمن تحدید الإعتمادات المفتوحة للمصالح المدنیة للجزائر في ظل  1961الصادر سنة

ط، حیث التقسیم إلى جزأین فق من -آخر قانون مالیة للجزائر المستعمرة-الفترة الاستعماریة 

حیث تضمن الجزء الأول والمعنون  4في حین أن هیكلة كل جزء تختلف من نص إلى آخر،

  بـ: "أحكام خاصة بطرق ووسائل التوازن المالي" مادتین:

  المادة الأولى: ترخیص تحصیل الإیرادات العمومیة.

المادة الثانیة: تقییم المبلغ الإجمالي للإیرادات ذات الطابع النهائي المحدد في الملحق المرفق 

  بقانون المالیة للسنة. 

لا یتطابق تماما مع أخر  1963والملاحظ أن ماتضمنه الجزء الأول من قانون المالیة لسنة 

فقات كما انه لم یتطرق قانون مالیة طبق على الجزائر المستعمر حیث لم یشیر الى سقف الن

  5الى أحكام التوازن المالي بین الإیرادات والنفقات.

  أما الجزء الثاني والمعنون بـ: " وسائل المصالح وأحكام خاصة" تضمن ثلاث عناوین:

                                                             
1- Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p37.« En réalité, le mode de présentation de la loi de 

finances algérienne se rapproche davantage de celui qui résulte du droit applicable à la colonie. La consultation 
des derniers textes budgétaires adoptés par l’Etat français pour le compte de l’Algérie permet de confirmer cette 
hypothèse». 
2-Idem, p29. 
3-Loi de finances pour 1963, n°62-155, J.O.R.A, n° 11, du 31décembre 1962. 
4- Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p38. En note de bas de page: «Une comparaison 

entre la structure formelle de la loi de finances algérienne et celle qui résulte du droit applicable à la colonie 
permet de montrer les ressemblances. dans la première partie les dispositions relatives à l’équilibre des 
ressources et des charges et qui renvoient au tableau d'équilibre sont absentes». 
5- Idem, p37,«... Donc l’évaluation des plafonds relatifs aux charges est absente, ainsi que les dispositions 

relatives à l’équilibre des ressources et des charges». 
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 أحكام خاصة بالمیزانیة. -

 1(یتعلق أساسا بأحكام جبائیة لكنه محذوف). -

 أحكام خاصة بالخزینة. -

المرفقة مع قانون المالیة فهي أیضا لم تكن بنفس العدد، حیث أما فیما یخص الملاحق 

ملحقین، یتضمن الملحق الأول ثلاث جداول أما الملحق  1963تضمن قانون المالیة لسنة 

بینما تم إرفاق مع أخر قانون مالیة للسنة مطبق على الجزائر 2الثاني یحتوي جدول واحد،

  3جدول. 12المستعمرة 

 4التجهیز لقانون خاص بها، نفقاتد فان المشرع الجزائري اخضع كما نشیر في هذا الصد

التجهیز لا یصوت علیها في إطار قانون المالیة للسنة وقد استمر العمل بهذه  نفقاتبمعنى 

التجهیز في وثیقة واحدة  نفقاتالتسییر و  نفقاتأین تم جمع  1968الطریقة الى غایة 

  ویصوت علیهما في نفس الوقت في إطار التصویت على قانون المالیة للسنة.

 1963لقانون المالیة لسنة  للأستاذ "بوعارة"الشكلي و الموضوعي  وعلیه من خلال التحلیل

یتضح أن هناك أثار للمالیة الاستعماریة نتیجة التأثر بمبادئ المالیة  للجزائر المستقلة

اللیبرالیة هذا من جهة ومن جهة أخرى التقلید الحرفي لقوانین المالیة الاستعماریة في صیاغة 

  بعض نصوص قانون المالیة.

لم ینص   أما فیما یخص أحكام وإجراءات تحضیر ومناقشة المیزانیة والتصویت علیها

أو  ین المالیةالمشرع الجزائري على قانون یمنح الحكومة احتكار المبادرة التشریعیة لقوان

 1963یعطي لوزیر المالیة اختصاص تحضیرها، ومع ذلك فان مشروع قانون المالیة لسنة 

                                                             
1- Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cité, p37, «...le titre II ne figure pas mais il semble qu’il 

s’agit d’une omission ; en principe il est relatif aux dispositions fiscales». 
2- Idem, pp37-38, «...Enfin, deux annexes sont prévues: L’annexe I concerne: 

- le tableau des voies et moyens applicables au budget de l’Algérie pour 1963 (état A) ; 
- nomenclature des chapitres pouvant donner lieu à prélèvement sur crédits ouverts (état B); 
- nomenclature des crédits provisionnels (état C). 
L’annexe II concerne la récapitulation des crédits par titre et par ministère. 
3-Idem, pp36-37. 
4-Idem, p45. 
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تم إعداده من طرف وزیر المالیة وعرض للمناقشة والتصویت أمام المجلس التأسیسي، وفي 

مشاریع قوانین المالیة لم یستند المجلس  ظل غیاب نص قانوني ینظم مناقشة و تصویت

  1لیبرالیة لتأطیر المناقشة. لكنه استحضر مبادئ1959 جانفي 02على أمر

غیر أن المشرع الجزائري في إطار إعداده وعرضه لقوانین المالیة كان في كل مرة یحاول  

  قطیعة القانون المیتروبولي والابتعاد عن المبادئ اللیبرالیة في إعداد المیزانیة.

لیس لأنه یمس بالسیادة  الجزائر المستقلةفي  ،1959جانفي 02 لم یكن ممكنا تطبیق أمر 

من 1958 أكتوبر 04الوطنیة فقط، بل لأنه أیضا یرتبط بتنظیم سیاسي محدد في دستور 

إجراءات خاصة بتحضیر مشاریع قوانین المالیة و التصویت علیها، مما یؤدي إلى  خلال

   2.بسب ارتباطه بنظام دستوري أجنبي عدم تطبیقه

 ستلزمف الاقتصادیة والاجتماعیة واختلاف الإیدیولوجیة السیاسیة، تكما أن تباین الأهدا

صیاغة وهیكلة جدیدة لقانون المالیة تتماشى مع وظیفة المیزانیة التي تترجم سیاسة الدولة 

  الجزائریة المستقلة.

إضافة الى ماسبق فقد شكلت قواعد المیزانیة محل اهتمام كبیر للبرلمانیین الجزائریین أثناء 

، 1965إلى 1962المتضمنة قوانین المالیة  خصوصا في الفترة الممتدة من  قشة الأوامرمنا

باب مراقبة نشاط الحكومة من جهة وضمان مكانة مرموقة للنسیج  وقد كان هذا من

أخرى، لكن هذا الاهتمام لم یسمو بالمبادئ الأساسیة للمیزانیة  المؤسساتي للدولة من جهة

  3إلى المستوى المطلوب.

 إن قواعد المیزانیة التي تسیر وفقها كل العملیات المتعلقة بالمالیة العمومیة مستمدة من

قوانین مالیة لیبرالیة، لاسیما مبدأي وحدة المیزانیة وشمولیتها وكذا مبدأ التوازن المالي فهي لم 

                                                             
  .17برطال حمزة، مرجع سابق، ص -1
  .14المرجع السابق، ص -2
  .20أمزال فاتح، مرجع سابق، ص -3
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خاصة مع إعداد  1المسطرة من طرف الدولة، تكن تتماشى مع الأهداف الاقتصادیة

  في ظل الاشتراكیة التي كرست بعد الاستقلال. نیةالوط المخططات

 طبیعة النظام السیاسي الجزائري في أولى سنوات الاستقلال میزها خلط كما أن

وتداخل في صلاحیات المؤسسات فیما بینها، وتم إعطاء مكانة رفیعة للحزب الواحد الذي 

  2ع من الدیباجة.وكذا بعض المقاط1963 من دستور 26إلى 23 له المواد من خصصت

أما فیما یخص جانب تنفیذ المیزانیة وقواعد المحاسبة العمومیة بعد الاستقلال فقد صدر في 

في  1413/50الذي یقضي بالاحتفاظ بقواعد المرسوم 1962أوت 28 شأنها بروتوكول 

 المؤرخ في فیفري 64 /57 المرسوم رقم  ونذكر أیضاالمواد التي لا تمس بالسیادة الوطنیة، 

ومع ذلك  3، 1413/50المتعلق بالرقابة القبلیة والتي كانت فیه إشارة إلى المرسوم1964

لایمكن القول أن هناك امتداد للقانون الفرنسي بعد الاستقلال وإنما یشكل هذا الاخیر مصدر 

مادي فقط لقواعد المحاسبة العمومیة خاصة وأنها قواعد تقنیة، لا تتأثر بشكل أو مضمون 

  4الیة.قانون الم

   320- 65ثانیا: المفهوم الوظیفي لمیزانیة الدولة في ظل الامر

تغیر واضح على مستوى النظام السیاسي، ولاسیما  1965لقد شهدت الجزائر سنة         

فیما یتعلق بمكانة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، سواء من حیث العلاقة الوظیفیة فیما بینهما 

  5یات كل سلطة.أو ما تعلق بمكانة وصلاح

لقد أثرت طبیعة النظام السیاسي آنذاك على الممارسة التشریعیة في المجال المیزاني والمالي 

  6للدولة، حیث كان هناك تغییب للمبادئ الكلاسیكیة في مجال إعداد قانون المالیة.

                                                             
1-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, pp141-142. 

  .20أمزال فاتح، مرجع سابق، ص -2
  .29قاوي السعید، مرجع سابق، ص -3
 .33-32ص ص  براهیمي محمد، مرجع سابق،انظر في ذلك:  -4
  .13/07/1965المؤرخ في  58المتضمن تأسیس الحكومة، ج.ر.ع  1965جویلیة  10المؤرخ في  182 -65انظر الأمر  -5

6- Cf ,Bouara (M.T)," La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p158 et s. 
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كما أن تكریس النهج الاشتراكي كأساس لممارسة وظائف الدولة واعتماد مخططات التنمیة 

ي تنفیذ السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة أعطى لقانون المالیة مفهوم وظیفي بحیث ف

أصبح مجرد وسیلة لتنفیذ هذه المخططات التنمویة، ونتیجة لذلك فقد قانون المالیة ذلك 

الاهتمام القانوني وبالتالي أصبح لا یعكس سلطة البرلمان في مجال مراقبة الأموال 

  1العمومیة.

كمحاولة  3202-65الصادر بموجب الامر 1966قانون المالیة لسنة صدرفقد  ونتیجة لذلك

لتأطیر المالیة العمومیة ولو بصفة مؤقتة، واجتناب المبادئ اللیبرالیة في إعداد وتنفیذ 

المیزانیة كونها لا تتماشى مع الطابع الاشتراكي للدولة آنذاك، حیث تضمن قانون المالیة 

بالإضافة الى كونه قانون مالیة للسنة أحكام تعتبر بمثابة تشریع جزئي تؤطر  1966لسنة 

  3النظام المیزاني والمالي الجزائري.

بالرغم من وجود نیة للمشرع الجزائري في تكریس القطیعة مع التشریع المیزاني الفرنسي إلا 

، مثل تكریس المیزانیات الملحقة 1959جانفي 02انه بقي متأثر ببعض ماتضمنه امر

صلها عن میزانیة التجهیز فقد تم ف نفقاتأما بالنسبة ل 4والحسابات الخصوصیة للخزینة،

  5الدولة لتنظم بموجب أمر متمم.

على مبادئ المالیة اللیبرالیة تماما بل نص  1965لم یتخلى المشرع الجزائري من خلال امر

على ضرورة احترام مبدأ التوازن المالي بین الإیرادات والنفقات والالتزام بالرخصة البرلمانیة 

على العدید من الاستثناءات التي تعتبر مساس ومع ذلك نص  6في تنفیذ العملیات المالیة،

                                                             
1 - Cf ,Bouara (M.T)," La loi de finances en Algérie", p164 et s. 

  .31/12/1965المؤرخ في  108، ج.ر.ع 1966المتضمن قانون المالیة لسنة  1965دیسمبر  31المؤرخ في  320-65الأمر  -2
3 - Cf, Bouara (M.T)," La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p188 et s. 

  ، مرجع سابق.320-65من الأمر  04مكرر 06المادة  -4
  ، المرجع نفسه.320-65من الأمر  02الفقرة  03المادة  -5

6 - Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p164 et s. 
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بمبدأ الرخصة المالیة لاسیما عملیة نقل وتحویل الإعتمادات وفي هذا الصدد منح وزیر 

  1المالیة والتخطیط صلاحیات واسعة وهذا لغرض إضفاء المرونة في التسییر.

لمضمونه ومحتواه، تعریف لقانون المالیة وتحدید  1966كما تضمن قانون المالیة لسنة 

وحدد العملیات المالیة المرخص بها في قانون المالیة والمتمثلة في عملیات المیزانیة العامة، 

المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة للخزینة هذه الأخیرة تنقسم الى نوعین منها 

  .حسابات تضم تكالیف وموارد الدولة ذات الصبغة النهائیة وأخرى ذات صبغة مؤقتة

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یهمل دور البرلمان في مراقبة استعمال الأموال العمومیة 

حیث اشترط في الحسابات الخصوصیة للخزینة أن تفتح بموجب قانون وان هذه الأخیرة 

تخضع في تقریرها والإذن بها وتنفیذها الى نفس الكیفیات المطبقة على المیزانیة العامة 

  2حین صدور القانون التنظیمي الذي یحدد طریقة تقدیم قوانین المالیة.للدولة وذلك ل

وللإشارة فقد تضمنت قوانین المالیة المتتالیة أحكام جدیدة تتماشى أكثر مع النهج الاشتراكي 

حیث منح لوزیر المالیة والتخطیط 1967،3للدولة وهذا ما تمیز به قانون المالیة لسنة

مادات التجهیز باعتبارها مجرد وسیلة لتنفیذ المخطط صلاحیات واسعة في تسییر اعت

بالطابع الوظیفي لیكون أكثر انسجاما  19705كما تمیز أیضا قانون المالیة لسنة  4التنموي،

التجهیز العمومي  نفقاتمع سیاسة المخططات التنمویة من خلال إجراءات توزیع اعتمادات 

ولاسیما منح وزیر المالیة والتخطیط  6وتكریس التقسیم الاقتصادي والوظیفي للنفقات،

صلاحیات واسعة في اقتراح وتقریر نقل وتحویل الإعتمادات المالیة والتي تتخذ بموجب 

  مراسیم وهذا لأجل إضفاء المرونة في التسییر.

                                                             
  ، مرجع سابق.320-65مكرر من الأمر  04المادة  -1
  ، المرجع نفسه.320- 65من الأمر  6مكرر 06المادة  -2
  .31/12/1966المؤرخ في  111، ج.ر.ع 1967المتضمن قانون المالیة لسنة  1966دیسمبر  31المؤرخ في  368-66الأمر  -3

4-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p211 et s. 
  .31/12/1969المؤرخ في  110، ج.ر.ع 1970المتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر 31المؤرخ في  107-69الأمر  -5
  .26، ص2004، مصر، دار الفجر للنشر والتوزیع، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرة جمال، لعمار  -6
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بالرغم من تراجع القیمة المعیاریة للنظام المالي والمیزاني في الجزائر حیث تمیز قانون   

الوظیفي، إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني خاصة بعد صدور دستور  المالیة بالطابع

طالبوا وبشدة على ضرورة صدور قانون یؤطر المالیة العمومیة للدولة ویحدد  19761

صلاحیات البرلمان في مناقشة قوانین المالیة والتصویت علیها ویعزز دوره في مراقبة تنفیذ 

   2میزانیة الدولة والعملیات المالیة.

  17- 84الفرع الثاني: هیكل میزانیة الدولة في ظل القانون

لقد كانت هناك إرادة سیاسیة منذ الاستقلال في مقاطعة القوانین الفرنسیة غیر أن         

الممارسة التشریعیة بقیت متأثرة بخصائص النظام المالي والمیزاني السابق لاسیما من خلال 

  طریقة عرض ومناقشة قوانین المالیة للسنة.

في تأطیر المالیة العمومیة ومع ذلك كانت هناك مساعي من طرف المشرع الجزائري  

خاصة في ظل تبني الدولة سیاسة المخططات التنمویة وتزاید حجم نفقاتها، ونتیجة مطالبة 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني بقانون إطار ینظم المالیة العمومیة ویعزز صلاحیات 

  3البرلمان في المجال المالي.

اء نتیجة دوافع سیاسیة وقانونیة(الفقرة ج4المتعلق بقوانین المالیة، 17-84وعلیه فالقانون

  الأولى)، لتكریس قواعد ومبادئ تؤطر المالیة العمومیة للدولة(الفقرة الثانیة).

                                                             
المؤرخ في  94المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج.ر.ع  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76الأمر  -1

24/11/1976.  
  .53براهیمي محمد، مرجع سابق، ص -2

3-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p358: «Le projet de loi élaboré par les services du 

ministère des finances  comportent des passages qui mettent en évidence les exigences parlementaires en matière 
budgétaire et financier...». 

  مرجع سابق.المتعلق بقوانین المالیة،  17-84القانون  -4
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  الفقرة الأولى: الدوافع السیاسیة والقانونیة لتأطیر المالیة العمومیة

لم ینص على قانون یؤطر قوانین المالیة ومع ذلك صدر  1976رغم أن دستور         

المتعلق بقوانین المالیة لیكرس مطالب الطبقة السیاسیة(أولا) ویساهم في  17-84لقانون ا

  بناء دولة القانون والمؤسسات(ثانیا).

  أولا: الدوافع السیاسیة

تتمثل الدوافع السیاسیة في المساعي المبذولة من طرف نواب البرلمان منذ الاستقلال         

یة الكلاسیكیة في مناقشتهم لقوانین المالیة ومطالبتهم من خلال استحضارهم لمبادئ المال

بتعزیز صلاحیات البرلمان في مناقشة قوانین المالیة ومراقبة تنفیذها وضرورة احترام السلطة 

  التنفیذیة لمبدأ الرخصة المالیة المسبقة.

 لم ینص على ضرورة إصدار قانون یؤطر المالیة العمومیة للدولة إلا 1963رغم أن دستور 

نص على ذلك من خلال المادة  1966المتضمن قانون المالیة لسنة  320-65أن الأمر

والتي كان نصها "...الى حین صدور القانون التنظیمي الذي یحدد طریقة  06مكرر 06

تقدیم قوانین المالیة..."، وقد جاء هذا النص تكریسا لمطالب نواب البرلمان المتكررة بمناسبة 

  1لمالیة للسنة.مناقشتهم لقوانین ا

جویلیة 10غیر أن الظروف التي عاشتها البلاد بعد تجمید العمل بالدستور وصدور أمر

الذي أكد على النهج الاشتراكي للدولة كان لها بالغ الأثر في تكریس المفهوم  1965

الوظیفي لقوانین المالیة، باعتبارها مجرد وسیلة لتنفیذ المخططات التنمویة على أساس أن 

مناقشة قوانین المالیة والمصادقة علیها لیست عملا سیاسیا ولا تعكس أبدا طبیعة  مسألة

  2العلاقة بین المؤسسات السیاسیة.

                                                             
1-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p290. 
2- Idem, Op.Cite, p211et s. 
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إن توجه السلطة السیاسیة للبلاد في بناء دولة القانون والمؤسسات ورغبتها في الرجوع الى 

ا في بادئ الأمر صدور الحیاة الدستوریة ومواكبة التحدیات الاقتصادیة المتزایدة انبثق عنه

  .1976ثم یلیه مباشرة صدور دستور 1976المیثاق الوطني لسنة 

أهمیة بالغة لصلاحیات المجلس الشعبي الوطني في المجال التشریعي 1976لقد أولى دستور

على صلاحیات  17و16الفقرة  151ولاسیما في مجال المالیة العمومیة حیث نصت المادة 

التصویت على میزانیة الدولة، وكذا إحداث الضرائب والجبایات  المجلس الشعبي الوطني في

  والرسوم والحقوق بجمیع أنواعها، وتحدید وعائها ونسبها.

لم ینص على أي قانون عضوي أو قانون یؤطر قوانین المالیة ومع  1976صحیح أن دستور

اقشات في ذلك یعتبر الأساس الذي اعتمد علیه نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء المن

باعتبار  1مطالبتهم بنص قانوني خاص یؤطر العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،

المالیة العمومیة من أهم المسائل الدستوریة وهذا ما تؤكده أیضا التأشیرات التي یستند علیها 

  المتعلق بقوانین المالیة. 17-84القانون 

  : الدوافع القانونیةثانیا

لقد ارتبطت وظائف الدولة الحدیثة بضرورة وجود دستور مكتوب یكرس دولة القانون     

وینظم طرائق ممارسة السلطة ویحدد صلاحیات السلطات السیاسیة في الدولة وكذا علاقتها 

الوظیفیة والیات الرقابة المتبادلة، حتى لا یكون هناك تعسف في استعمال السلطة أو انتهاك 

  2الأفراد وهذا من خلال تكریس مبدأ الفصل بین السلطات.لحقوق وحریات 

                                                             
1-«En revanche, on peut soutenir que l’élaboration d’un texte spécial pour les lois de finances est le produit 

d’une pratique constitutionnelle qui s’est imposée au bout d’un long parcours de travail législatif. Autrement dit, 
l’exigence parlementaire a abouti à une adhésion de l’exécutif gouvernemental. Dès lors, l’élaboration d’un texte 
législatif spécialement destiné à l’encadrement des finances publiques s’apparente davantage à un compromis 
entre l’Exécutif et l’Assemblée populaire nationale qui s’est formé de manière progressive», Bouara (M.T), "La 
loi de finances en Algérie", Op.Cite, p358. 

جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة ، ، رسالة دكتوراهفعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرانظر في ذلك: ذبیح میلود،  -2

  .82، ص2013-2012الحقوق،
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وعلیه فاختصاصات وصلاحیات السلطات السیاسیة في الدولة ولاسیما السلطتین التنفیذیة 

والتشریعیة منظمة بموجب الدستور، فالسلطة التشریعیة تسن القوانین و السلطة التنفیذیة 

مع خضوع هذه الأخیرة لرقابة السلطة تعمل على تطبیق هذه القوانین على ارض الواقع 

  1التشریعیة والتي تعتبر نوع من الرقابة الشعبیة على أعمال الحكومة.

وباعتبار البرلمان ممثلا للشعب في مراقبة عمل الحكومة فمن باب أولى مراقبة تسییر 

الأموال العمومیة لان نشاط الحكومة في أي مجال متوقف على مضمون قوانین المالیة 

نة، فهي التي تحدد طبیعة الإیرادات ولاسیما الضرائب ونسبها وكذا المبالغ المالیة للس

  المخصصة لكل قطاع حسب أهمیته الاقتصادیة أو الاجتماعیة.

وبالتالي یجب أن تخضع الأموال العمومیة الى نظام قانوني یحدد صلاحیات كل من 

ومیة حتى یكون هناك تسییر عقلاني السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في تسییر المالیة العم

للأموال العمومیة بشكل یساهم في التنمیة الاقتصادیة وتلبیة حاجیات المجتمع مع وجود 

رقابة برلمانیة فعالة تساهم في عقلنة الضرائب المفروضة على المواطنین وتتابع مدى التزام 

  الحكومة بالرخصة المالیة في تنفیذ العملیات المالیة.

الأساس نصت العدید من الدول على قوانین تؤطر المالیة العامة بشكل یسمح  وعلى هذا

بتحدید طبیعة الإیرادات ومصادرها وكذا طبیعة النفقات ومجالاتها، وصلاحیة كل من 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في تحضیر ومناقشة قوانین المالیة للسنة وإجراءات تنفیذ 

  المیزانیة والرقابة علیها.

المتعلق بقوانین المالیة جاء لتكریس الطابع القانوني  17-84لیه یمكن القول أن القانون وع

في تسییر المالیة العمومیة للدولة ولاسیما مبادئ إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة والرقابة علیها 

للسنة ومساهمة البرلمان في تسییر الأموال العمومیة ومراقبتها، وبالتالي انتقل قانون المالیة 

                                                             
  .58-57، ص صسابقمرجع  -1
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من المفهوم الوظیفي لیصبح وسیلة قانونیة تعكس صلاحیات السلطات السیاسیة في تسییر 

    1الأموال العمومیة والرقابة علیها.

  في تأطیر المالیة العمومیة 17-84الفقرة الثانیة: دور القانون 

یة حاجیات تعتبر قوانین المالیة ذات أهمیة بالغة باعتبارها الوسیلة الأساسیة لتلب        

الأجهزة الإداریة في إطار تأدیة وظیفتها وتقدیمها للخدمة العمومیة كما تساهم في تمویل 

المشاریع العمومیة المخططة من طرف الدولة في إطار تحقیق التنمیة الاقتصادیة وتحسین 

  الظروف المعیشیة للمواطن .

ن الخصوصیة سواء في اعدادها وعلیه تتمیز قوانین المالیة عن باقي القوانین الأخرى بنوع م

أو تقدیمها أو مناقشتها و التصویت علیها من طرف البرلمان خاصة وأنها تتكرر كل سنة 

مدنیة، وبالتالي ظهرت فكرة وضع إطار قانوني یحدد المفاهیم والمبادئ والمسائل التي 

  البرلمان. تتضمنها قوانین المالیة وكذا إجراءات وآجال اعدادها والتصویت علیها من طرف

- 84وقد كرس المشرع الجزائري فكرة تأطیر المالیة العمومیة من خلال إصدار القانون   

المتعلق بقوانین المالیة باعتباره قانون إطار یحدد محتوى قوانین المالیة وإجراءات إعداد 17

  2میزانیة الدولة والتصویت علیها والرقابة على تنفیذها.

  

  

                                                             
1-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p357 et s. 

 -8417ومشروع القانون  1985السید: رابح بیطاط رئیس المجلس الشعبي الوطني آنذاك، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالیة لسنة حیث نوه  -2

  :أن هذا الاخیر بمثابة قانون إطار بقوله

« Je me dois d’abord de souligner que l’assemblée possède dans ce domaine une expérience enrichissante 
puisque c’est cette année la huitième loi de finances que l’assemblée vote. Lors du début de cette session nous 
avons voté une loi cadre qui détermine les modalités de préparation de la loi de finances et qui consiste en la 
mise en œuvre d’un cadre juridique régissant ce domaine. Cette loi de finance veille scrupulement dans ses 
dispositions à maintenir le rythme de développement. Avec le plan annuel nous avons un outil approprié pour la 

concrétisation des objectifs assignés ».cité par : Dénidéni yahia, "La Genèse de la loi organique du 07 juillet 1984 

relative aux lois de finances Algériennes", revue Algérienne des sciences juridiques et économiques et 
politiques, 2 ème partie, n° 2, Alger, 1999, p21. 
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  17-84للقانونأولا: التحلیل الشكلي 

إن المحتوى المتمیز لقانون المالیة معیار أساسي یمیزه عن باقي القوانین ویجعله         

مختلف عنها، ولعل ما یعزز تمیزه ومكانته هو أنه مؤطر بموجب نص خاص، فقد كرس 

المتعلق بقوانین  1959جانفي  02المشرع الفرنسي فكرة تأطیر قوانین المالیة من خلال أمر 

 2001- 08-01المؤرخ في 692-01الیة لیتم إلغاؤه فیما بعد بموجب القانون العضويالم

  1والذي أطلق علیه مصطلح الدستور المالي.

لقد سلك المشرع الجزائري نفس المسلك غیر انه اعتبر القانون المتعلق بقوانین المالیة  قانون 

لسنة أن تعدل في أحكامه أو عادي مثله مثل أي قانون، بمعنى انه یمكن لقوانین المالیة ل

المتعلق بقوانین المالیة انه قانون عضوي  17- 84تلغیها، وعلیه لایمكن القول أن القانون 

لم ینص على إمكانیة التشریع بموجب قوانین عضویة أصلا، كما لم  1976لان دستور

ة جاء نتیج 17-84ینص على ضرورة إصدار قانون خاص یؤطر قوانین المالیة، فالقانون 

    2اتفاق سیاسي بین البرلمان والحكومة.

من حیث الصیاغة  1959جانفي  02جاء متأثرا بأمر  17-84الملاحظ أن نص القانون 

- 84والمصطلحات المستعملة، خاصة وانه اعتمد نفس المصطلح في تحدید محتوى القانون 

  3لفرنسي.ب"المتعلق بقوانین المالیة" وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع ا 17

 سابق الذكر یتقاسمان عدة نقاط 1959جانفي  02وأمر 17-84كما نجد أن القانون 

 أعادت حرفیا المصطلحات84-17مشتركة، فعلى سبیل المثال المادة الأولى من قانون 

 الواردة في المادة الأولى من الأمر الفرنسي والمتعلقتان بتعریف قوانین المالیة باستثناء بعض

في النسخة الفرنسیة للقانون fixer"  "الشكلیة البسیطة فقط مثل ورود مصطلحالاختلافات 

                                                             
 01الصادر بتاریخ   L.O.L.Fاحد واضعي القانون الأساسي المتعلق بقوانین المالیة بفرنسا "هو مصطلح استعمل من طرف "الدستور المالي -1

  ، انظر في ذلك:2001اوت

 A. Lambert, Renouveler notre approche des finances publiques, in reforme des finances publiques, 
démocratie et bonne gouvernance, (dir. M. bouvier), L.G.D.J, 2004, p386 et s.  
2-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p357. 
3-Cf, Denideni (y), "La Genèse de la loi organique du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances Algériennes", 

Op.Cite, pp14-15. 
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والتي لا تصل إلى درجة  1959جانفي  02مر أفي déterminer" " ومصطلح 17-84

ربما الفرق الجوهري بین النصین یكمن في تعریف قانون المالیة في  تغییر معنى التعریف

الأولى السالفة الذكر في إطار التوازنات للسیاسة التخطیطیة  الجزائر طبقا للمادة

ارتباط وطیدا بالمخططات كما سبقت الإشارة إل ذلك، في  ومنه فهو مرتبط )المخططات(

حین اكتفى المشرع الفرنسي في المادة الأولى من الأمر المذكور في تعریفه لقانون المالیة 

  L’équilibre économique et financier".1"بالإشارة إلى التوازن الاقتصادي والمالي

 1959جانفي  02بهیكل وحجم كبیر مقارنة بأمر  17-84بالرغم من ذلك فقد تمیز القانون 

اكبر من عدد المواد القانونیة التي  17-84فعدد المواد القانونیة التي یحتویها القانون 

السابق الذكر تفوق حجم ، غیر أن حجم ومضمون مواد الأمر 1959جانفي 02یحتویها أمر

  17.2-84ومضمون مواد القانون 

صحیح أن المشرع الجزائري تأثر بالمشرع الفرنسي من الناحیة الشكلیة في صیاغة أحكام 

إلا انه وقع في ارتباك في وضع إطار منهجي سلیم یعكس المحاور  17-84القانون

المصطلحات المستعملة الأساسیة وتقسیماتها بشكل منطقي ومتسلسل، بما في ذلك غموض 

  3وعدم دقتها.

   17- 84ثانیا: التحلیل الموضوعي للقانون

مادة مقسمة الى سبعة أبواب،  81المتعلق بقوانین المالیة 17-84لقد تضمن القانون        

حیث تضمن الباب الأول "أحكام عامة" تحدد مدلول ومضمون قوانین المالیة ومختلف 

أما الباب الثاني والموسوم بـ"المیزانیة العامة للدولة" فقد حدد مفهوم المیزانیة العامة  4أنواعها،

للدولة والمبادئ التي تسري علیها والاستثناءات المتعلقة بها في فصل أول، ثم في الفصل 

                                                             
، كلیة الحقوق، 01جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیرالمالیة والقانون العضوي في النظام القانوني الجزائريخصوصیة قانون نبیل امالو،  -1

  .72، ص2006-2007
2-Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p369. 

  .73للشرح أكثر انظر: برطال حمزة، مرجع سابق، -3
  ، مرجع سابق.17-84القانون من  05الى  01المواد من  -4
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 الثاني حدد موارد المیزانیة العامة للدولة واهم المبادئ المتعلقة بتحصیلها مثل قاعدة السقوط

الرباعي وبعض المفاهیم المتعلقة بالجبایة وقواعد تحصیلها، وفي فصل ثالث حدد طبیعة 

  1أعباء الدولة ومختلف أنواع النفقات والقواعد العامة المتعلقة بتسییرها.

وقد تضمن الباب الثالث "المیزانیات الأخرى" والمتمثلة في المیزانیات الملحقة ومیزانیات 

وتضمن الباب الرابع "عملیات الخزینة" حیث حدد في  2عمومیة،المجموعات والمؤسسات ال

الفصل الأول أنواع "الحسابات الخاصة للخزینة" والقواعد العامة المتعلقة بتسییرها، أما 

  3الفصل الثاني فقد تضمن "عملیات الخزینة".

قد تضمن أما الباب الخامس المعنون بـ" تحضیر قوانین المالیة والتصویت علیها وتنفیذها" ف

ثلاث فصول، حیث یتعلق الفصل الأول بطریقة تقدیم قانون المالیة والوثائق المرفقة له، أما 

الفصل الثاني فیتضمن القواعد العامة المتعلقة بالتصویت على قانون المالیة، والفصل الثالث 

المتعلق بـ  أما الباب السادس 4تضمن أهم القواعد والمبادئ المتعلقة بتنفیذ النفقات العمومیة،

"قانون ضبط المیزانیة" فقد تضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون ضبط المیزانیة وحساب 

  5النتائج.

وأخیرا الباب السابع المتضمن "أحكام مختلفة" والتي تضمنت بعض الأحكام المتعلقة 

ام بتحصیل الإیرادات ولاسیما ذات الطابع الجبائي ونصت على إمكانیة استثناء بعض الأحك

  1985.6في تقدیم مشروع قانون المالیة لسنة 

یلاحظ أن المشرع الجزائري في ظل غیاب إطار  17-84من خلال دراسة مضمون القانون 

منهجي سلیم و نتیجة الارتباك في صیاغة النصوص القانونیة قد قصر في إثراء وتحدید 

                                                             
  ، مرجع سابق.17-84من القانون  42الى  06المواد من  -1
 ، مرجع سابق.17-84من القانون  47الى  43المواد من  -2
  ، مرجع سابق.17-84من القانون  66الى  48المواد من  -3
 ، مرجع سابق.17-84من القانون  75الى 67المواد من  -4
  ، مرجع سابق.17-84ن القانون م 78الى 76المواد من  -5
  ، مرجع سابق.17-84من القانون  80، 79المواد  -6
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یما ماتعلق ولاس 1العدید من المفاهیم والمصطلحات بل وترك غموض في تفسیرها،

بصلاحیات البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالیة والتصویت علیه وقواعد تنفیذ المیزانیة 

  والعملیات المالیة والرقابة علیها.

ونتیجة لذلك، ولاسیما بعد الممارسة العملیة التي كشفت عن عدة نقائص كانت كافیة لإجراء 

المؤرخ في  05-88ل بموجب القانون، حیث صدر أول تعدی17-84تعدیلات على القانون 

والذي صدر في نفس العدد من الجریدة الرسمیة التي شملت مایعرف  1988،2جانفي  12

حیث تعلق هذا القانون أساسا بضبط مفهوم قانون المالیة  3بقوانین الإصلاحات الاقتصادیة،

وكذا تحدید للسنة، وتضمن تقسیم أكثر وضوح للنفقات العمومیة وشروط وطریقة توزیعها 

  4هیكل مشروع قانون المالیة وطریقة عرضه.

والذي  1989،5دیسمبر 31المؤرخ في 24-89أما التعدیل الثاني فقد كان بموجب القانون 

تعلق أساسا بتحدید آجال تقدیم مشروع قانون المالیة للسنة وكیفیات عرضه لیكون أكثر إثراء 

حدید طبیعة ومضمون الوثائق المرفقة مع بما في ذلك ت 6ویسمح بإجراء مناقشات مستفیضة،

  7مشروع قانون المالیة للسنة.

 المبحث الثاني: منطق الوسائل في إعداد نفقات التسییر 

لقد كرس المشرع الجزائري في تقسیم النفقات العمومیة نظام یتماشى مع الوظیفة         

الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة فكان بذلك تقسیم میزانیة الدولة الى نوعین أساسیین من 

  8النفقات وهما: نفقات التسییر، نفقات الاستثمار والتجهیز العمومي.

                                                             
  ومایلیها. 73انظر في ذلك: برطال حمزة، مرجع سابق، ص -1
  .13/01/1988المؤرخ في  02ج.ر.ع  المتعلق بقوانین المالیة، 17-84المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي 12المؤرخ في05-88القانون -2

3 - Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cite, p444 et s. 
  ، مرجع سابق.05-88المادة الأولى من القانون  -4
  .03/01/1990المؤرخ في  01ج.ر.ع  المتعلق بقوانین المالیة، 17-84المعدل والمتمم للقانون 1989دیسمبر 31المؤرخ في24-89القانون -5
 ، مرجع سابق.24-89القانون المادة الأولى من  -6
 ، مرجع سابق.24- 89من القانون  02المادة  -7
  .12/01/1988المؤرخ في  05-88المتعلق بقوانین المالیة، المعدلة والمتممة بموجب المادة الأولى من القانون  17-84من القانون20المادة -8
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معیار الوظیفة الاقتصادیة للنفقات العمومیة باعتبار نفقات وهذا التقسیم یعتمد أساسا على 

التسییر موجهة لتمویل مختلف الهیئات والسلطات العمومیة بالوسائل اللازمة لتأدیة مهامها 

الإداریة، أما نفقات الاستثمار والتجهیز العمومي فهي تكرس السیاسات الاقتصادیة 

ة في تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین و والاجتماعیة للدولة، حیث تساهم هذه الأخیر 

  1إنشاء البنى التحتیة والمنشآت التي تساهم في تدعیم الاقتصاد وزیادة الدخل الوطني.

ولذلك فهناك اختلاف في نظام إعداد وتبویب كل من نفقات التسییر ونفقات التجهیز 

ت المناقشة والاستثمار العمومي كل حسب وظیفتها مع إبقائها خاضعة لنفس إجراءا

والمصادقة من طرف البرلمان، أي تعرض میزانیة الدولة في إطار قانوني موحد یصطلح 

  2علیه بقانون المالیة للسنة.

والملاحظ في النظام المیزاني الجزائري أن هناك تداخل بین مفهوم نفقات التسییر ونفقات 

قات تساهم في تجسید التسییر نف نفقاتالاستثمار العمومي، حیث أصبحت تبرمج في إطار 

السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة مع الاحتفاظ بمنطق الوسائل في إعداد نفقات 

  التسییر.

التسییر من خلال نظام اعدادها وتقدیرها  نفقاتوعلیه فالأمر یتطلب دراسة خصوصیة 

(المطلب الأول)، وكذا دراسة هیكلتها ونظام عرضها(المطلب الثاني)، واثر ذلك على 

  متطلبات الشفافیة وأهداف الرقابة المالیة.

                                                             
  .186الجوزي فتیحة، مرجع سابق، ص -1
العمومي تعرض أو تقدم منفصلة عن میزانیة الدولة حیث لا یصادق علیها البرلمان في إطار قانون المالیة للسنة، ومنذ التجهیز  نفقاتلقد كانت  -2

التجهیز بنفس الإجراءات أمام البرلمان لیصادق علیهما  نفقاتالتسییر و  نفقاتتم توحید وثیقة میزانیة الدولة وأصبحت تعرض كل من  1968سنة 

  یة للسنة.في إطار قانون المال
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    المطلب الأول: إعداد نفقات التسییر

مثل النفقات الإداریة التسییر الإطار التقلیدي لمیزانیة الدولة فهي ت نفقاتتعتبر         

اللازمة لسیر المصالح العمومیة، وذلك من حیث تمویلها بالوسائل الضروریة لضمان 

  1استمراریتها وتأدیة مهامها الإداریة.

وعلیه فنفقات التسییر موجهة أساسا لتسدید أجور الموظفین وتعویضاتهم ونفقات المستلزمات 

تعلقة بصیانة المباني وكل اللوازم التقنیة المتعلقة الإداریة وأثاث المكاتب وتشمل النفقات الم

  بنشاط المصالح العمومیة.

المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم یلاحظ أن هناك  17-84لكن بالرجوع الى القانون 

تطور وتوسع في مضمون نفقات التسییر(الفرع الأول) وذلك بالنظر الى الطابع الاجتماعي 

ورغم ذلك فالمشرع الجزائري استمر في تكریس المنهجیة  2فقات،والاقتصادي لبعض الن

الكلاسیكیة في إعداد نفقات التسییر والتي ترتكز على منطق الوسائل في تقدیر وتقییم 

  النفقات العمومیة(الفرع الثاني). 

  الفرع الأول: مجال نفقات التسییر           

عدد وظائف الدولة وذلك بالنظر الى توسع لقد تطور مفهوم نفقات التسییر في ظل ت        

وتعدد مجالاتها وزیادة حجمها، حیث لم تعد هذه الأخیرة محصورة في نفقات الوسائل بل 

  3أصبحت تشمل نفقات تساهم في تجسید السیاسات التنمویة للدولة.

                                                             
 .15/08/1991، المؤرخ في35المتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل والمتمم، ج.ر.ع  21-90من القانون  05انظر نص المادة  -1
التسییر للدوائر الوزاریة "التدخلات العمومیة" والتي تعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي  نفقاتلاسیما النفقات المسجلة في الباب الرابع من  -2

 للدولة.
، رسالة ماجستیر، جامعة 2001- 1970التسییر في الجزائر اثر التحولات الاقتصادیة  میزانیةانظر في ذلك: قیتوش فاطمة الزهراء،  -3

 .24-21، ص ص 2000،2001كلیة العلوم الاقتصادیة ،، 03الجزائر
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الأولى)، ولتوضیح هذا التطور ارتأى الباحث تحدید مدلول نفقات التسییر ومضمونها(الفقرة 

ثم بعد ذلك تحدید مظاهر توسع مجال نفقات التسییر في النظام المیزاني الجزائري(الفقرة 

  الثانیة).

  الفقرة الأولى: المقصود بنفقات التسییر              

التسییر لدى فقهاء المالیة العمومیة بأنها النفقات العادیة للدولة والتي  نفقاتتعرف         

الیة نظرا لوظیفتها الإداریة فهي مرتبطة بالنشاط العادي والمتكرر للدولة تتكرر كل سنة م

  1بهدف تسییر مرافقها العمومیة.

كما تعرف أیضا بالنفقات المستمرة او المتكررة سنویا، كونها لازمة لتسییر المرافق العمومیة 

بل تدرج سنویا وصیانة هیاكلها بصفة منتظمة، وبالتالي فهي لیست نفقات ظرفیة او مؤقتة، 

  2في وثیقة المیزانیة ولیس بالضرورة بنفس المبلغ.

ولذلك فإن أهم ما یمیز نفقات التسییر هي كونها نفقات متكررة دوریا ولا تعتبر نفقات إنتاجیة 

ولا تساهم في تكوین رأس المال كما هو الحال بالنسبة لنفقات التجهیز والاستثمار 

   3العمومي.

تعریف نفقات التسییر ذكر أهم خصائصها (أولا)، ثم تحدید  وعلیه سنحاول في إطار

  (ثانیا). 17-84مضمون نفقات التسییر في ظل القانون 

  أولا: خصوصیة نفقات التسییر                       

تتمیز نفقات التسییر بجملة من الخصائص تمیزها عن باقي نفقات وأعباء الدولة،         

  لي:والمتمثلة أساسا فیما ی

                                                             
  .61، مرجع سابق، صالجزائري المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون- المالیة العامةیلس شاوش البشیر،  -1
  .23-22، ص ص 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،04، طالمالیة العامةانظر في ذلك: زغدود علي،  - 2
  .66محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  -3
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تخصص نفقات التسییر لتوفیر الوسائل اللازمة لسیر المرافق  تعتبر نفقات إداریة: -1

العمومیة، فمن خلالها تزود مختلف الأجهزة الإداریة بالوسائل والسلع والخدمات التي 

تساعدها في تأدیة مهامها الإداریة، لاسیما المتعلقة بأجور الموظفین ونفقات الصیانة 

 1دارة وأثاث المكاتب.والترمیم وكذا النفقات الخاصة بمستلزمات الإ

وبالتالي فنفقات التسییر لا تتعلق بتشیید التجهیزات العمومیة الكبرى للدولة ولا بتنفیذ 

المشاریع العمومیة، فهي أساسا لا تساهم في زیادة الدخل أو الإنتاج الوطني ولا تكرس بأي 

 شكل من الأشكال تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة أو الاجتماعیة.

تشكل نفقات التسییر أعباء تقلیدیة للدولة فهي تنحصر في  بر نفقات عادیة للدولة:تعت -2

نفقات الأجهزة الإداریة والتي تضمن تسییر المرافق العمومیة للدولة، وعلیه فهي نفقات 

متكررة وتبرمج دوریا وبصفة مستمرة ولیست نفقات مؤقتة أو ظرفیة، ولأنها تتمیز بالتكرار 

 2المقدار ویعتمد في تقدیرها على مصروفات السنة السابقة.فهي عموما ثابتة 

وباعتبارها نفقات عادیة فهي تمول من الإیرادات العادیة للدولة أي من الضرائب وعائدات 

أملاك الدولة والتي تعتبر المصدر الأساسي لموارد الدولة، وعلیه لا یعتمد في تمویل نفقات 

ي، بحیث یحترم في تقدیرها حجم الموارد العادیة التسییر على القروض أو الإصدار النقد

 للدولة ومبالغها تحقیقا لمبدأ التوازن المالي.

بما أن نفقات التسییر موجهة لتوفیر الوسائل اللازمة لسیر  تعتبر نفقات محایدة: -3

الأجهزة الإداریة وتزویدها بالسلع والخدمات المتعلقة بنشاط المرفق العمومي، فهي بذلك 

لیست نفقات منتجة ولا تساهم في زیادة الإنتاج أو الدخل الوطني كما هو الحال بالنسبة 

ر نفقات محایدة وغیر مخصصة لتنفیذ السیاسات لنفقات الاستثمار، وعلیه فنفقات التسیی

 3الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.

تساهم نفقات التسییر في إدارة المرافق العمومیة من خلال تسدید  تعتبر نفقات حقیقیة: -4

مستحقات الموظفین و توفیر الوسائل والمستلزمات الإداریة وصیانة الأجهزة والهیاكل 

                                                             
1-Cf, Yelles Chaouche (B), Le budget de l'Etat et des Collectivités Locales, Op.Cite, pp47-48. 

  .123، مرجع سابق، صأساسیات الموازنة العامة للدولة...لعمارة جمال،  -2
 .19- 18، ص ص2016، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،07، طالمالیة العامةانظر في ذلك: حسین مصطفى حسین،  -3
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ع وخدمات نتیجة هذه النفقات، وبالتالي لا تعتبر أعباء تتحملها الإداریة، وعلیه فهناك سل

 1الدولة بدون مقابل.

فالنفقات الحقیقیة أو الفعلیة هي عكس النفقات التحویلیة التي تتحملها الدولة لأجل دعم 

الفئات الضعیفة في المجتمع أو الموجة لدعم القدرة الشرائیة للأفراد من خلال دعم بعض 

 تصادیة على حساب میزانیة الدولة.الأنشطة الاق

ویتضح الفرق بین النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة هو أن نفقات التسییر لا تنقص من 

مالیة الدولة فهناك ما یقابلها من سلع وخدمات، أما النفقات التحویلیة فهي تنقص من مالیة 

  2لدولة الى مالیة الأفراد.الدولة حیث سمیت بالنفقات التحویلیة لأنها تحول من مالیة ا

        17- 84ثانیا: نفقات التسییر في ظل القانون

المتعلق بقوانین المالیة تعنى نفقات التسییر بتغطیة  17-84بالرجوع الى القانون         

التكالیف العادیة والضروریة لتسییر المصالح العمومیة، وهي تشمل أربعة أبواب رئیسة تتمثل 

  3في:

وهي نفقات مخصصة  ن العمومي، والنفقات المحسومة من الإیرادات:أعباء الدی -1

لتسدید الدین العمومي وكذا مختلف النفقات العمومیة المحسومة من الإیرادات، ویحتوي هذا 

 4الباب على الأقسام التالیة:

 القسم الأول: الدین القابل للاستهلاك، -

 القسم الثاني: الدین الداخلي، -

 الخارجي،القسم الثالث: الدین  -

القسم الرابع: الضمانات (بالنسبة للقروض والتسبیقات التي تبرمها الجماعات  -

 والمؤسسات العمومیة)،

                                                             
  .72محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -1
  .74-73محرزي، مرجع سابق، ص ص انظر في ذلك: محمد عباس  -2
  ، مرجع سابق.17- 84من القانون  24المادة  -3
  .62، مرجع سابق، صالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري - العامة المالیةیلس شاوش البشیر،  -4
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القسم الخامس: النفقات المحسومة من الإیرادات والمتمثلة في النفقات المخصصة  -

 لتسدید أو لإرجاع الموارد التي حصلتها الدولة بغیر وجه حق.

 مختلفة.القسم السابع: نفقات  -

وتتضمن الإعتمادات المخصصة لتمویل المؤسسات  تخصیصات السلطات العمومیة: -2

...، كما تتضمن اعتمادات 1الدستوریة مثل: البرلمان، المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة،

إجمالیة یتم اللجوء إلیها عند الحاجة لتدعیم نفقات تسییر بعض الوزارات، ویتم ذلك عن 

 2الإعتمادات.طریق مراسیم تحویل 

تعتبر النفقات التي یتضمنها الباب الأول والباب الثاني نفقات مشتركة بین جمیع الوزارات ولا 

 نفقاتتنفرد بها أي وزارة معینة، وهي اعتمادات مقیدة تحت عنوان "التكالیف المشتركة" ب

 التسییر (الجدول ب) ویتكفل وزیر المالیة بتسییرها.

ویتعلق هذا الباب أساسا بمستحقات وأجور  مصالح:النفقات الخاصة بوسائل ال -3

الموظفین والمستلزمات والأدوات الإداریة ونفقات الصیانة بما في ذلك إعانات التسییر 

 3الموجهة للمؤسسات تحت الوصایة، ویشمل سبعة أقسام كمایلي:

 القسم الأول: مرتبات العمل (الأجور والتعویضات،...)، -

 المنح (ریوع وحوادث العمل،...)،القسم الثاني: المعاشات و  -

القسم الثالث: التكالیف الاجتماعیة (الضمان الاجتماعي، المنح العائلیة،  -

 المساهمة في الخدمات الاجتماعیة،...)،

القسم الرابع: الأدوات وتسییر المصالح (نفقات اللوازم، الأدوات والأثاث، الألبسة،  -

ة والتعویضات المترتبة على الإیجار، حظیرة السیارات، النفقات القضائی

 الدولة،...)،

 القسم الخامس: أشغال الصیانة (صیانة المباني،...)، -

                                                             
 .63-62المرجع السابق، ص ص -1
  ، مرجع سابق.17- 84من القانون  21المادة  -2
لف الدوائر الوزاریة في هذا التقسیم، انظر على سبیل المثال المراسیم التنظیمیة المتعلقة بتوزیع الإعتمادات المخصصة لكل حیث تشترك مخت -3

  .09/02/2017، المؤرخ في08، ج.ر.ع 2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقاتدائرة وزاریة من 
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 القسم السادس: إعانات التسییر(تخص المؤسسات تحت الوصایة)، -

القسم السابع: المصاریف المختلفة(مصاریف المؤتمرات والملتقیات، مصاریف  -

 محتملة،...)

ب تدخلات الدولة من خلال مختلف وزاراتها في یكرس هذا البا التدخلات العمومیة: -4

 1تنشیط الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والثقافیة،...ویشمل الأقسام التالیة:

 القسم الأول: التدخلات الإداریة (إعانات موجهة للجماعات الإقلیمیة)، -

التعاون القسم الثاني: النشاط الدولي (مصاریف المشاركة في الهیئات الدولیة و  -

 الدولي،...)،

القسم الثالث: النشاط التربوي والثقافي (منح، تعویضات تدریب، الرواتب المسبقة،  -

نفقات التكوین الخاصة بموظفي القطاع، مخصصات لصالح الجمعیات الناشطة 

 في المیادین الثقافیة والتربویة،... )،

لبعض المؤسسات القسم الرابع: النشاط الاقتصادي، تشجیعات وتدخلات(إعانات  -

 العمومیة التي تساهم في تكریس استراتیجیات الوزارة)،

 القسم الخامس: نشاط اقتصادي (إعانات لبعض المؤسسات الوطنیة)، -

القسم السادس: النشاط الاجتماعي، مساعدة وتضامن (مساعدات اجتماعیة تتعلق  -

 بنشاط الوزارة )،

  ذات طابع اجتماعي). القسم السابع: النشاط الاجتماعي، احتیاط (نفقات -

  الفقرة الثانیة: توسع مجال نفقات التسییر      

إن تعدد الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة ساهم كثیرا في توسع مجال نفقات         

التسییر والتي أثرت بدورها في تزاید حجم النفقات العمومیة بصفة عامة، حیث أصبحت 

التسییر إطار لتنفیذ السیاسات العمومیة(أولا)، ومن أهم الوسائل المعتمدة في توجیه  نفقات

  السیاسة الاقتصادیة(ثانیا).  

                                                             
  ، مرجع سابق.2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقاتالمخصصة لكل دائرة وزاریة من المراسیم التنظیمیة المتعلقة بتوزیع الإعتمادات  -1
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  التسییر كإطار لتنفیذ السیاسات العمومیة     نفقاتأولا: 

لقد انعكس تطور السیاسات العمومیة على هیكلة وتبویب المیزانیة، حیث أصبحت         

كرس الاستراتیجیات التنمویة للدولة في شتى المیادین والقطاعات، وهذا ما هذه الأخیرة ت

التسییر في تجسید هذه  نفقاتسیوضح من خلال تحدید مفهوم السیاسات العمومیة ثم دور 

  السیاسات وتنفیذ مختلف البرامج التنمویة.    

سیاسات لقد تعددت المفاهیم المتعلقة بمدلول ال المقصود بالسیاسات العمومیة: -1

فهي بصفة عامة مجموعة القرارات السیاسیة المتخذة من طرف السلطات  1العمومیة،

السیاسیة في البلاد، والتي تتجسد من خلال نشاطات الجهاز الحكومي بهدف تحقیق 

المطالب الاجتماعیة وتلبیة حاجیات المواطنین في شتى مجالات التنمیة الاقتصادیة 

  والاجتماعیة والتربویة والثقافیة. 

العمومیة في الجزائر تتخذ في إطار برنامج رئیس الجمهوریة، حیث یقوم الوزیر والسیاسات 

 2الأول بإعداد مخطط عمل الحكومة ویقدمه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه،

ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، ویمكن للوزیر الأول أن یعید 

كما  3وء هذه المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة،تكییف مخطط عمل الحكومة على ض

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس 

  4الشعبي الوطني وفي هذا الصدد یمكن لمجلس الأمة إصدار لائحة.

ل وزیر یتضمن مخطط عمل الحكومة المحاور الإستراتیجیة لكل قطاع وزاري حیث یحدد ك

سیاسة القطاع القائم علیه في ضوء برنامج رئیس الجمهوریة، ویتم هذا بعد مشاورات تتم 
                                                             

، 2014الجزائر، -، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةمقدمة في دراسة السیاسة العامةناجي عبد النور، مبروك ساحلي، انظر في ذلك:  -1

  ومایلیها. 09ص
  .2016/ 07/03المؤرخ في  14المتضمن التعدیل الدستوري، ج.رع  2016مارس 06المؤرخ في  01- 16من القانون  94المادة  -2
إن دسترة عملیة التشاور بین الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة جاءت نتیجة ممارسات فعلیة، الهدف منها مقاربة برنامج رئیس الجمهوریة مع  -3

انظر في ذلك: ناجي عبد النور، مبروك ساحلي، مرجع سابق، ص العمومیة، مختلف المؤسسات السیاسیة المتدخلة في صنع السیاسات 

  ومایلیها.38
باتنة، كلیة الحقوق  - جامعة الحاج لخضر، ، رسالة دكتوراهمركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريخرباشي عقیلة، انظر في ذلك:  -4

  ومایلیها. 296، ص2010-2009العلوم السیاسیة ،
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على مستوى كل وزارة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنیة والشركاء 

الاجتماعیین حسب كل قطاع بهدف ملامسة احتیاجات المواطن وتحقیق الأهداف التنمویة 

  التشاركیة. تكریسا لمبادئ الإدارة

غیر أن تنفیذ المحاور الإستراتیجیة لأي قطاع وزاري لا تتم إلا في إطار احترام الإعتمادات 

فهناك قطاعات وزاریة تستفید من  1المالیة التي یمكن أن یسمح بها أو تخصص لكل وزارة،

التسییر فقط وهناك من تستفید من اعتمادات أخرى في  نفقاتاعتمادات مالیة في إطار 

  2التجهیز العمومي و/أو في إطار حسابات التخصیص الخاص. نفقاتطار إ

وعلیه فهناك العدید من القطاعات الوزاریة التي تنفذ محاورها الإستراتیجیة باعتبارها جزء من 

التسییر، وهذا یدفع بنا الى التفكیر فیما مدى مساهمة  نفقاتالسیاسات العمومیة في إطار 

السیاسات العمومیة، كما نطرح التساؤل حول حدود أو مجالات نفقات التسییر في تنفیذ 

نفقات التسییر خاصة وأنها تشمل نفقات ذات طابع اقتصادي واجتماعي یفترض أن تبرمج 

  التجهیز و الاستثمار. نفقاتفي إطار 

تساهم نفقات التسییر في تنفیذ  مساهمة نفقات التسییر في تنفیذ السیاسات التنمویة: -2

المحاور الإستراتیجیة لكل قطاع وزاري، ولاسیما في مجالات التنمیة الاقتصادیة 

  والاجتماعیة للدولة، وذلك من خلال:

 نفقاتونخص بالذكر مساهمة نفقات التسییر في تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة:  -أ

التسییر للقطاعات الوزاریة ذات الطابع الاقتصادي مثل وزارة الصناعة والمناجم، وزارة 

الطاقة، وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، وزارة الأشغال العمومیة والنقل،...حیث نجد أن جزء 

                                                             
تخصیص الإعتمادات المالیة لأي دائرة وزاریة وفق المحاور الإستراتیجیة التي تسعى الى تحقیقها ولیس العكس، وهذا مایعرف بنظام یفترض  -1

 نیةترشید النفقات العمومیة والذي یرتكز على التقییم المباشر للنفقات العمومیة حسب الأهداف المسطرة ولیس على أساس نسبي یرتكز على میزا

-2000دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشید الإنفاق العمومي دراسة حالة الجزائر (سابقة...، للشرح أكثر انظر: حنیش احمد، السنة ال

  .82-81، ص ص2016-2015 ،كلیة العلوم الاقتصادیة، 03جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه )2014
ث العلمي، حیث تنفذ سیاسات التعلیم العالي والبحث العلمي من خلال الإعتمادات ونذكر على سبیل المثال وزارة التعلیم العالي والبح -2

التسییر كما تنفذ في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي (حساب التخصیص الخاص رقم  نفقاتالمخصصة للوزارة من 

  الهیاكل الإداریة الجدیدة وتجهیزها. )، بالإضافة الى نفقات التجهیز العمومي المتعلقة بانجاز082-302
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كبیر من نفقات التسییر تدخل في إطار تنفیذ الاستراتیجیات الاقتصادیة للقطاع ولیست 

داریة، ولاسیما النفقات المقیدة في الباب الثالث "النفقات خاصة بوسائل المصالح" نفقات إ

وبالتحدید القسم السابع "نفقات مختلفة"، وكذا النفقات المقیدة في الباب الرابع "التدخلات 

العمومیة" وبالتحدید القسم الرابع "النشاط الاقتصادي، تشجیعات وتدخلات"، والقسم الخامس 

لاقتصادي"، ونذكر على سبیل المثال ولیس الحصر وزارة الأشغال العمومیة والنقل "النشاط ا

حیث تضمن العنوان الرابع "التدخلات العمومیة" القسم الرابع "النشاط الاقتصادي، 

التشجیعات والتدخلات" نفقات ذات بعد اقتصادي تدعم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في 

  1مجال النقل.

التسییر موجهة لتمویل صنادیق التخصیص الخاص ذات  نفقاتعتمادات كما أن هناك ا

  2الطابع الاقتصادي.

 نفقاتونخص بالذكر  مساهمة نفقات التسییر في تنفیذ برامج التنمیة الاجتماعیة: -ب

التسییر للقطاعات الوزاریة ذات الطابع الاجتماعي والتربوي والثقافي مثل: وزارة الصحة 

ستشفیات، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، وزارة التربیة والسكان وإصلاح الم

الوطنیة، وزارة الثقافة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة السكن والعمران والمدینة،... 

حیث نجد أن جزء كبیر من نفقات التسییر موجهة لتنفیذ السیاسة الاجتماعیة للدولة ولیست 

ولاسیما النفقات المقیدة في الباب الثالث"النفقات خاصة بوسائل المصالح"  نفقات إداریة،

وبالتحدید القسم السابع "نفقات مختلفة"، وكذا النفقات المقیدة في الباب الرابع "التدخلات 

                                                             
 تسییر المصالح مؤسسات في مساهمة -،بالسكك الحدیدیة للنقل ةوالشركة الوطنی الدولة بین الاتفاقیة -تتمثل نفقات هذا القسم فیما یلي:" -1

في إطار تنفیذ تبعات المرفق العام"، حیث  الجزائریة الخطوط الجویة في شركة مساهمة -،للأرصاد الجویة الوطني مساهمة في الدیوان -،المطاریة

  یلاحظ أنها نفقات تحویلیة تساهم في تمویل مرافق عمومیة اقتصادیة.   
دد ، عمجلة الفكر البرلماني، "صلاحیات البرلمان في مجال الحسابات الخاصة للخزینة، حسابات التخصیص الخاص"یلس شاوش بشیر،  -2

  .115، ص2003خاص، الجزائر،
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 "النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن"، والقسم السابع العمومیة" وبالتحدید القسم السادس

  1اعي، احتیاط"."النشاط الاجتم

التسییر لبعض القطاعات الوزاریة موجهة لتمویل  نفقاتكما أن هناك اعتمادات مقیدة في 

صنادیق التخصیص الخاص ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والتربوي ومثال ذلك وزارة 

التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، حیث تضمن العنوان الرابع "التدخلات العمومیة" 

لتحدید القسم السادس "النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن" نفقات ذات طابع وبا

اجتماعي موجهة للجمعیات ذات الطابع الاجتماعي وكذا مساعدات لصالح المكفوفین 

ومعدومي الدخل الذین یعانون إعاقة ذهنیة أو جسدیة، كما تضمن مساهمة مالیة موجهة 

  2ز التنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة.لدعم صندوق التضامن الوطني لوضع حی

  التسییر على مؤشرات الاقتصاد الكلي   نفقاتثانیا: اثر 

التسییر من أهم المیكانیزمات التي تعتمد علیها الدولة في مجال  نفقاتتعتبر         

الاقتصاد الكلي، ویظهر ذلك من خلال دور سیاسة الإنفاق العمومي في تدعیم الطلب الكلي 

  3وإعادة توزیع الدخل الوطني بین أفراد المجتمع.

مات الركود تساهم نفقات التسییر في دعم الطلب الكلي لتفادي أز  تدعیم الطلب الكلي:  -1

الاقتصادي وبالتالي تساهم في رفع معدلات الإنتاج وزیادة النمو الاقتصادي، ویتجسد ذلك 

من خلال عدة جوانب أهمها فتح مجال التوظیف في القطاع العمومي ودعم سیاسة دفع 

الأجور والتعویضات مما یساعد في تقلیص حجم البطالة وتدعیم القدرة الشرائیة للمواطن 

  4زیادة الطلب الكلي.وبالتالي 

                                                             
دج التي تقدمها وزارة التربیة الوطنیة للأیتام والمعوزین، المنح الدراسیة التي تقدمها وزارة التعلیم العالي 3000ونذكر على سبیل المثال منحة  -1

داف والبحث العلمي للطلبة الجامعیین،...فهي عبارة عن نفقات تحویلیة لدعم طبقات ضعیفة في المجتمع أكثر من كونها موجهة الى تكریس أه

  القطاع المعني.
المتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة  2017جانفي 19المؤرخ في  47-17المرسوم التنفیذي  -2

  .2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقاتمن 
  .27-24فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص ص  انظر في ذلك: قیتوش -3

4 - Cf, Pierre Lalumiere, Op.Cite, p215 et s. 
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كما تساهم نفقات التسییر في زیادة الاستهلاك القومي من خلال تدخل الدولة في شراء السلع 

وطلب الخدمات لتسییر مرافقها العمومیة وهذا الأمر یساهم في تدعیم الطلب الكلي وعلاج 

  1حالات الركود الاقتصادي.

التسییر سواء التي تقدم في شكل  نفقات كما أن التحویلات الاجتماعیة التي تبرمج في إطار

منح ومساعدات اجتماعیة للطبقات الضعیفة أوالتي تنفق في إطار تشجیع بعض السلع 

  والخدمات فهي تدعم القدرة الشرائیة للمواطن وتساهم في رفع معدلات الطلب الكلي.

لیة بنقل التسییر من خلال النفقات التحوی نفقاتتساهم إعادة توزیع الدخل القومي:   -2

جزء من الدخل الوطني من الطبقات الاجتماعیة مرتفعة الدخل الى الطبقات الاجتماعیة 

الضعیفة، وهذا في إطار تحقیق العدالة الاجتماعیة وتفادي الأزمات الاجتماعیة التي قد 

  2تنعكس على الجانب الأمني للبلاد.

ئیة للمواطن وتحسین ظروفه وعلیه فالهدف من النفقات التحویلیة هو تحسین القدرة الشرا

المعیشیة وتقویة روح الوطنیة للأفراد والمحافظة على تماسك المجتمع ووحدته من خلال 

  تحقیق العدالة الاجتماعیة. 

التسییر إطار لتنفیذ السیاسات العمومیة للدولة ولاسیما في المجالات  نفقاتلقد أصبحت 

زانیة وسائل فقط، بل أصبحت خطة مالیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وبالتالي فهي لیست می

  تكرس أهداف الدولة في تحقیق السیاسات التنمویة في شتى المجالات.

  الفرع الثاني: محدودیة المنهج الكلاسیكي في تقدیر نفقات التسییر   

تعتبر مرحلة تقدیر النفقات هي الخطوة الأولى في إعداد میزانیة الدولة، وینعقد         

الاختصاص في تقدیر النفقات العمومیة الى السلطة التنفیذیة كونها الأجدر بتقدیر 

                                                             
1-Cf, Ahmed silem, encyclopédie de l'économie et de la gestion, hachette, Paris, p21 et s. 
2- Pierre Lalumiere, Op.Cite, p18. 
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الاحتیاجات المالیة اللازمة لسیر الأجهزة الإداریة وتنفیذ السیاسات العمومیة المدرجة في 

  1كومة.مخطط عمل الح

كما أن عملیة إعداد المیزانیة مسألة تقنیة تتطلب أجهزة مختصة في تقییم الوضع الاقتصادي 

للبلاد وتحوز المعلومات والمعطیات اللازمة لتقدیر موارد الدولة ونفقاتها بشكل یتناسب مع 

   2التوازنات الاقتصادیة والمالیة ومتطلبات ترشید النفقات العمومیة.

المتبعة في تقدیر النفقات العمومیة ولاسیما نفقات التسییر لا تعكس مبادئ  غیر أن المنهجیة

الحوكمة الرشیدة في التسییر، سواء من حیث تكریس منطق الوسائل وغیاب الأهداف في 

تقدیر النفقات(الفقرة الأولى)، أو من خلال محدودیة الإجراءات المتبعة في إعداد 

  المیزانیة(الفقرة الثانیة).

  الأولى: غیاب منطق الأهداف في تقدیر نفقات التسییر الفقرة

التسییر متنوعة ومتعددة  نفقاتلقد أصبحت مجالات الإنفاق العمومي في ظل         

الأهداف ولم تبقى مجرد نفقات إداریة، بل أصبحت تساهم في تنفیذ السیاسات العمومیة 

  ولاسیما برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.

وعلیه یفترض أن تكون هناك أهداف وبرامج مسطرة وواضحة تلتزم بها مختلف الأجهزة 

والسلطات المتدخلة في برمجة نفقات التسییر، بینما في الواقع یلاحظ أن هناك استمرار في 

وهذا ما  3تكریس المنهجیة الكلاسیكیة في برمجة النفقات والقائمة على منطق الوسائل،

ون المذكرة التوجیهیة المتعلقة بإعداد المیزانیة والدور الضعیف سنوضحه من خلال مضم

  للأجهزة الإداریة في تكریس منطق الأهداف.

  

                                                             
  ومایلیها. 125، ص 2015مصر،، دار الجامعة الجدیدة، المالیة العامة في التشریع الجزائريانظر في ذلك:  برحماني محفوظ،  -1
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  أولا: نقائص المذكرة التوجیهیة المتعلقة بإعداد المیزانیة   

بناء على تعلیمات معالي الوزیر الأول وتوجیهات السید رئیس الجمهوریة یقوم وزیر         

المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة) بإعداد منشور یوجه الى كافة القطاعات الوزاریة تحدد لهم 

كلیة فیه المبادئ التي یجب احترامها عند إعداد مشروع المیزانیة، حیث یتم تحدید القواعد الش

  1والموضوعیة لإعداد المیزانیة.

فیما یخص القواعد الشكلیة تؤكد المدیریة العامة للمیزانیة على ضرورة تقدیم الاقتراحات في 

جدول معین وحسب منهجیة وفي أجال محددة، یكون الغرض منها تخصیص الإعتمادات 

المالیة تقریر عام بحسب الفصول، كما یتم تذكیر جمیع الوزارات بأن ترفق مع احتیاجاتها 

  2لتبریرها.

أما فیما یخص القواعد الموضوعیة فهي تمثل توجیهات تقدم للآمرین بالصرف لتذكیرهم 

بالإمكانیات المحدودة للدولة وضرورة التقشف في تقدیر احتیاجاتهم المالیة وهذا یقودهم الى 

  3ثابتة.الاستدلال بمیزانیة السنة السابقة على الأقل للحفاظ على النفقات ال

كما یلاحظ من خلال قراءة وتحلیل مضمون المذكرة التوجیهیة غیاب منطق الأهداف في 

تقدیر النفقات العمومیة، حیث أنها لا تتضمن ضوابط علمیة أو تقنیة لترشید اختیارات 

المیزانیة، كما أنها لا تتضمن أسالیب تقدیر تتماشى مع معطیات الاقتصاد الكلي، حتى أنها 

عدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي وتوجهات السیاسة الاقتصادیة لا تعرض م

  للدولة.

التسییر تخص فقط الباب  نفقاتوللإشارة فان الجداول المرفقة بالمذكرة التوجیهیة والمتعلقة ب

الثالث "النفقات الخاصة بوسائل المصالح" وهي عموما نفقات ثابتة ومتكررة كل سنة وتعرف 

                                                             
  .72مرجع سابق، ص، الجزائريالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون - المالیة العامةیلس شاوش البشیر،  -1
 .72، صسابقمرجع  -2
 .97، مرجع سابق، ص02المالیة العامة، ط دنیدني یحي، -3
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ولا تفتح مجال واسع للتقدیر ویعتمد في تقدیرها أساسا على ، "Les services votés"بـ: 

  1اعتمادات السنة السابقة.

أما اعتمادات الباب الرابع" التدخلات العمومیة" فهي غیر واردة في الجداول المرفقة مع 

 "les mesuresالمذكرة التوجیهیة باعتبارها نفقات متجددة سنویا وغیر ثابتة وتعرف بـ:

nouvelles"،2 وهي ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتكرس المحاور التنمویة والإستراتیجیة

للقطاعات الوزاریة، حیث یعتمد في تقدیرها على عدة اعتبارات سیاسیة واقتصادیة ویكون 

للآمرین بالصرف مسؤولیة كبیرة في تقدیرها وفي المقابل یتقلص دور المدیریة العامة 

  ق الأمر بتقدیر هذا النوع من النفقات. للمیزانیة لما یتعل

  ثانیا: دور مسؤولي الهیئات العمومیة في تقدیر نفقات التسییر  

بمجرد تلقي كل وزیر منشور وزیر المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة) یحوله الى         

مصالحه المختصة لتحدید الاحتیاجات المالیة للقطاع بما في ذلك المؤسسات العمومیة تحت 

الوصایة لتقدیم تقدیراتها المیزانیة والوثائق المبررة لها، وبعد أن یتم ضبط جمیع التقدیرات 

میعها على مستوى الوزارة یصادق علیها الوزیر المعني ویرسلها الى المدیریة العامة وتج

للمیزانیة بوزارة المالیة، أین تتم دراسات أولیة وتقییم للمشاریع المقدمة ومناقشتها مع مختلف 

  3ممثلي الدوائر الوزاریة.

التسییر إما في شكل اعتمادات  نفقاتتكون الاحتیاجات المالیة التي تقترح في إطار إعداد 

من القانون  26حصریة أو اعتمادات تقییمیة أو اعتمادات وقتیة وهذا ما نصت علیه المادة 

  المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم. 84-17

تعتبر اعتمادات حصریة إذا تم تحدید الحد الأقصى المسموح بصرفه، وهذا النوع من 

الأجور والتعویضات والنفقات المتكررة سنویا مثل أعباء الكهرباء الإعتمادات یتعلق أساسا ب

                                                             
 .79مرجع سابق، ص، المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري- المالیة العامةیلس شاوش البشیر،  -1
 .98-97، مرجع سابق، ص ص02المالیة العامة، ط دنیدني یحي، -2
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وترفق هذه الإعتمادات بجداول أو  والماء والهاتف والانترنت والإیجار ومستلزمات المكاتب،

  1ملاحق تبرر مبالغ هذه النفقات واسقافها.

ا سقف معین أما الإعتمادات التقییمیة فهي تخص النفقات التقدیریة التي لایمكن تحدید له

ومن أمثلتها الدیون المترتبة على الدولة  2نظرا لطابعها المبني على التوقع والاحتمال،

وتكالیف العدالة والتعویضات المدنیة بما في ذلك تسدید المبالغ المحصلة دون وجه حق أو 

  التي یتم إرجاعها.

مرسوم ولا تتناسب أما فیما یخص الإعتمادات المؤقتة فهي نفقات مخصصة طبقا لقانون أو 

مبالغها بدقة مع المبلغ المسجل في المیزانیة ومن أمثلتها إعانات التسییر المخصصة لمرفق 

عمومي حدیث النشأة أو النفقات المخصصة لتنظیم انتخابات ما، حیث تنفذ النفقات في هذه 

ا باقتطاعات تبین أنها غیر كافیة یمكن إتمامه الحالة في حدود الإعتمادات المفتوحة وإذا ما

  3من الاعتماد الإجمالي المناسب.

  التسییر نفقاتالفقرة الثانیة: محدودیة الإجراءات المتعلقة بإعداد 

عندما یتم إرسال اعتمادات التسییر المقترحة الى المدیریة العامة للمیزانیة تشرع هذه         

الأخیرة في إعداد مشروع أولي یتضمن میزانیة الدولة للتسییر، ثم تأتي عملیة تحكیم أولي 

للمشروع على مستوى وزارة المالیة(أولا)، وأخیرا مرحلة تحكیم نهائي تتم على مستوى مجلس 

  لحكومة ومجلس الوزراء على التوالي(ثانیا).ا

  

  

  

  

                                                             
 انظر الجداول المرفقة مع المذكرة التوجیهیة المتعلقة بإعداد المیزانیة الصادرة سنویا عن وزیر المالیة. -1
  ، مرجع سابق.17-84من القانون  26،27المادتین  -2
 .سابق، مرجع 17-84من القانون  30،21المادتین  -3
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  : مرحلة التحكیم الأولي                               أولا

یملك وزیر المالیة صلاحیات واسعة في مجال تقدیر النفقات العمومیة، وذلك من         

ت وتحلیلها خلال المهام التقنیة للمدیریة العامة للمیزانیة التي تعمل على جمع الاقتراحا

  ومقارنتها بالموارد المالیة للدولة ووضعها الاقتصادي لأجل ضبط وإعداد میزانیة الدولة.

وفي هذا الإطار تشرع المدیریة العامة للمیزانیة في الوقت الذي تكون فیه مختلف الوزارات 

منهمكة في إعداد مشاریع میزانیاتها في جمع المعلومات والوثائق من خلال مصالحها 

والتي تمكنها من إعادة تقدیر وتقییم طلبات الإعتمادات المقدمة من مختلف  1خارجیة،ال

الوزارات مثل الحسابات الختامیة للسنة السابقة وتقاریر المراقبین المالیین الى غیر ذلك من 

  الوثائق المهمة.

راء تشرع في وعندما تستلم المدیریة العامة للمیزانیة اعتمادات التسییر المقدمة من طرف الوز 

تحلیل المبالغ المسجلة والوثائق المرفقة من خلال الفارق المسجل بین میزانیة السنة السابقة 

والسنة المعنیة ومبررات ذلك وإذا ارتأت أن هذه الزیادة في الطلبات غیر مؤسسة أو مبالغ 

   2فیها یتم مطالبة الوزارة المعنیة بتوضیحات أو تبریرات إضافیة.

المدیریة العامة للمیزانیة من مختلف الوزارات أو بعضها تخفیض اقتراحاتها كما قد تطلب 

حتى وان كانت مؤسسة ومعقولة إذا كانت اعتماداتها الإجمالیة لا تتناسب مع إیرادات الدولة 

  3المقدر تحصیلها ومع الظروف الاقتصادیة للبلاد.

أساسیة لسیر المرفق  فإذا كان هناك تمسك بالطلبات على أساس أنها تلبي احتیاجات

العمومي فهنا یتدخل وزیر المالیة بغرض تذلیل الصعاب ومحاولة الوصول الى رأي توفیقي 

                                                             
مصالح -المدیریات الولائیة لبرمجة ومتابعة المیزانیة،-المدیریات الجهویة للمیزانیة،-تتمثل المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة في: -1

فیفري  16المؤرخ  75-11لعامة للمیزانیة: المرسوم التنفیذيالمراقبة المالیة، انظر فیما یخص تنظیم وصلاحیات المصالح الخارجیة للمدیریة ا

 .20/02/2011المؤرخ في  11المحدد لصلاحیات المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة وتنظیمها وسیرها، ج.ر.ع  2011
 ومایلیها. 104، ص2011زو، كلیة الحقوق،تیزي و -جامعة مولود معمري، ، رسالة دكتوراهالمیزانیة العامة للدولة في الجزائرزیوش رحمة،  -2
 .105المرجع نفسه، ص -3
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یرضي الطرفین، لیتم فیما بعد إعداد مشروع أولي للمیزانیة وعرضه على مجلس الحكومة 

   1دة لها.وكذا مجلس الوزراء للفصل النهائي في التقدیرات المیزانیة والوسائل المالیة المرصو 

وعلیه یمكن القول أن مهام وزیر المالیة في مجال إعداد المیزانیة هي ذات طابع تقني 

بالأساس الأول وتتمثل في جمع مشاریع المیزانیات المقترحة من طرف مختلف الوزراء 

  وتحلیلها وإبداء الرأي فیها دون أن تكون له السلطة في رفضها.

المقدر تحصیلها یقترح في إطار المشروع الأولي لمیزانیة وبعد مقارنتها بمبالغ الإیرادات  

الدولة الذي یقدمه لمجلس الحكومة إما تخفیض مبالغ النفقات أو زیادة مبالغ الإیرادات 

  المقدر تحصیلها مع مراعاة الظروف الاقتصادیة للبلاد.

  ثانیا: مرحلة التحكیم النهائي                              

بعد أن یتم إعداد المشروع الأولي لمیزانیة الدولة یقوم وزیر المالیة بتقدیمه الى         

مجلس الحكومة أولا ثم الى مجلس الوزراء ثانیا لیتم الفصل النهائي في مشروع میزانیة 

  الدولة.

تتم عملیة مناقشة مشروع میزانیة الدولة على مستوى مجلس  دور مجلس الحكومة:  -1

خلال الدور الهام الذي یقوم به الوزیر الأول من اجل تنسیق العمل الحكومي  الحكومة من

وتنفیذ مخطط عمل الحكومة الذي یكرس السیاسة العامة للدولة المتعلقة بمختلف 

  القطاعات.

وفي هذا الصدد یقوم الوزیر الأول رفقة الوزیر، الأمین العام للحكومة وبالتنسیق مع دیوان 

 بإعداد جدول أعمال یتعلق بمناقشة مشروع میزانیة الدولة، ویتولى الوزیر،رئیس الجمهوریة 

الأمین العام للحكومة بتبلیغ كل عضو من اعضاء أعضاء الحكومة بجدول الأعمال مرفقا 

  2بنسخة من مشروع قانون المالیة.
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رحة وفي إطار مناقشة وتحلیل مشروع میزانیة الدولة تتم عملیة التحكیم للاعتمادات المقت

محل الخلاف بین وزیر المالیة والوزیر المعني بها لیتم الفصل فیها بناء على معطیات 

  الاقتصاد الكلي وأهداف السیاسة التنمویة للدولة.

یعتبر مجلس الوزراء المحطة الأخیرة لضبط مشروع المیزانیة  دور مجلس الوزراء:  -2

بها مجلس الحكومة غیر أن والمصادقة علیه، حیث ینعقد بنفس الإجراءات التي ینعقد 

ولیس الوزیر الأول  1الفارق یكمن في كون رئیس الجمهوریة هو من یترأس مجلس الوزراء

  2كما هو الحال بالنسبة لمجلس الحكومة.

وفي هذا الصدد یتفحص رئیس الجمهوریة مشروع المیزانیة ویطلب من الوزراء تقدیم 

شروع مع برنامج الرئیس ومخطط عمل التوضیحات اللازمة لینظر فیما مدى انسجام الم

الحكومة ویبدي ملاحظاته في ذلك، لیتم في نهایة المطاف المصادقة على مشروع میزانیة 

الدولة والذي یشكل قانون المالیة للسنة، ویقوم الوزیر الأول بإیداعه لمكتب المجلس الشعبي 

  3الوطني للمصادقة علیه.

  التسییر نفقاتة و تقدیم المطلب الثاني: غیاب الشفافیة في هیكل

إن مساهمة نفقات التسییر في تنفیذ السیاسات التنمویة للدولة أمر یطرح معه         

التسییر، أو بمعنى أخر هل تعكس وثیقة  نفقاتإشكالیة مدى شفافیة إجراءات إعداد وتنفیذ 

المیزانیة الأهداف والنتائج المنتظرة ومجالات صرف النفقات بشكل یسمح ممارسة الرقابة 

  على نوعیة التسییر ومساءلة المتصرفین على الأموال العمومیة.

                                                             
  ، مرجع سابق.2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، من القانون 04 ف 77المادة  -1
  .2016الدستوري لسنة المتضمن التعدیل  01-16القانون من مكرر،  02 ف 85المادة  -2
مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، تعرض "... 2016الدستوري لسنة المتضمن التعدیل  01-16القانون من  02ف 119لقد نصت المادة  -3

 ."بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
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وهذا الأمر یتحقق من خلال تكریس نظام تقدیم وعرض لمیزانیة الدولة یعطي صورة  

وشفافة على تخصیصات النفقات العمومیة والأهداف المسطرة في إطار تمكین واضحة 

  أجهزة الرقابة من تقییم الأداء والنتائج المتحصل علیها. 

والمشرع الجزائري في إطار هیكلة وتبویب نفقات التسییر اعتمد التقسیم الإداري حیث أشارت 

الى تقسیم نفقات التسییر حسب  المتعلق بقوانین المالیة 17-84من القانون  20المادة 

الدوائر الوزاریة، حیث یوضح هذا التقسیم الإعتمادات المالیة المخصصة لكل وزارة حسب 

  فصول تحدد طبیعة الاحتیاجات الإداریة التي تغطیها نفقات التسییر.

یعتبر التقسیم الإداري الأسلوب المعتمد في هیكلة وتبویب المیزانیة الكلاسیكیة فهو یعطي 

صورة واضحة على وسائل واحتیاجات الإدارة، وبالتالي فهو لا یتعلق بتحدید أو عرض 

أهداف النفقات المنتجة أو التي تكرس سیاسات اقتصادیة او تنمویة للدولة، وعلیه فأهداف 

المرتبطة بتنفیذ السیاسات القطاعیة في ظل التقسیم الإداري تبقى غامضة نفقات التسییر 

(الفرع الأول)، كما أن مضمون الملاحق التفسیریة وإجراءات تقدیمها لا یعكس متطلبات 

  التسییر(الفرع الثاني). نفقاتالشفافیة في عرض وتقدیم 

  سییر  الفرع الأول: غموض الأهداف في ظل التقسیم الإداري لنفقات الت

یعتبر التقسیم الإداري للنفقات تكریس لمبدأ تخصیص الإعتمادات حیث یسهل         

عملیة الرقابة من حیث تحدید الجهاز الإداري المسؤول على تنفیذ النفقات ومدى التزام هذا 

  .قاف الإعتمادات المخصصةالاخیر بموضوع كل نفقة واحترامه لاس

الى تكریس رقابة على مدى احترام تخصیصات المیزانیة  إن التقسیم الإداري للنفقات یهدف

ولا یعطي صورة واضحة على الأهداف المرجوة من صرف النفقات خاصة إذا كانت موجهة 

  لتنفیذ سیاسات تنمویة.    
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وعلیه سنتطرق الى أهمیة التقسیم الإداري من خلال أهداف الرقابة في ظل المیزانیة 

م كشف محدودیة ونقائص التقسیم الإداري للنفقات في النظام الكلاسیكیة(الفقرة الأولى)، ث

  المیزاني الجزائري(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: الأهداف الرقابیة في ظل التقسیم الإداري 

یقصد بالتقسیم الإداري للنفقات توزیع اعتمادات المیزانیة حسب الأجهزة الإداریة التي         

الاعتماد المالي المخصص لكل دائرة وزاریة، كما هو موضح في تنفذها بحیث یتم تحدید 

  الجدول التالي:

  1حسب كل دائرة وزاریة 2017التسییر لسنة  نفقات): الجدول "ب" المتضمن توزیع 01الجدول رقم(

                                                             
  .2016- 12-29المؤرخ في  77،ج.ر.ع  2017المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16المصدر: القانون  -1
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  المبالغ(دج)  الدوائر الوزاریة

 7.825.999.000  الجمهوریة رئاسة

  4.508.933.000   الأول الوزیر مصالح

 1.118.297.000.000  الوطني الدفاع

 394.260.754.000  المحلیة والجماعات ةیالداخل

 35.216.220.000  الخارجیة والتعاون الدولي الشؤون

  للبیان  الشؤون المغاربیة ، الاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة

 72.671.000.000  العدل

 87.513.834.000  المالیة

 4.617.498.000  والمناجم الصناعة

  44.157.846.000  الطاقة

 245.943.029.000 المجاهدین

 25.375.735.000 الشؤون الدینیة والأوقاف

 19.511.320.000  التجارة

  3.622.324.000 السیاحة والصناعات التقلیدیة العمرانیة، التهیئة

 212.797.631.000  الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري

 16.183.538.000 المائیة والبیئةالموارد 

 17.658.533.000 السكن والعمران والمدینة

  27.425.215.000  و النقل العمومیة الأشغال

 746.261.385.000  التربیة الوطنیة

 310.791.629.000  العلمي والبحث العالي میالتعل

  48.304.358.000  المهنیین والتعلیم التكوین

 151.442.004.000 الإجتماعي والضمان والتشغیل العمل

 16.005.614.000  الثقافة

 70.904.217.000 المرأة وقضایا والأسرة الوطني التضامن

  235.083.000  البرلمان مع العلاقات

 389.073.747.000  المستشفیات صلاح وا والسكان الصحة

 34.554.477.000  الشباب والریاضة

 18.698.935.000  الاتصال

  2.432.269.000  البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال

 4.126.290.127.000  الفرعي المجموع

  465.551.834.000 المشتركة التكالیف

 4.591.841.961.000  العام المجموع
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یتم توزیع الإعتمادات الإجمالیة المخصصة لكل دائرة وزاریة من میزانیة الدولة للتسییر من 

تشمل عناوین وأقسام تنطبق على جمیع الدوائر الوزاریة توضح طبیعة  1میزانیةخلال مدونة 

   2النفقات و اسقاف الإعتمادات المخصصة لها.

ولتوضیح هذا التبویب المیزاني سنتطرق الى طریقة توزیع الإعتمادات المخصصة لوزارة 

، وذلك 2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقاتالتعلیم العالي والبحث العلمي من 

بعرض مدونة المیزانیة الخاصة بالوزارة وبالتحدید الفرع الأول: "الإدارة المركزیة"، ونستثني 

  الفرع الثاني: "المدیریة العامة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي".

، الخاص بالفرع الأول" الإدارة 2017والبحث العلمي لسنة  التسییر لوزارة التعلیم العالي نفقات): مدونة 02الجدول رقم(

  3المركزیة".

  رقم الأبواب:                                    العناوین:                              الإعتمادات المخصصة(دج)

  العنوان الثالث: وسائل المصالح

  مرتبات العمل - القسم الأول: الموظفون

  الراتب الرئیسي للنشاط                       31-01

  التعویضات والمنح المختلفة                      31-02

  المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات                      31-03

  ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي                                

  المعاشات والمنح -الثاني: الموظفونالقسم 

  ریوع حوادث العمل                      32-01

  التكالیف الاجتماعیة -القسم الثالث: الموظفون

                                                             
المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم، مرجع سابق:" تخصص هذه الإعتمادات...، وفقا  17-84من القانون  02ف 20لقد نصت المادة  -1

 لمدونات تحدد عن طریق التنظیم".
الثالث "نفقات خاصة بوسائل المصالح" تشترك الدوائر الوزاریة في هیكل وشكل مدونة المیزانیة، حیث تتكون میزانیة كل وزارة من نفقات الباب  -2

السابق الذكر، كما تشترك عموما في الأقسام التي  17-84من القانون  26والباب الرابع "التدخلات العمومیة" والمنصوص علیهما بموجب المادة 

لتي تندرج تحت العنوان الرابع "التدخلات )أقسام، أما الأقسام ا07تندرج تحت العنوان الثالث "نفقات خاصة بوسائل المصالح" والتي تشمل سبعة(

) أقسام، غیر أن اغلب مدونات 07العمومیة" فهي تختلف حسب خصوصیة كل دائرة وزاریة والمهام المنوطة بها، حیث یشمل العنوان الرابع سبعة(

أقسام من العنوان الرابع تكاد  )04ناك أربعة (المیزانیة للوزارات لا تشمل كل هذه الأقسام حیث یختلف عددها من وزارة الى أخرى، وعلى العموم ه

الاقتصادي،  تتكرر في میزانیة كل وزارة وهي نفقات القسم الثاني (النشاط الدولي)،القسم الثالث (النشاط التربوي والثقافي)، القسم الرابع (النشاط

 التدخلات و التشجیعات) و القسم السادس (النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن).
 نفقاتالمتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي من  2017جانفي  19المؤرخ في  43-17المرسوم التنفیذي  -3

  .09/02/2017المؤرخ في  08، ج.ر.ع 2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة 

  



84 
 

  المنح العائلیة                      33-01

  المنح الاختیاریة                      33-02

  الضمان الاجتماعي                      33-03

  المساهمة في الخدمات الاجتماعیة                      33-04

  القسم الرابع: الأدوات وتسییر المصالح

  تسدید النفقات                       34-01

  الأدوات والأثاث                       34-02

  اللوازم                        34-03

  كالیف الملحقةالت                       34-04

  الألبسة                       34-05

  حظیرة السیارات                       34-90

  الإیجار                       34-92

  التعویضات المترتبة على الدولة -نفقات الخبرة - النفقات القضائیة                       34-97

  القسم الخامس: أشغال الصیانة

  صیانة المباني                       35-01

  القسم السادس: إعانات التسییر

  المتواصل  التكوین  لجامعة  إعانة                       36-01

  الجامعیة  للخدمات  الوطني  للدیوان  إعانة                       36-02

   الصحة  علوم  في  للبحث  الموضوعاتیة للوكالة  إعانة                       36-03

  والتكنولوجیة  العلوم  في  للبحث  الموضوعاتیة للوكالة  إعانة                       36-04

  للجامعات  إعانات                       36-05

   الجامعیة  للمراكز  إعانات                       36-06

   الكبرى  للمدارس  إعانات                       36-07

  الاجتماعیة والإنسانیة العلوم  في  للبحث  للوكالة الموضوعاتیة  إعانة                       36-08

  و التغذیة وعلوم الزراعة  البیوتكنولوجیة  في  للبحث  الموضوعاتیة للوكالة  إعانة                       36-09

  والحیاة   الطبیعة  علوم  في  للبحث  الموضوعاتیة للوكالة  إعانة                       36-10

  السابع: النفقات المختلفة القسم

  والملتقیات ؤتمراتالم                        37-01

  الجامعیة  الشهادات  وطباعة  إنجاز  مصاریف                        37-05

  والثقافي  العلمي  الطابع  ذات  العمومیة  المؤسسات لتقییم  الوطنیة  اللجنة  سیر  مصاریف                        37-07

 .العالي  للتعلیم  الأخرى  والمهني والمؤسسات                                                              

  العنوان الرابع: التدخلات العمومیة

  افي والتربويالقسم الثالث: النشاط الثق

  العلمیة  النشاطات  تعمیم  في  المساهمة                        43-02

  الطلابیة  الجمعیات  تشجیع                        43-03
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  التكوین نفقات  -  التدریب  تعویضات  -  المنح                        43-04

  والتدخلات القسم الرابع: النشاط الاقتصادي، التشجیعات

  الجامعیة  المطبوعات  دیوان  تكالیف  في  المساهمة                        44-01

  التنمیة  أجل  من  التطبیقي  الاقتصاد  في  البحث  مركز                        44-02

  الجرداء  ناطقلم ا  حول  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-03

  العربیة  اللغة  تطویر  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-04

  الاجتماعیة والثقافیة  الأنتروبولوجیا  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-05

   والكیمیائي  الفیزیائي  لیلالتح  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-06

  التكنولوجیة  والتنمیة  البحث  لتثمین نتائج  الوطنیة  الوكالة                        44-07

  البیوتكنولوجیا  في  البحث  مركز                        44-09

  المتقدمة  التكنولوجیا  تنمیة  مركز                        44-10

  للطاقویة  النواقل  نصف    تكنولوجیا  في  البحث  مركز                        44-11

  والتقني  العلمي  الإعلام  في  البحث  مركز                        44-12

  لمتجددةا  الطاقات  تطویر  مركز                        44-13

   الصناعیة  التكنولوجیات  في  البحث  مركز                        44-14

   والحضارة  الإسلامیة  العلوم  في  البحث  مركز                        44-15

  

یلاحظ من خلال طریقة هیكلة وتبویب المیزانیة أن هذه الأخیرة تهدف الى تحدید طبیعة 

لمحاسبي لمدونة النفقات ومبالغها والمصالح الإداریة المعنیة بها وفق بنود تعكس الطابع ا

المیزانیة، وبالتالي فهذا التقسیم لا یعكس الأهداف الإستراتیجیة للوزارة بحیث لایمكن للهیئات 

الرقابیة تقییم مدى فعالیة النفقات لأنه لا توجد أهداف واضحة ومسطرة مسبقا یمكن من 

  خلالها مراقبة وتقییم نتائج تنفیذ المیزانیة.

التي تظهر في مدونة المیزانیة فهي عبارة عن قیود محاسبیة أما فیما یخص أرقام الأبواب 

یمكن من خلالها مراقبة مدى مطابقة الإعتمادات لمجالات إنفاقها ومدى احترام اسقاف 

النفقات المرخص بها، فمثلا نفقات الأدوات والأثاث یجب أن تصرف حصرا من البند الثاني 

ح في الجدول التالي دون تجاوز الاعتماد من القسم الرابع من الباب الثالث كما هو موض

  المقید في هذا البند وكذا عدم استعماله لتسدید نفقات أخرى غیر متعلقة بالأثاث والأدوات.
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  1): القید المیزاني والمحاسبي لنفقات الأدوات والأثاث.03الجدول رقم(

03  04  02  

الباب الثالث: وسائل 

  المصالح

 القسم الرابع: الأدوات وتسییر

  المصالح

البند الثاني: الأدوات 

  والأثاث

  

وعلیه یمكن القول أن التقسیم الإداري للنفقات یتلاءم مع الوظیفة التقلیدیة لمیزانیة الدولة 

والمتمثلة في توفیر الوسائل المالیة اللازمة لتغطیة متطلبات واحتیاجات الأجهزة الإداریة، 

  نفقات كل جهاز إداري والمبالغ المخصصة له.حیث یحدد من خلال بنود المیزانیة طبیعة 

لذلك تتمثل أهداف الرقابة في ظل التقسیم الإداري للنفقات في تحدید الجهة المسؤولة على 

  تنفیذ النفقات(أولا)، والتحقق من مدى قانونیة النفقة واحترام الرخصة المالیة (ثانیا).

  أولا: دور التقسیم الإداري في تحدید المسؤولیات                 

تتمثل أهمیة التقسیم الإداري للنفقات في تسهیل عملیة إعداد المیزانیة، حیث تحدد         

كل جهة إداریة احتیاجاتها المالیة كونها الأجدر بتقدیر ذلك ومسؤولة عن اختیاراتها في نفس 

ن التقسیم الإداري یسهل على البرلمان وهیئات الرقابة معرفة مبالغ ومن جهة أخرى فا2الوقت،

النفقات المرخص بها وتخصیصاتها والجهة الإداریة المسؤولة على تنفیذها ومدى احترامها 

  3لقواعد تنفیذ المیزانیة.

وعلیه فتقسیم النفقات حسب الأجهزة الإداریة المكلفة بتنفیذها یسهل عملیة تحدید المسؤولیات 

إذا كان هناك تجاوز للاعتمادات المالیة وعدم احترام لمضمون الرخصة المالیة أو كان هناك 

  تبذیر وإسراف في استعمال الأموال العمومیة.

                                                             
، المتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي من 2017جانفي  19المؤرخ في  43-17المرسوم التنفیذي  -1

  ، مرجع سابق.2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقات
2 - Cf, Bernadette Malgorn, "La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la déconcentration ", Revue 

française d'administration publique, 2006/1 (n°117), pp113-115. Article disponible en ligne à l'adresse :http:// 
www.Cairn.info / Revue- française- d-administration- publique- 2006-1-page- 113.htm. 
3 - Cf, M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op.Cite, pp290-291. 
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  ثانیا: أهمیة التقسیم الإداري من خلال رقابة شرعیة النفقة               

خصصة للأجهزة الإداریة  یكتمل التقسیم الإداري للنفقات بتقسیم الإعتمادات الم        

حسب البنود أي في شكل أبواب وفصول ومواد،...والتي تحدد طبیعة الوسائل اللازمة لسیر 

   1الوحدات الإداریة.

حیث لا یكفي تحدید المبالغ المخصصة لكل وحدة إداریة بل یجب أیضا معرفة طبیعة 

هذه النفقات، وعلى هذا النفقات التي تختص بها كل وحدة إداریة ومبلغ كل نوع من أنواع 

الأساس یعتبر التقسیم حسب البنود إطار محاسبي یمكن من خلاله محاسبة كل وحدة إداریة 

  2على مدى التزامها بموضوع كل نفقة والمبلغ المخصص لها.

وعلیه فالتقسیم الإداري للنفقات یساعد في عملیة الرقابة والتأكد من مدى صحة عملیات 

صوص القانونیة ومدى التزام الأجهزة الإداریة بالرخصة المالیة، بحیث النفقات ومطابقتها للن

  تعتبر بنود المیزانیة هي الإطار المحاسبي الذي یؤكد ذلك.

غیر أن أهداف الرقابة المالیة في ظل توسع مجال نفقات التسییر أصبحت لها أبعاد أخرى 

المسطرة من خلال المیزانیة، تتمثل في رقابة تقییم الأداء والنتائج ومدى تحقیق الأهداف 

وعلیه فالتقسیم الإداري یتماشى مع متطلبات رقابة المطابقة ولكن لا یتماشى مع متطلبات 

  رقابة نوعیة التسییر.

  الفقرة الثانیة: اختلالات التقسیم الإداري لنفقات التسییر في النظام الجزائري   

توزع نفقات التسییر في النظام المیزاني الجزائري حسب القطاعات الوزاریة وفق         

الشكل المحدد في الجدول ب الملحق لقانون المالیة للسنة، حیث إضافة الى الإعتمادات 

المخصصة لكل دائرة وزاریة بما في ذلك الإعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوریة، یوجد 

  التسییر معنون ب "التكالیف المشتركة". اتنفقاعتماد مسجل في 

                                                             
  .43مرجع سابق، ص شریف رمسیس تكلا، -1
  .186انظر في ذلك: محمد ابراهیم عبد اللاوي، مرجع سابق، ص -2
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توزع نفقات الدوائر الوزاریة بموجب نصوص تنظیمیة یحدد من خلالها اسقاف نفقات الباب 

الثالث "النفقات الخاصة بوسائل المصالح" والباب الرابع "التدخلات العمومیة"، و تشمل 

دین العمومي والنفقات المحسومة من میزانیة "التكالیف المشتركة" نفقات الباب الأول "أعباء ال

  الإیرادات" ونفقات الباب الثاني " تخصیصات السلطات العمومیة".

ومن خلال دراستنا لهذا التقسیم وجدنا أن هناك غموض یتعلق بطبیعة نفقات التكالیف 

  المشتركة(أولا)، وغموض یتعلق بأهداف نفقات التدخلات العمومیة(ثاني).

  التكالیف المشتركة                   أولا: في مجال نفقات 

قبل أن نتطرق الى شرح وتحدید مضمون وطبیعة نفقات الباب الأول والباب الثاني         

نشیر أن الاعتماد المسجل بعنوان "التكالیف المشتركة" یصدر بشأنه مرسوم رئاسي یحدد 

یر انه لا ینشر في الجریدة كیفیات توزیعه على الباب الأول والباب الثاني السابق ذكرهما غ

التكالیف المشتركة فهي لا تعكس بوضوح  نفقاتولذلك فهناك غموض یتعلق ب 1الرسمیة،

  طبیعة النفقات وأهدافها ولا تحدد حتى الجهاز الإداري المكلف بتسییرها.

غیر انه بالرجوع الى الملاحق التفسیریة المتعلقة بمشروع میزانیة الدولة المرفقة مع قانون 

المالیة للسنة نجد أن نفقات التكالیف المشتركة تشمل نفقات الباب الأول والذي یتضمن 

سبعة أقسام "الدین القابل للاستهلاك، الدین الداخلي، الدین الخارجي، الضمانات، 

  2المصاریف المؤدیة لتخفیض المقبوضات، المصاریف المختلفة".

سلطات العمومیة والتي تشمل الإعتمادات وكذا نفقات الباب الثاني المتعلقة بتخصیصات ال

المخصصة لمجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة، 

   3وبعض المؤسسات الأخرى.

                                                             
التسییر بموجب  نفقاتالتكالیف المشتركة من نفقات المتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة ل 2017جانفي  19المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -1

 . (الملاحظ أن العدد منشور لكنه لا یتضمن المرسوم الرئاسي سابق الذكر).09/02/2017المؤرخ في  08ج.ر.ع  2017قانون المالیة لسنة 
  .2017تسییر لسنةال نفقاتالتكالیف المشتركة من  نفقاتتوزیع الإعتمادات المخصصة ل)، المتضمن 01انظر الملحق رقم( -2
  .سابقمرجع  -3
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  ثانیا: في مجال نفقات التدخلات العمومیة                     

ي الباب الرابع وتخص نفقات التدخلات العمومیة هي عبارة عن اعتمادات مسجلة ف        

التسییر لكل وزارة  وتنقسم الى سبعة أقسام  نفقاتجمیع الدوائر الوزاریة، أي مسجلة في 

- تتمثل في: التدخلات الإداریة، النشاط الدولي، النشاط التربوي والثقافي، النشاط الاقتصادي

، النشاط -مساعدة وتضامن -، نشاط اقتصادي، النشاط الاجتماعي-تشجیعات وتدخلات

  1.-احتیاط- الاجتماعي

لعلمي كنموذج لتوضیح الغموض المتعلق بطریقة عرض ونأخذ وزارة التعلیم العالي والبحث ا

و توزیع نفقات التدخلات العمومیة والتي تنحصر فقط في نفقات القسم الثالث "النشاط 

  الثقافي والتربوي"، ونفقات القسم الرابع "النشاط الاقتصادي، التشجیعات والتدخلات".

  2رة التعلیم العالي والبحث العلمي): نفقات التدخلات العمومیة الخاصة بوزا04الجدول رقم (

  العنوان الرابع: التدخلات العمومیة

  القسم الثالث: النشاط الثقافي والتربوي

  العلمیة  النشاطات  تعمیم  في  المساهمة                        43-02

  الطلابیة  الجمعیات  تشجیع                        43-03

  التكوین نفقات  -  التدریب  تعویضات  -  المنح                        43-04

  القسم الرابع: النشاط الاقتصادي، التشجیعات والتدخلات

  الجامعیة  المطبوعات  دیوان  تكالیف  في  المساهمة                        44-01

  التنمیة  أجل  من  التطبیقي  قتصادالا  في  البحث  مركز                        44-02

  الجرداء  ناطقلم ا  حول  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-03

  العربیة  اللغة  تطویر  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-04

  الاجتماعیة والثقافیة  الأنتروبولوجیا  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-05

   والكیمیائي  الفیزیائي  التحلیل  في  والتقني  العلمي  البحث  مركز                        44-06

  التكنولوجیة  والتنمیة  البحث  لتثمین نتائج  الوطنیة  الوكالة                        44-07

                                                             
ا في تستحدث، تعدل وتلغى الأقسام المتعلقة بنفقات الباب الرابع "التدخلات العمومیة" بموجب مراسیم تنظیمیة، كما أنها تختلف زیادة ونقصان -1

التسییر  نفقاتمیة المتضمنة توزیع اعتمادات انظر في ذلك: المراسیم التنظی مدونات المیزانیة الخاصة بكل دارة وزاریة كل حسب مهامها ونشاطاتها.

  .09/02/2017المؤرخ في  08ج.ر.ع ، 2017بموجب قانون المالیة لسنة 
، المتضمن توزیع الإعتمادات المخصصة لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي من 2017جانفي  19المؤرخ في  43-17المرسوم التنفیذي  -2

  ، مرجع سابق.2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقات
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  البیوتكنولوجیا  في  البحث  مركز                        44-09

  المتقدمة  التكنولوجیا  تنمیة  مركز                        44-10

  للطاقویة  النواقل  نصف    تكنولوجیا  في  البحث  مركز                        44-11

  والتقني  العلمي  الإعلام  في  البحث  مركز                        44-12

  لمتجددةا  الطاقات  تطویر  مركز                        44-13

   الصناعیة  التكنولوجیات  في  البحث  مركز                        44-14

   والحضارة  الإسلامیة  العلوم  في  البحث  مركز                        44-15

  

توزیع الإعتمادات المالیة الى بنود لا یعكس طبیعة النفقة او الهدف حیث نلاحظ أن طریقة 

منها، او بمعنى أخر لا تبرر موضوع النفقة او البرنامج المرتبطة به أساسا، ونأخذ على 

سبیل المثال نفقات القسم الرابع المعنون بـ "النشاط الاقتصادي، التشجیعات والتدخلات"، 

سمة الى بنود موزعة على عدة مراكز وهیئات إداریة، حیث یلاحظ أن الإعتمادات المق

  والسؤال المطروح هنا: ماهو موضوع هذه النفقات؟.

هل هي إعانات تسییر موجهة الى هذه الأجهزة والهیئات لشراء أثاث ولوازم مكتبیة،...أم أنها 

  اعتمادات متعلقة بتمویل مشاریع وبرامج بحث علمي  مسطرة من طرف الوزارة؟.

  الثاني: محدودیة الملاحق التفسیریة في تحدید أهداف المیزانیةالفرع 

إضافة الى الجداول المرفقة بقانون المالیة والتي تحدد مبالغ النفقات الإجمالیة         

المرصودة في میزانیة الدولة، فهناك أیضا تقاریر وملاحق تفسیریة تبرر حجم الإیرادات 

، فهي تساهم في إثراء مشروع المیزانیة وتعطي صورة ومصادرها و مبالغ النفقات وتوزیعها

واضحة عن تقدیرات الحكومة وتوفر لنواب البرلمان المعلومات الكافیة لمناقشة مشروع قانون 

  المالیة والتصویت علیه(الفرع الأول).

غیر أن هذه الملاحق التفسیریة المساندة لقانون المالیة غیر كافیة ولا تعكس بصورة واضحة 

  التسییر(الفرع الثاني). نفقاتف المیزانیة كما أنها لا تكرس مبادئ الشفافیة في تقدیم أهدا
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  الفقرة الأولى: أهمیة الملاحق التفسیریة

المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم:"  17-84من القانون  68لقد نصت المادة         

  1یرفق قانون المالیة للسنة بمایلي:

لتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل علیها وآفاق المستقبل، مبرزا تقریر تفسیري ل -1

على الخصوص وضعیة تقدیرات الإیرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدینار ومشروع توزیعها 

  على النفقات.

  ملاحق تفسیریة تبین خاصة مایلي:  -2

علقة بالاجراءات التقییمات حسب كل صنف من اصناف الضرائب، لاسیما تلك المت -أ

  الجدیدة، وبصفة عامة، تقدیرات الحوا صل الناتجة عن موارد أخرى.

توزیع نفقات التسییر لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفقة عند الاقتضاء بتقییم حول  -ب

  تطور تكالیف الخدمات.

  توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل قطاع. -ج

  مویل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة حسب كل قطاع(ملغى).توزیع رخص ت - د

قائمة الحسابات الخاصة للخزینة تبین مبلغ الإیرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه  -ه

  الحسابات.

  القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائیة. -و

  .3-مشروع القانون المتضمن ضبط المیزانیة للسنة المالیة   -3

                                                             
المتعلق بقوانین  17-84المعدل والمتمم للقانون  02-89من القانون  02وتُممت  بموجب المادة  17-84من القانون  68 لقد عُدلت المادة -1

على ضرورة وضوح و مقروئیة قانون المالیة بشكل یسمح  المالیة، حیث تضمن هذا التعدیل أحكام جدیدة تتعلق بتقدیم قانون المالیة للسنة تنص

، وهذا یعتبر تعزیز 3-بإجراء  مناقشة مستفیضة وتدعیمه بتقاریر وملاحق تفسیریة بما في ذلك إرفاقه بقانون ضبط المیزانیة للسنة المالیة 

  انظر:لصلاحیات البرلمان في مجال مناقشة والتصویت على قانون المالیة للسنة، للشرح أكثر 

-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie ", Op.Cité, p409 et s.  
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یساعد التقریر التفسیري للتوازنات الاقتصادیة والمالیة للدولة والملاحق التفسیریة المتعلقة 

بتقدیرات كل من النفقات والایرادات نواب البرلمان في قراءة مشروع قانون المالیة ومناقشة 

)، أحكامه، وبالتالي فالوثائق المرفقة لقانون المالیة هي تكریس لمبدأ وضوح المیزانیة(أولا

  وتسهل لنواب البرلمان قراءة ومناقشة میزانیة الدولة(ثانیا). 

  أولا: من حیث تكریس مبدأ وضوح المیزانیة

تساهم التقاریر والملاحق المرفقة لقانون المالیة في توضیح وتبسیط تقدیرات الحكومة         

سواء في شق الإیرادات أو في شق النفقات، فمن خلال التقریر التفسیري للتوازنات 

الاقتصادیة والمالیة یتم تحدید الوضع الاقتصادي للبلاد من حیث معدلات النمو ونسب 

الة وحجم المدیونیة ووضعیة میزان المدفوعات،...وكل هذه المعطیات التضخم ونسب البط

تعتبر مبررات تستند علیها الحكومة في توضیح اختیارات المیزانیة المقترحة على نواب 

  1البرلمان.

كما تساهم الملاحق التفسیریة في إثراء مضمون الجداول الملحقة بقانون المالیة والتي 

نهائیة للدولة و اعتمادات التسییر المخصصة لكل وزارة وكذا تتضمن توزیع الإیرادات ال

  نفقات التجهیز العمومي والمبالغ المخصصة لكل قطاع وعلاقتها بالسیاسات التنمویة للدولة.

  ثانیا: من حیث تسهیل  مناقشة مشروع المیزانیة 

ة وذلك من تسهل الملاحق التفسیریة عمل البرلمان في مناقشة اختیارات المیزانی        

بحیث تكون هناك مناقشة ، خلال المعلومات التي توفرها التقاریر والملاحق التفسیریة

  مستفیضة وفعالة ولیست مناقشة شكلیة.

                                                             
1-Cf. J.Ducros, La structure de la loi de finances de l'année, p147.L’auteur estime d’ailleurs que le 

mode de présentation mis en œuvre n’est pas aussi exhaustif que l’on pense. En se référant aux fonctions que 
remplit la loi de finances, il soulignait à raison que: «cette fonction, d’ordre en quelque sorte tayloriste, se lit 
du reste beaucoup moins dans le journal officiel que dans les documents internes à l’administration». 
L’intérêt d’un mode de présentation cohérent s’apprécie aussi et surtout au moyen des documents annexes 
nécessaires à l’information et au contrôle du Parlement. Cité par Bouara (M.T), Op.Cite, p421. 
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فالملاحق التفسیریة توفر المعطیات الاقتصادیة والمالیة لنواب البرلمان والتي تعتبر الأساس 

النتائج التي تظهر في الحسابات  الأول في تقدیر إیرادات ونفقات الدولة، ومن خلال

الختامیة لكل سنة وقانون ضبط المیزانیة للسنة السابقة المرفقة بمشروع قانون المالیة تظهر 

جهود ومساعي الحكومة في ترشید اختیارات المیزانیة، وهذا أیضا یسهل على نواب البرلمان 

  1معرفة ما حققته الحكومة وما تنوي تحقیقه في المستقبل.

خلال الملاحق التفسیریة یكون هناك تحدید دقیق لمبالغ الإیرادات ومصادرها ونسب ومن 

تحصیلها ومدى مطابقتها للقوانین للتأكد من مدى انسجامها مع معطیات الاقتصاد الكلي 

  وعدم تأثیرها سلبیا على مالیة الأفراد بالنظر الى حجم الضرائب المفروضة على عاتقهم.

سیریة على نواب البرلمان مناقشة اختیارات المیزانیة وذلك بتوفیر كما تسهل الملاحق التف

المعلومات المتعلقة بتوزیع نفقات الدولة حسب كل وزارة وكل قطاع، حیث تتضمن الجداول 

الملحقة بمشروع المیزانیة مبلغ وطبیعة كل نفقة ومبرراتها مع مقارنتها بالسنة السابقة، وكل 

البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالیة للسنة والتصویت  هذه المعطیات تسهل وتسرع عمل

  علیه.

  الفقرة الثانیة: ضرورة تحدیث الملاحق التفسیریة

 تتیح لأنها من أهم الآلیات المتعلقة بترشید النفقات العمومیة المیزانیةشفافیة  تعتبر        

ي في تنفیذه للنفقات الحكوم الجهاز وتقییم السیاسات العمومیة للجمهور إمكانیة تقییم

 الموازنة شفافیة مسألة من الغایة تتوقف ولا ،العمومیة ومدى تحقیقه فعلا للسیاسات التنمویة

 لخلق بل تعتبر أیضا وسیلة اللازمة لممارسة الرقابة البرلمانیة، المعلومات وتوفیر إتاحة في

 تشكیل عملیة في واطنینالم جمیع مشاركة و للدولة العامة السیاسات حول مجتمعي حوار

  2ومستقبلهم. حاضرهم

                                                             
1-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie ", Op.Cité, p492 et s. 

   ، متوفر على الموقع: 42ص ،2015منظمة الشراكة الدولیة حول المیزانیة، مسح الموازنة المفتوحة، -2

 http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Arabic.pdf, consulté le:(30-01-2017). 
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والملاحظ في النظام المیزاني الجزائري أن الملاحق التفسیریة المرفقة مع قانون المالیة لا 

  1تكرس مبادئ الشفافیة بالشكل المطلوب وذلك لسببین رئیسیین:

تعكس صورة السبب الأول یتمثل في قلة المعلومات التي تقدمها الملاحق التفسیریة فهي لا 

واضحة لاختیارات المیزانیة ولا تعطي تبریرات كافیة لاختیارات الحكومة، بحیث لایمكن 

  إجراء مناقشة مستفیضة على مستوى البرلمان .

أما السبب الثاني فیتمثل في عدم نشر هذه التقاریر والملاحق التفسیریة وبالتالي لا تتاح 

  بیة.المعلومات للجمهور بشكل یكرس الرقابة الشع

وعلیه فمن الضروري إثراء مضمون الملاحق التفسیریة المتعلقة بشرح مضمون  

  المیزانیة(أولا)، والحرص على نشرها حتى تكون متاحة للجمهور(ثانیا).

  أولا: ضرورة إثراء مضمون الملاحق التفسیریة

التسییر على التقسیم الإداري للنفقات  نفقاتلقد اعتمد المشرع الجزائري في عرض         

وهذا ما یؤكده الملحق ب المرفق بقانون المالیة للسنة، وكما شرحنا سابقا فان هذا التقسیم 

یتمیز بغموض الأهداف ولا یعطي صورة واضحة على تخصیصات أو طبیعة النفقات 

 نفقاتة في إطار العمومیة بالشكل اللازم كما لا یعكس الخطط التنمویة للدولة والمبرمج

  التسییر.

وتكریسا لمبدأ الشفافیة وإثراء وثیقة المیزانیة نص المشرع الجزائري على ضرورة إرفاق قانون 

المالیة للسنة بتقاریر وملاحق تفسیریة تتضمن المعلومات اللازمة والضروریة لمناقشة 

  تقدیرات الحكومة أمام البرلمان.

التسییر هناك جملة من التقاریر و الملاحق التفسیریة التي توضح  نفقاتوفي إطار مناقشة 

محتوى المیزانیة والمبررات التي تعتمد علیها الحكومة في إعداد وبرمجة النفقات، وتتمثل هذه 

  الملاحق التفسیریة أساسا في:  
                                                             

1-Cf, Bouara (M.T), "La loi de finances en Algérie", Op.Cité, p495 et s. 
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 الجداول المرفقة مع الإعتمادات الوزاریة المقترحة من طرف الوزراء،  -1

توفرها المدیریة العامة للمیزانیة والمتعلقة أساسا بالحسابات الختامیة للسنة الوثائق التي  -2

 السابقة لكل وزارة وتقاریر المراقبین المالیین،...

تقریر وزیر المالیة والذي یحدد من خلاله الوضعیة الاقتصادیة والمالیة ومعطیات  -3

مستوى الدخل الاقتصاد الكلي مثل نسب البطالة ونسب التضخم ومعدلات النمو و 

 الوطني،....

إن التزاید المستمر لحجم نفقات التسییر وتوسع مجالاتها باعتبارها أداة لتحقیق السیاسات 

التسییر كونها لا توفر  نفقاتالتنمویة، یعكس محدودیة الملاحق التفسیریة في إثراء 

  التسییر. نفقاتالمعلومات الكافیة والضروریة حول الأهداف المسطرة في إطار 

خاصة وان هذه الملاحق التفسیریة تعتمد أساسا على معطیات السنة السابقة كما تنحصر 

فقط في تبریر نفقات وسائل المصالح والمتمثلة في أجور وتعویضات الموظفین، أدوات 

ولوازم المكاتب، نفقات الصیانة وحظیرة السیارات، أما نفقات التدخلات العمومیة فهي لا 

ما أنها غامضة وغیر مبررة بشكل یحدد الأهداف او البرامج المتعلقة تعتبر نفقات تسییر ك

  بها.

 ثانیا: ضرورة نشر الملاحق التفسیریة 

فهي شكل من  1تعتبر مسألة الاطلاع على المعلومة الإداریة حق لكل مواطن،        

ي أشكال الرقابة الشعبیة على أعمال السلطات العمومیة، فقد أقرت العدید من الدول ف

قوانینها الداخلیة حق الاطلاع على المعلومة الإداریة، وهذا ما كرسه المؤسس الدستوري 

 01الفقرة  51حیث نصت المادة  2016الجزائري من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

  "الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمونان للمواطن".

                                                             
القانونیة للحصول على ، مداخلة ألقیت في إطار الندوة الوطنیة حول "الآلیات أحكام الاطلاع على الوثائق الإداریةبوكثیر عبد الرحمان،  -1

 .2016، المعلومة الإداریة في القانون المقارن"، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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لومة الإداریة فمن باب أولى إقرار حق المواطن وتكریسا لمبدأ حق الاطلاع على المع

ومختلف هیئات الرقابة السیاسیة في طلب الاطلاع أو نشر كل ما یتعلق باستعمال الأموال 

المواطنون هم من یتحملون عبئ الضرائب فلهم على الأقل الحق في  العمومیة، خاصة وان

  .معرفة كیفیة صرف النفقات العمومیة

) وثائق 08فحسب المعاییر الدولیة في مجال شفافیة المالیة العمومیة یجب نشر ثمان(

خاصة بالمیزانیة وهي: البیان التمهیدي للمیزانیة، مقترح میزانیة السلطة التنفیذیة، المیزانیة 

میزانیة المواطنین، التقاریر السنویة، المراجعة نصف السنویة، تقریر نهایة العام،  المعتمدة 

   1.قریر المراجعةت

في هذا الصدد فقد بادرت وزارة الاقتصاد و المالیة بالمملكة المغربیة بإصدار ما یعرف  و

   2وهي تكریس لنظام المیزانیة المفتوحة. بمیزانیة المواطن

والمشرع الجزائري من خلال نظام عرض وتقدیم قوانین المالیة لم یصل الى المستوى 

المطلوب في إتاحة المعلومة للجمهور، حیث یكتفي بنشر قانون المالیة المصوت علیه من 

طرف البرلمان والجداول الملحقة التي تتضمن جدول الإیرادات النهائیة لمیزانیة الدولة وكذا 

 نفقاتالتسییر حسب الدوائر الوزاریة وجدول توزیع  نفقاتوزیع اعتمادات الجدول المتضمن ت

التجهیز حسب الوظائف القطاعیة وهذا غیر كاف لإعطاء صورة شفافة حول تسییر 

  واستعمال الأموال العمومیة.

حیث یفترض نشر مضمون التقاریر والملاحق التفسیریة المرفقة لقانون المالیة  بأسلوب 

التنمویة، من  أهداف الحكومة و نوایاها بشأن السیاساتیسمح لكل مواطن الاطلاع على 

خلال استعمال مصطلحات واضحة وإتباع منهجیة في عرض المعطیات والإحصائیات 

                                                             
   ، متوفر على الموقع: 21ص ،2015منظمة الشراكة الدولیة حول المیزانیة، مسح الموازنة المفتوحة،  -1

 http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-Arabic.pdf, consulté le:(30-01-2017).  
أهم  " تهدف میزانیة المواطن الى تبسیط المفاهیم المتعلقة بالمیزانیة وتلخیص محتوى قوانین المالیة لیتمكن المواطن بشكل سلس ومبسط معرفة-2

اد صموارد الدولة وأوجه إنفاقها، وخاصة في مجالات معیشته الیومیة من تعلیم وصحة وشغل وخدمات أساسیة..."، للشرح أكثر انظر: وزارة الاقت

  ومایلیها، متوفرة على الموقع: 03، ص 2016، المملكة المغربیة 2016والمالیة، دلیل میزانیة المواطن لسنة 

http://www.finances.gov.ma/projet/de/budget/citoyen-2017.AR-2.pdf , consulté le:(30-01-2017). 
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فیة والتعلیمیة لكافة شرائح المجتمع ونشرها عبر المواقع بحیث تتلاءم مع المستویات الثقا

  1الالكترونیة الرسمیة وعبر وسائل الإعلام.

كما یجب أن تتصف هذه المعلومات المتاحة للجمهور بالشمول والصدق والموضوعیة،  

المعلومات المقدمة من طرف الحكومة كافیة لإعطاء صورة واضحة یشترط أن تكون  حیث

المتعلقة بإعداد المیزانیة وان تكون ذات جودة وتتمیز بالصدق وموثوق وانب على كافة الج

من طرف هیئات مستقلة تضمن  فحص إلى المعلومات تلك إخضاع یشترط كما 2منها،

 والجمهور التشریعیة للسلطة تتیح وفعالة واضحة آلیات وجود یعتبر حیث صدق المعلومات،

  3الآخر. هو ضروریا شرطا المقدمة المعلومات صحة من التأكد

  

  

  

  

  

  

                                                             
، المملكة 36، ع المجلة المغربیة للتدقیق و التنمیة، "نحو إستراتیجیة جدیدة لمراقبة المال العام في المغرب"انظر في ذلك: محمد حركات،  -1

  .2013المغربیة،
2-FMI, manuel sur la transparence des finances publiques (2007),[ on line], disponible sur: 

{http://www.imf.org/external/np/fad/trans/fre/manualf.pdf},p09. 
، رسالة دكتوراه، جامعة 2010-2000دراسة حالة الجزائر - الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  -3

 .113، ص2011/2012،كلیة العلوم الاقتصادیة ،03الجزائر
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  الفصل الثاني: توسیع نطاق الرقابة المالیة من خلال عصرنة نظام المیزانیة

لقد أصبحت المالیة العمومیة من أهم الآلیات التي تكرس تدخل الدولة في          

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك من خلال سیاسة الإنفاق الحكومي الموجهة 

لتحقیق أهداف تنمویة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وترقیة الحیاة الاجتماعیة للأفراد، 

تزاید مستمر في حجم النفقات العمومیة مما أدى الى إعادة التفكیر  ونتیجة لذلك أصبح هناك

في كیفیة برمجة وتسییر النفقات العمومیة بطرق تضمن الشفافیة وتحقیق الأهداف المسطرة 

بأقل التكالیف وتوسیع نطاق الرقابة المالیة لضمان تقییم الأداء ومتابعة مدى تحقیق النتائج 

  1المنتظرة.

ت معظم الدول الى عصرنة أنظمة المیزانیة ترشیدا للنفقات العمومیة وتحقیقا وعلیه فقد لجأ 

للأهداف التنمویة المرجوة، وذلك من خلال عقلنة اختیارات المیزانیة وتكریس رقابة مالیة 

تتعدى رقابة المطابقة الى رقابة تقییم الأداء بهدف مراقبة نوعیة التسییر وتقییم النتائج 

   2لأهداف المسطرة وكشف مواطن الخلل إن وجدت والعمل على إصلاحها.المحققة مقارنة با

إن تجاوز الحدود الضیقة للرقابة المالیة الكلاسیكیة الى رقابة تقییم الأداء(المبحث الأول)، 

المیزانیة تماشیا مع مقتضیات الشفافیة  ةمسألة دفعت بالعدید من الدول الى عصرنة أنظم

  والمساءلة في برمجة وتنفیذ النفقات العمومیة(المبحث الثاني).

  

  

                                                             
، المركز الجامعي تیسمسیلت، 05ع، مجلة مجامیع المعرفة، "المیزانیة العامة في میزان الحوكمة الجیدة"للشرح أكثر انظر: هاجیرة دیلمي،  -1

 ومایلیها. 173، ص2017
انون العضوي المتعلق عبد الرحمان راویة بمناسبة تصویت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع الق حیث صرح السید معالي وزیر المالیة -2

محددة مسبقا  بقوانین المالیة، "أن هذا الاخیر یهدف الى إصلاح تسییر المالیة العمومیة من خلال مقاربة الفعالیة وتحقیق النتائج انطلاقا من أهداف

انیة وتقویة الرقابة البرلمانیة وإدماج وتحسین تقدیم قوانین المالیة للحصول على مقروئیة أفضل وتعزیز شفافیة المعلومات والأرقام الخاصة بالمیز 

  .2018، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، جوان 11 ع، مجلة أخبار المجلسعناصر المرونة في التسییر المالي"، 
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  المبحث الأول: حدود الرقابة المالیة الكلاسیكیة

تعتبر الوظیفة الرقابیة مرحلة من المراحل الإداریة التي یمر بها أي مشروع ولها          

  1داریة الأخرى كالتخطیط والتنظیم والتنسیق والتوجیه.أهمیة مثلها مثل الوظائف الإ

وتعتبر  2حیث ترتكز عملیة الرقابة على أسس ومبادئ و لها أهداف تسعى الى تحقیقها،

الرقابة المالیة من أهم أنواع الرقابة لارتباطها بتقییم مدى تحقیق البرامج المسطرة وحمایة 

   3الأموال العمومیة من مختلف مظاهر التبذیر والفساد.

وفي ظل توسع وتزاید حجم النفقات العمومیة أصبحت الرقابة المالیة ذات أهمیة بالغة 

ومستقلة تكشف عن مدى التزام الأجهزة الإداریة المكلفة  تتطلب أجهزة وهیئات رقابیة متعددة

بتنفیذ النفقات بالقوانین والتنظیمات هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تقییم فعالیة النفقات 

  ومدى تحقیقها للأهداف المسطرة في إطار إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة.

الأسباب المساهمة في تطور  وعلیه فتعدد أهداف النفقات العمومیة وتزاید حجمها من أهم

مفهوم الرقابة المالیة وتوسع نطاقها(المطلب الأول)، وفي هذا الصدد توجه المشرع الجزائري 

الى تعزیز صلاحیات الأجهزة والهیئات الرقابیة واهتم بتأطیر مجال المالیة والمحاسبة 

  العمومیة لتفعیل نظام الرقابة المالیة(المطلب الثاني).

  : تطور أهداف الرقابة المالیة المطلب الأول

حیث كانت في بادئ الأمر تنحصر في  4ترتبط الرقابة المالیة بأهداف المیزانیة،         

حرص البرلمان على مراقبة حجم الضرائب التي یفرضها الملوك على الأفراد حتى لا تثقل 
                                                             

خمسة مهام وهي ، حیث قسم الوظائف الإداریة الى تراقب و الأوامر وتصدر وتنظم وتخطط تتنبأ أن هو الإدارة، معنى أن FAYOLیقول الفقیه  -1

  : التخطیط، التنظیم، التوجیه، التنسیق و المراقبة. للشرح أكثر انظر:

-  Cf, Carol Kennedy, Toutes les théories du management, Edition Maxima, Paris,1995, p79 et s. 
  .ومایلیها 19ص ،2014زائر،، دار القصبة للنشر،الجمدخل الى دراسة قانون الرقابة الجزائريمحمد سعید بوسعدیة،  -2

3- Cf, BENAÏSSA Saîd, "Le contrôle des dépenses publiques en Algérie" , Revue du centre maghrébin 

d’études et de recherches administratives , n°13, 1980, p57. 
جامعة  -، رسالة ماجستیر،دراسة حالة الجزائر- من الفساد الماليفعالیة الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة للحد  بن ناصر جبارة، -4

  ومایلیها.  102، ص2011-2010كلیة العلوم الاقتصادیة ، ،المدیة
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قات الإداریة كاهلهم، ومن جهة أخرى، الحرص على تخصیص الموارد المالیة لتغطیة النف

  للدولة وفقط، مع الحرص على تقدیس مبدأ التوازن المالي للمیزانیة.

غیران تطور وظائف الدولة وتوسع مجالات الإنفاق العمومي جعل من السلطة الرقابیة 

للبرلمان تتراجع لصالح السلطة التنفیذیة، لان هذه الأخیرة أصبحت تعتمد على إیرادات غیر 

الإداریة الى نفقات استثماریة، كما لا تتقید بمبادئ المالیة الكلاسیكیة  عادیة وتتعدى النفقات

  1باعتبار هذه الأخیرة أصبحت لا تتماشى مع متطلبات المرونة والفعالیة في التسییر.

غیر أن مقتضیات المناجمنت العمومي الحدیث تتطلب نظام رقابة مالیة یتماشى مع أهداف 

رقابة في ظل المالیة الكلاسیكیة(الفرع الأول)، لیست هي نفسها المیزانیة، وبالتالي فأهداف ال

  أهداف الرقابة المالیة الحدیثة(الفرع الثاني). 

  الفرع الأول: أهداف الرقابة في ظل المالیة الكلاسیكیة                   

تتمیز المیزانیة الكلاسیكیة بحجمها المحدود حیث تنحصر موارد الدولة في          

رائب التي تفرض على الأفراد، أما فیما یخص النفقات فهي تشمل تكالیف الوسائل الض

المتعلقة بسیر المرافق العمومیة، بحیث لا یحق للجهاز التنفیذي اللجوء للاقتراض لتمویل 

المیزانیة كما لا یحق له برمجة نفقات منتجة أو نفقات ذات طابع استثماري باعتبار میزانیة 

   2مان سیر الأجهزة الإداریة ولیست وسیلة لتمویل البرامج التنمویة.الدولة وسیلة لض

لذلك فقد كانت الرقابة المالیة في تلك الفترة ترتكز على فحص ومتابعة مدى صحة القیود 

المحاسبیة ومدى احترام الرخصة المالیة وشرعیة النفقات دون تقییم لنتائج الأداء لأنه لا 

سبقا ینتظر تقییمها، وبالتالي فهي رقابة تهدف الى ضمان توجد أهداف أو برامج مسطرة م

                                                             
1-Hocine Tahar, Note sur l’élaboration du projet de la loi des finances, polycopie, Ecole National d’Adminis-

tration ,2000, p08. 
2-Cf. Aurélien Baudu, Op cite, pp43-44. 
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تنفیذ میزانیة الدولة وفقا للرخصة المالیة والنصوص القانونیة وحمایة الأموال العمومیة من 

  1مظاهر التبذیر والاختلاس.

أما رقابة البرلمان في المیدان المالي والمیزاني فقد كانت رقابة سیاسیة تعكس صلاحیات 

في مراقبة أعمال الحكومة باعتباره ممثلا للشعب من خلال سلطته في منح الرخصة البرلمان 

  2المالیة كرقابة مسبقة ومساءلة الحكومة بعد تنفیذ المیزانیة كرقابة لاحقة.

ونتیجة لذلك فعملیة الرقابة في ظل المالیة الكلاسیكیة تهدف الى أمرین أساسیین وهما على 

ن في المجال المالي(الفقرة الأولى)، وكذا ضمان احترام الرخصة التوالي: تقویة سلطة البرلما

  المالیة والتخصیصات المیزانیة(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: تقویة سلطة البرلمان في المجال المالي                      

نات في تعتبر وظیفة التشریع هي الوظیفة الأساسیة للبرلمان غیر أن نشأة البرلما         

بادئ الأمر كانت لأهداف رقابیة، حیث تعتبر الرقابة البرلمانیة على الأموال العمومیة من 

   3أهم الأسباب التي ساهمت في نشأة البرلمانات.

فأساس نشأة المجالس النیابیة هو تكریس الدیمقراطیة ووضع حد للسلطة المطلقة التي كان 

كذا ساهم الفكر الدیمقراطي في ظهور وه 4یتمتع بها الملوك بدون رقیب أو حسیب،

الاختصاص المالي للبرلمان للدفاع عن مصالح الأفراد(أولا)، حیث تعتبر مسألة مراقبة موارد 

الدولة وحجم الضرائب المفروضة على الأفراد ومجالات إنفاقها من أهم الاهتمامات الرقابیة 

  للبرلمان(ثانیا).

                                                             
، مداخلة مقدمة في إطار ورشة دور الشفافیة والمساءلة في تفعیل الرقابة المالیة على إعداد وتنفیذ المیزانیة العامة والحد من الفسادسامیة فقیر،  -1

، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، عمل تحت عنوان" الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري"

  .163-162، ص ص2016
2- Cf. Aurélien Baudu, Op cite, pp38-39. 

  .253فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -3
  ومایلیها. 64ص، مرجع سابق، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرللشرح أكثر انظر: ذبیح میلود،  -4
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  أولا: ظهور الاختصاص المالي للبرلمان

لقد كان ملك انجلترا في القرون الوسطى یغطي نفقات المملكة بما تدره علیه أملاك          

وكان یحق له عند الضرورة أن یفرض  1التاج الخاصة وكان حرا في الإنفاق كیفما یشاء،

على الشعب ضرائب استثنائیة تزول بزوال الحاجة بشرط حصوله على موافقة مسبقة من 

على ذلك "المیثاق الكبیر"، ولما أخذت نفقات الدولة تزداد، اضطر  ممثلي الأمة كما نص

الملك إلى الاستعانة بالضرائب أكثر من ذي قبل وحاول مرات عدیدة أن یتجاهل ممثلي 

بعدم قانونیة كل ضریبة تقرر بدون موافقة ممثلي  1628الأمة فرد علیه البرلمان سنة 

  2الشعب.

التي قرر فیها  "إعلان الحقوق"إلى إصدار وثیقة  1628وهكذا اضطر "شارل الأول" سنة 

ضرورة موافقة النواب على ما یفرض من ضرائب، غیر أن الصراع بین نواب البرلمان 

والملك لم ینتهي نتیجة فرض الضرائب وعقد القروض دون موافقة البرلمان، حیث اضطر 

معلنا عدم  "لحقوقإلى إصدار ما سمي بـ "دستور ا 1688الملك "ویلیام الثالث" سنة 

مشروعیة جبایة أیة أموال إلا بالقدر وفي المواعید وبالكیفیة التي یأذن بها البرلمان، وعلى 

 أثر ذلك امتنع الملك عن جبایة أیة موارد مالیة كانت إلا بعد حصوله على موافقة البرلمان
3. 

نفقات الدولة  لقد كان ملك انجلترا ینفق في بادئ الأمر على هواه بحجة انه كان یغطي

بموارد التاج الخاصة لكن عندما بدأ الملك یستعین بالضرائب تغیر الأمر حیث أخذ البرلمان 

أصبح  1837یناقش الملك ویطالبه بإیضاحات حول جمیع أوجه الإنفاق، والى غایة 

للبرلمان سلطة مطلقة على جمیع النفقات فكان یتناقش فیها بحریة تامة قبل أن یأذن بها، 

                                                             
  ومایلیها. 255للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1
  .06عسو منصور، مرجع سابق، ص -2
 .06المرجع نفسه، ص -3
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یكتف البرلمان الإنكلیزي بسلطة الترخیص بالجبایة والإنفاق بل اشترط تجدید الرخصة ولم 

  1المالیة بصفة دوریة وان تصدر عنه دون سواه.

وعلیه أصبح للبرلمان كامل الصلاحیات في منح الرخصة المالیة سواء تعلق الأمر بمناقشة  

ناقشة أوجه الإنفاق والإذن حجم الضرائب المفروضة والإذن بتحصیلها أو تعلق الأمر بم

لان من حق البرلمان ممارسة الرقابة على أموال الشعب من خلال عدم المبالغة  2بتنفیذها،

في فرض الضرائب هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراقبة مجالات الإنفاق ومدى توظیفها 

  في محلها، ومساءلة الملك عن كل مخالفة أو تجاوز لمضمون الرخصة المالیة.

في فرنسا فقد كان الملك حرا في فرض الضرائب رغم بعض الاحتجاجات التي كانت أما 

إلى أن اجتمعت الجمعیة الوطنیة سنة  3تصدر بین حین وآخر من مختلف طبقات الشعب،

وقررت عدم قانونیة كل ضریبة لم تأذن الجمعیة الوطنیة بجبایتها كما لها أیضا أن  1789

من إعلان حقوق الإنسان  14محصلة، حیث نصت المادة تراقب مجالات إنفاق الضرائب ال

"أن من حق الشعب مباشرة أو بواسطة ممثلیه أن یتأكد من ضرورة الضرائب، وان یوافق 

  4علیها بملء الحریة، ویراقب استعمالها، ویقرر أساسها وطریقة جبایتها، ومدتها".

فقات العامة، كما اقر المجلس التشریعي حق تحدید الن 1791وقد منح أیضا دستور سنة 

عدم  إمكانیة فرض أیة ضریبة إلا في سبیل المصلحة العامة ومن حق  1793دستور سنة 

  5ممثلي الشعب مراقبة حجم الضرائب وكیفیة استعمالها ویطلبوا بیانات عنها.

وهكذا أصبحت الرخصة المالیة في ظل تنامي الفكر الدیمقراطي حق دستوري للبرلمان یراقب 

ا تصرفات الملك ویدافع على مصالح الأفراد في تسییر واستعمال الأموال من خلاله

  العمومیة.

                                                             
  ومایلیها. 261للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1
 .69-68ذبیح میلود، مرجع سابق، ص ص  -2
 .262-261فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص صللشرح أكثر انظر:  -3
 .07عسو منصور، مرجع سابق، ص -4
  .07المرجع نفسه، ص -5
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  ثانیا: الاهتمامات الرقابیة للبرلمان في ظل المالیة الكلاسیكیة

  تتمثل الاهتمامات الرقابیة للبرلمان في ظل المالیة الكلاسیكیة في أمرین أساسیین:        

بعدما أصبح للبرلمان سلطة الرقابة ومنح  كبح سلطة الملك في فرض الضرائب: -1

الرخصة المالیة للملك في تسییر الأموال العمومیة، بدأت تتبلور مبادئ تتعلق بفرض 

الضرائب وتحصیلها ویسهر البرلمان على احترامها كونها تشكل حمایة لمصالح الأفراد، 

ر الدیمقراطي وسیادة حیث ترسخ مبدأ "لا یكلف الشعب إلا ممثلیه" وهذا المبدأ یكرس الفك

الشعب، فالضریبة یقرها ویرخص بها البرلمان وهذا ما أصبح یعرف بشرعیة الضریبة وهو 

  1المبدأ الذي أقرته معظم دساتیر الدول.

كما ترسخ مبدأ "التكلیف بقدر الاحتیاج والجبایة بقدر الكفایة" بحیث لا تتعدى الضرائب 

افق العمومیة، وعلیه تحدد النفقات واحتیاجات المفروضة حجم النفقات اللازمة لسیر المر 

الأجهزة الإداریة ثم یتم تقدیر حجم الوسائل المالیة اللازمة لتغطیتها، وهذا مایعرف بأسبقیة 

   2النفقات على الإیرادات في إعداد المیزانیة.

وعلیه فدور البرلمان یتمثل في ضمان التوازن المالي للمیزانیة وذلك بعدم تجاوز مبالغ 

الضرائب المفروضة لمبالغ النفقات المقدرة حتى لا یكون هناك إرهاق للأفراد بفرض ضریبة 

لا حاجة لها، كما یحترم في فرض الضریبة القدرة المالیة للأفراد وان یكون هناك تناسب بین 

 مبلغ الضریبة والدخل الفردي لكل شخص مكلف بها.

كیة بعدم تدخلها في الحیاة الاقتصادیة تتمیز المالیة الكلاسی ضمان حیادیة المیزانیة: -2

وعلیه فالبرلمان یحرص على برمجة وتوجیه النفقات العمومیة لتوفیر الوسائل اللازمة لسیر 

المرافق العمومیة، بحیث لایمكن توظیف النفقات لأغراض اقتصادیة أو استثماریة باعتبار 

 3المساهمة في الدخل الوطني. الدولة غیر معنیة بخلق الثروة أو زیادة الإنتاج القومي أو

                                                             
  . 25، مرجع سابق، صالمالیة العمومیةدنیدني یحي،  -1
  .25المرجع نفسه، ص -2

3- Cf. Aurélien Baudu, Op cite, pp43-44. 
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كما لا یجوز الاقتراض لأجل تمویل النفقات العمومیة لان ذلك قد یتسبب في عجز میزاني 

وبالتالي یصبح هناك إخلال بمبدأ التوازن المالي والذي یعتبر مبدأ مقدس في المالیة 

  1الكلاسیكیة.

یة في تمویل المیزانیة، حیث تعتبر الضرائب ومداخیل أملاك الدولة هي المصادر الأساس

  وبالتالي یسهر البرلمان في إطار منح الرخصة المالیة على ضمان حیادیة المیزانیة. 

  الفقرة الثانیة: ضمان احترام الرخصة المالیة والتخصیصات المیزانیة   

یتمثل نطاق الرقابة في ظل المالیة الكلاسیكیة في عنصرین أساسیین وهما: ضمان          

احترام الرخصة المالیة(أولا)، وكذا الحرص على احترام التخصیصات المیزانیة وصحة القیود 

  المحاسبیة(ثانیا).  

  أولا: ضمان احترام الرخصة المالیة

لقد كان البرلمان في ظل المالیة الكلاسیكیة یتمتع بصلاحیات رقابیة فعالة على          

استعمال الأموال العمومیة سواء قبل تنفیذ المیزانیة أو أثناء تنفیذها أو بعد تنفیذها، حیث 

كانت الرخصة المالیة المسبقة أمر مقدس ولا یمكن تجاوزها، فالرخصة المالیة هي التي 

شرعیة على تصرفات الملك إذ لا یمكنه تحصیل الإیرادات أو دفع النفقات إلا بعد تضفي ال

  2حصوله على الإذن المسبق من البرلمان.

وتعزیزا لمبدأ الترخیص المالي، فقد كان الملك في إطار تنفیذ المیزانیة لا یمكنه فتح 

لبرلمان، كما لایمكن اعتمادات إضافیة أو إلغاء اعتمادات مرخص بتنفیذها إلا بعد موافقة ا

  3تحویل أو نقل اعتمادات من بند الى أخر إلا إذا رخص البرلمان بذلك.

                                                             
  .88، مرجع سابق، صزیوش رحمة -1

2 - Cf. Aurélien Baudu, Op cite, pp34-35. 
  .06رشید المیساوي، مرجع سابق، ص -3
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كما تأخذ الرقابة البرلمانیة على الأموال العمومیة شكل الرقابة البعدیة للتأكد من  مدى التزام 

ة بالمبالغ الملك بمضمون الرخصة المالیة، وتقییم نتائج تنفیذ المیزانیة لمقارنة المبالغ المقدر 

   1المنفذة فعلا.

وعلیه في ظل غیاب الرخصة المالیة لایمكن للملك التصرف من تلقاء نفسهّ، ولاسیما في 

  2الحالات التالیة:

: تطرأ في بعض الأحیان عدم إمكانیة فتح اعتمادات إضافیة إلا بترخیص من البرلمان -1

مكن تغطیتها من الإعتمادات نفقات غیر متوقعة وضروریة لسیر المرافق العمومیة، بحیث لای

المالیة التي صادق علیها البرلمان كونها غیر كافیة مما یتطلب الأمر فتح اعتمادات إضافیة 

لتغطیة النفقات الجدیدة، وفي هذه الحالة یلجأ الجهاز الإداري الى طلب رخصة من البرلمان  

 لفتح اعتمادات إضافیة. 

مادات مالیة إلا بترخیص من البرلمان: عدم إمكانیة إلغاء أو نقل أو تحویل اعت -2

یضطر الجهاز الإداري في بعض الأحیان الى إلغاء اعتمادات مالیة سواء لخطأ في تقدیرها 

أو لأنه لم یعد في حاجة لها، كما قد یضطر الى تحویل أو نقل اعتمادات من بند الى بند 

وعملا بقاعدة توازي أو من مصلحة الى مصلحة أخرى كونه اخطأ في تقدیراته الأولیة، 

الإجراءات والأشكال فان البرلمان هو صحاب الاختصاص في الإذن بإلغاء أو تحویل أو 

 نقل أي اعتماد مالي صادق علیه.

في إطار ضمان احترام الرخصة ضرورة تقدیم نتائج تنفیذ میزانیة السنة السابقة:  -3

تقییم مدى احترام الجهاز الإداري المالیة یمارس البرلمان رقابة بعدیة على تنفیذ المیزانیة و 

لمضمون الرخصة المالیة، حیث یقدم الجهاز الإداري دوریا نتائج تنفیذ المیزانیة وذلك لإجراء 

مقارنة بین التقدیرات المرخص بها والمبالغ المنفذة فعلا، وبالتالي مساءلة الجهاز التنفیذي 

یعتمد البرلمان على هذا التقییم على كل تقصیر أو مخالفة لمضمون الرخصة المالیة، كما 

  في دراسة مشروع  میزانیة السنة المقبلة والترخیص بها.

                                                             
  .69ذبیح میلود، مرجع سابق، صللشرح أكثر انظر:  -1
  ومایلیها. 07، مرجع سابق، صأساسیات الموازنة العامة للدولة...للشرح أكثر انظر: لعمارة جمال،  -2
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  ثانیا: الحرص على احترام التخصیصات المیزانیة وصحة القیود المحاسبیة

تعتبر میزانیة الدولة في ظل المالیة الكلاسیكیة وثیقة محاسبیة، حیث أنها تشمل          

مصادر الإیرادات ومبالغها، والقسم الثاني یحدد مبالغ النفقات  قسمین احدهما یحدد مختلف

وطبیعتها والأجهزة الإداریة المكلفة بتنفیذها وفق فصول وبنود توضح ذلك، لذلك یصطلح 

  1على المیزانیة التقلیدیة بمیزانیة البنود.

تابعة حركة حیث تشكل بنود المیزانیة الإطار المحاسبي الذي تعتمد علیه أجهزة الرقابة في م

الأموال والتحقق من تنفیذها وفق مضمون الرخصة المالیة وتخصیصات المیزانیة، فمن 

خلال بنود المیزانیة والتي تشكل قراءة رقمیة لطبیعة النفقات ومبالغها یمكن التثبت من 

  2شرعیة النفقات ونظامیتها.

یزانیة التي صادق حیث تسهر الأجهزة الرقابیة على مراقبة مدى احترام التخصیصات الم

علیها البرلمان من خلال عدة جوانب تتمثل أساسا في مدى احترام اسقاف النفقات المرخص 

بها ومدى الالتزام بموضوع النفقة وطبیعتها والتحقق من صرف الإعتمادات المالیة فیما 

  3خصصت إلیه.

ي تثبت مدى صحة كما یعتمد في الرقابة الكلاسیكیة على الوثائق والسجلات المحاسبیة الت 

العملیات المالیة والوثائق التي تثبت مبالغ النفقات وطبیعتها، كما تهدف عملیة الرقابة الى 

كشف مدى مطابقة وشرعیة العملیات المالیة ومطابقتها للنصوص القانونیة والتنظیمیة 

  4المتعلقة بتسییر الأموال العمومیة.

                                                             
  .111، ص1999ؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ، مالمحاسبة الحكومیة والموازنة العامةقاسم ابراهیم الحسني،  -1
  .181، مرجع سابق، صأساسیات الموازنة العامة للدولة...للشرح أكثر انظر: لعمارة جمال،  -2

3- Cf. Aurélien Baudu, Op cite, pp42-43. 
المؤتمر العلمي مداخلة مقدمة في إطار ، العموميالرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر للشرح أكثر انظر: صرارمة عبد الوحید،  -4

  .135، ص2005مارس 09-08كلیة العلوم الاقتصادیة ،  ،، المنظم من طرف جامعة ورقلة"الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات"الدولي حول 
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مالیة الكلاسیكیة تتمثل أساسا في كشف مدى وعلیه یمكن القول أن أهداف الرقابة في ظل ال

احترام القوانین والتنظیمات(رقابة مشروعیة) هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحقق من مدى 

  صحة العملیات المالیة والقیود المحاسبیة(رقابة محاسبیة).

لاسیما  لذلك أولت معظم الدول في ظل المالیة الكلاسیكیة عنایة كبیرة بعملیة الرقابة المالیة

الدول الغربیة أین انتشر الفكر الدیمقراطي وأصبح الملك یخضع في استعماله للأموال 

العمومیة لرقابة البرلمان باعتبارها رقابة سیاسیة قبلیة، وكذا رقابة محاسبیة تمارسها هیئات 

علیا متخصصة ومستقلة عن الملك باعتبارها رقابة محاسبیة بعدیة، وابرز مثال عنها محكمة 

، المراقب المدقق العام ببریطانیا، المراقب العام 1807الحسابات الفرنسیة المنشأة سنة 

   1للمحاسبات بالولایات المتحدة الأمریكیة.

حیث تمارس هیئات الرقابة العلیا رقابة بعدیة تتمثل في مراقبة مدى الالتزام بالقوانین 

الیة والقیود المحاسبیة، وفي حالة والتنظیمات في تنفیذ المیزانیة ومدى صحة العملیات الم

اكتشاف اختلالات أو تجاوزات في التنفیذ تصدر عقوبات ذات طابع جزائي، وهذا ما یعكس 

  2الطبیعة القضائیة لهاته الهیئات الرقابیة.

  الفرع الثاني: أهداف الرقابة في ظل المالیة الحدیثة                         

حجم المیزانیة والتي أصبحت تعبیر بتطور مقترن  المالیة الرقابة إن تطور مفهوم         

للنفقات العمومیة حیث تطرح مسألة التزاید المستمر  للدولة،رقمي لخطة اقتصادیة وتنمویة 

 الفساد أشكال كل ومحاربة على الأموال العمومیة مدى فعالیة آلیات الرقابة في الحفاظ

رد المالیة واستغلالها في البرامج المسطرة وتحقیق النتائج والتأكد من الاستعمال السلیم للموا

  المنتظرة. 

                                                             
الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في فنینش محمد الصالح، للتفصیل أكثر حول نشأة وتطور الهیئات العلیا المستقلة للرقابة المالیة انظر:  -1

 ومایلیها. 381، مرجع سابق، صالقانون الجزائري
2- M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances Publiques, Op cite, p433. 
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 الرقابة و التقلیدیة المحاسبیة الرقابة بین الجمعإلى  ةالمالیة الحدیث الرقابة وعلیه فقد اتجهت

المشاریع العمومیة  وذلك بتقییم تنفیذ النفقات، وترشید الأداء تقیم تستهدف التي الاقتصادیة

لیسترشد بها في إعداد میزانیة السنة  الخلل وتحدید مواطن تنفیذه تم ما على والوقوف

  1المقبلة.

والملاحظ أن توسع نطاق الرقابة المالیة الحدیثة صاحبه إعادة ترتیب لصلاحیات السلطات 

السیاسیة في مجال إعداد میزانیة الدولة والتصویت علیها من خلال عقلنة الرقابة البرلمانیة 

جهاز التنفیذي(الفقرة الأولى)، مع التوسع في صلاحیات الأجهزة الرقابیة وذلك من لصالح ال

  خلال تدعیم رقابة المطابقة بمراقبة نوعیة التسییر(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: عقلنة الرقابة البرلمانیة في المجال المالي                              

تتمثل عقلنة الرقابة البرلمانیة في المجال المالي في كبح سلطة البرلمان في مجال          

الرخصة المالیة(أولا)، ومقابل ذلك توسع صلاحیات السلطة التنفیذیة في مجال تنفیذ 

المیزانیة(ثانیا)، مع إحداث نوع من التعاون والمرونة في مناقشة قوانین المالیة والتصویت 

  ون أي انسداد أو تعسف في استعمال السلطة. علیها بد

  أولا: تراجع سلطة البرلمان في مجال الرخصة المالیة

فالمكانة  2لقد أقرت معظم الدساتیر مبدأ عقلنة البرلمان ولاسیما في المجال المالي،         

ي الهامة التي أصبحت تحظى بها میزانیة الدولة باعتبارها آلیة تسمح للدولة بالتدخل ف

المجال الاقتصادي ساهمت في تأزم العلاقة بین البرلمان والحكومة في إطار مناقشة قوانین 

 المالیة والتصویت علیها.

                                                             
1- Cf, C.Waline, P.Desrousseaux, B.Pellé, Contrôle et évaluation des finances publiques, La Documentation 

française, France, 2009, p11. 
ولي، عقلنة البرلمان مصطلح أتى به فقهاء القانون الدستوري الفرنسي للدلالة على التراجع عن وضعیة مفرطة او الانحراف عن الخط القیادي الأ -2

البرلمان "مان الذي تسلط في ظل الجمهوریتین الثالثة والرابعة. للتفصیل أكثر انظر: غوثي سعاد، فرض العقلانیة على البرل 1958حیث أن دستور 

  . 24، ص2006، وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر،02ع، مجلة ملتقى المؤسسات، "في النظام السیاسي الجزائري
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حیث أن توسع حجم المیزانیة وتعدد وظائفها أدى الى تزاید مستمر في النفقات العمومیة وفي 

حیان، مما دفع الضرائب المفروضة على الأفراد واللجوء الى الاقتراض في كثیر من الأ

بنواب البرلمان الى الوقوف في وجه الحكومة وهذا الأمر تسبب في انسداد سیاسي تطلب 

                                                        1حلول دستوریة تحد من سلطة البرلمان في مجال الرخصة المالیة.

لعمل البرلماني عبر إعادة توزیع فالعقلنة البرلمانیة ترمي أساسا إلى ضبط و تأطیر ا

الصلاحیات بما فیها الشق المالي لصالح الحكومة وفق مبرر حمایة الاستقرار الحكومي، 

وبالتالي أصبحت الحكومة تحظى بوضع متمیز في الوظیفة التشریعیة وخاصة في وضع 

لتي جعلتها قانون المالیة للسنة، مستغلة بذلك مجموعة من الآلیات الدستوریة والتنظیمیة ا

بمثابة المشرع الرئیسي في مقابل تراجع دور البرلمان كمشرع ثانوي، وهذا التراجع حصل 

نتیجة مجموعة من الحدود القانونیة والواقعیة التي قلصت من اختصاص البرلمان في المجال 

  2.المالي

أو حیث أصبحت قاعدة دستوریة عدم إمكانیة اقتراح نواب البرلمان أي قانون مضمونه 

نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر 

تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة 

تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، وقد اخذ المؤسس الدستوري الجزائري أیضا بهذا 

  3المبدأ للتقلیل من سلطة البرلمان في مناقشة قوانین المالیة والتصویت علیها.

كما أن المجال الزمني الذي یمنح لنواب البرلمان لمناقشة قانون المالیة والتصویت علیه 

ضیق جدا ولا یترك لهم الفرصة لإجراء مناقشة جادة ومستفیضة تمكنهم من اخذ صورة 

لموارد المالیة ومدى مساسها بمصالح الأفراد وكذا معرفة أوجه واضحة وكافیة لمعرفة حجم ا

فنجد مثلا المؤسس  4الإنفاق ومدى توافقها مع حاجیات المجتمع ومتطلبات التنمیة،

                                                             
  .91، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص03، ط03ج ،ت الثلاثالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطااوصدیق فوزي،  -1
بومرداس، كلیة الحقوق،  -، رسالة ماجستیر، جامعة امحمد بوقرة دراسة مقارنة - الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة،جمعاسي جمیلة،  -2

  .73، ص2011-2012
 ، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة المتضمن  01-16القانون من  139انظر المادة  -3
 ومایلیها. 75للشرح أكثر انظر: جمعاسي جمیلة، مرجع سابق، ص -4
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) یوما من تاریخ إیداع 75الدستوري الجزائري قد منح للبرلمان مدة قدرها خمسة وسبعون (

الوطني كحد أقصى للمصادقة على قانون  مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلس الشعبي

  1المالیة، وإذا لم یصادق علیه في الأجل المحدد یصدره رئیس الجمهوري بأمر.

یوم موزعة بین غرفتي البرلمان، مما یثبت الطابع الإستعجالي الذي  75مع ملاحظة أن مدة 

لى الحكومة یعیشه نواب البرلمان في التصویت على قوانین المالیة وهذا الوضع یسهل ع

  تمریر مشروع قانون المالیة بعیدا عن مساءلة البرلمان.

حیث 2كما أن هناك تقیید لصلاحیات النواب في مناقشة قوانین المالیة والتصویت علیها،

تشترط معظم الأنظمة في تقدیم أي اقتراح أو تعدیل لمشروع قانون المالیة نصاب معین من 

إضافة الى شرط عدم تقدیم اقتراح یهدف الى   3النواب ووفق شروط وإجراءات معرقلة،

  تخفیض ضرائب أو زیادة نفقات كما تم شرحه سابقا.

أما بالنسبة لعملیة التصویت فلا یحق للنواب التصویت على مشروع قانون المالیة مادة بمادة 

  .أو بند ببند وإنما یصوت علیها بطریقة إجمالیة سواء تعلق الأمر بالإیرادات أو بالنفقات

من القانون  70حیث اخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ وذلك ما نستشفه من خلال المادة 

المتعلق بقوانین المالیة والتي نصت على انه" تكون إیرادات المیزانیة العامة للدولة 84-17

  موضع تصویت إجمالي، وفضلا عن ذلك یصوت بصفة إجمالیة على مایلي: 

 كل دائرة وزاریة،نفقات التسییر الموزعة حسب  -

 نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع، -

 رخص تمویل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع، -

 إیرادات ونفقات كل میزانیة ملحقة، -

الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة  -

  لحسابات الخاصة للخزینة.لكل صنف من اصناف ا

                                                             
  ، المرجع نفسه. 01-16من القانون  10و 09 ف 138انظر المادة  -1
  ومایلیها. 79للشرح أكثر انظر: جمعاسي جمیلة، مرجع سابق، ص  -2

3 -  Cf, Bernard Plagnet, Droit Public, T 02, 04éme éd, Dalloz, France, 1997, p99. 
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وبهذه الطریقة تتحرر السلطة التنفیذیة من القیود الصارمة التي یمارسها النواب، لیسهل 

علیها فیما بعد تحویل ونقل الإعتمادات المالیة من باب لأخر ومن فصل لأخر دون شرط 

 الرخصة البرلمانیة .

  المیزانیةثانیا: توسع صلاحیات السلطة التنفیذیة في مجال تنفیذ 

إن توسع حجم المیزانیة وتعدد مجالاتها التنمویة كان له دور كبیر في إعادة ترتیب         

صلاحیات السلطات السیاسیة في مجال تنفیذ المیزانیة، حیث تحرر الجهاز التنفیذي من 

بعض قیود الرخصة المالیة وذلك من خلال منحه حریة التصرف في الإعتمادات الإجمالیة، 

  1اكتسابه سلطة تحویل ونقل الإعتمادات المالیة. وكذا

حیث أن معظم الدول تجاوزت مبدأ  حریة التصرف في الإعتمادات الإجمالیة: -1

تخصیص الإعتمادات بمفهومه الكلاسیكي وأضفت علیه بعض المرونة، وذلك من خلال 

ة لتغطیة برمجة اعتمادات إجمالیة غیر مخصصة لنفقة معینة باعتبارها اعتمادات احتیاطی

   2نفقات استعجالیه وغیر محتملة ولا یمكن تحدید طبیعتها عند اعتماد المیزانیة.

وبالتالي یصوت البرلمان على هذه الإعتمادات ویترك للجهاز التنفیذي حریة التصرف فیها 

وتوزیعها فیما بعد حسب الحاجة دون الرجوع الى البرلمان للمصادقة علیها، وهكذا یتم منح 

  الحریة للجهاز التنفیذي بعیدا عن الرقابة المسبقة للبرلمان.هامش من 

من القانون  21وقد اخذ المشرع الجزائري بفكرة الإعتمادات الإجمالیة حیث نصت المادة 

المتعلق بقوانین المالیة انه"...یمكن تسجیل نفقات في فصول تشمل اعتمادات 84-17

رج في میزانیة الدولة أو بنفقات لایمكن تحدید إجمالیة، عندما یتعلق الأمر بأعباء مشتركة تد

توزیعها حینما یتم التصویت علیها، ویمكن توزیع هذا النوع الاخیر من الإعتمادات خلال 

  السنة عن طریق التنظیم". 

                                                             
  .99-98جمعاسي جمیلة، مرجع سابق، ص ص -1
، 2003، الجزائر،03ع، مجلة الفكر البرلماني، "التطبیقات العملیة لقوانین المالیة وانعكاساتها على الصلاحیات البرلمانیة"یلس شاوش بشیر،  -2

  .37ص 
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كما منح المشرع الجزائري الجهاز التنفیذي صلاحیة توزیع النفقات حیث یكتفي البرلمان 

التجهیز موزعة حسب  نفقاتموزعة حسب الوزارات وكذا  التسییر نفقاتبالتصویت على 

القطاعات، وترك صلاحیة توزیع الإعتمادات الى عناوین وفصول بالنسبة للاعتماد 

التسییر وكذا توزیع الإعتمادات المخصصة لكل قطاع  نفقاتالمخصص لكل وزارة بموجب 

  1.بالنسبة لنفقات التجهیز والاستثمار العمومي للسلطة التنفیذیة

لقد كشف الجانب العملي حریة الجهاز التنفیذي في تحویل ونقل الإعتمادات المالیة:  -2

في تنفیذ النفقات العمومیة عن ضرورة إجراء بعض التعدیلات في التخصیصات المیزانیة 

وذلك من خلال نقل وتحویل بعض الإعتمادات المالیة  المصادق علیها من طرف البرلمان،

في التقدیر الأولي ترتب علیه وجود فائض في بعض الإعتمادات التي خصصت نتیجة خطأ 

أو/و ترتب علیه عدم كفایة اعتمادات أخرى مما طرح فكرة النقل والتحویل كأسلوب مرن 

 2یساهم في الاستعمال الأمثل للاعتمادات المالیة.

یفترض وعلیه تعتبر عملیة نقل وتحویل الإعتمادات تعدیل لمضمون الرخصة المالیة، لذلك 

أن یكون البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصیل في تعدیل الرخصة المالیة عملا بقاعدة 

  توازي الإجراءات والأشكال.

غیر أن عامل الاستعجال والسرعة في تنفیذ بعض النفقات كشف عن الدور المعرقل 

قل أو للبرلمان من خلال تعدد الإجراءات وطول المدة الزمنیة في منح الرخصة المالیة لن

تحویل الإعتمادات المالیة وهذا انعكس سلبا على الأداء الحكومي، حیث أقرت معظم 

الأنظمة صلاحیة الجهاز التنفیذي بإجراء نقل وتحویل الإعتمادات لتسریع العمل الإداري 

  3وتفادي الانسداد المحتمل بین السلطات السیاسیة.

الإعتمادات بان تتم وفق نسب مع ملاحظة أن بعض الأنظمة قیدت عملیة تحویل ونقل 

 02معینة أي جزئیا فقط ولیس كلیا، فمثلا في القانون الفرنسي من خلال ماتضمنه أمر 

                                                             
 .36المرجع نفسه، ص -1

2 - Cf, Jean Claude Martinez et Pierre Di Malta, Droit Budgétaire, 03éme éd, LITEC, France, 1999, p453 et s. 
  .36...، مرجع سابق، صالتطبیقات العملیة لقوانین المالیةیلس شاوش بشیر،  -3
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من المبلغ الإجمالي للاعتماد المعني  % 10تتمثل نسبة التحویل أو النقل في  1959جانفي

بة لتصل تقلصت هذه النس 2001وفي ظل القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة لسنة 

أما المشرع الجزائري فلم ینص على نسبة معینة یتقید بها الجهاز التنفیذي  1، %02الى 

انه" یمكن تعدیل اعتمادات المیزانیة المفتوحة  17-84من القانون  32حیث نصت المادة 

لفصل یتضمن نفقات التسییر خلال السنة المالیة بموجب مرسوم یقضي بتحویل الإعتمادات 

یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالمالیة"، لكن تدارك الأمر من خلال ، أو نقلها

من التخصیص  % 20واشترط ألا تتعدى نسبة التحویل أو النقل  1993قانون المالیة لسنة 

  2الأصلي.

كما اشترط المشرع الجزائري ألا یتم نقل الإعتمادات من اعتماد تقییمي أو وقتي لفائدة 

التسییر بأي اقتطاع من الفصول  نفقاتكما لا یجوز القیام بالنسبة الى  3اعتماد حصري،

   4التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمین الى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات.

والمقصود بتحویل الإعتمادات في القانون الجزائري هو تغییر المصلحة المسؤولة على تنفیذ 

ة، أما نقل الاعتماد فهو یعني تغییر طبیعة النفقة في إطار النفقة دون تغییر طبیعة النفق

  5میزانیة الوزارة نفسها أي لا یعدل النقل المصلحة المسؤولة على تنفیذ النفقة.

  الفقرة الثانیة: تدعیم رقابة المطابقة بمراقبة نوعیة التسییر

قیق الأهداف إن توسع مجال النفقات العمومیة وتزایدها المستمر في سبیل تح         

التنمویة أمر یقتضي تقییم فعالیة النفقات العمومیة ومقارنة النتائج المحصلة مع الأهداف 

المسطرة، وبالتالي عدم الاكتفاء برقابة المطابقة بل أصبح من الضروري تقییم نوعیة 

  . التسییر

                                                             
  .100جمعاسي جمیلة، مرجع سابق، ص -1
 .1993من قانون المالیة لسنة  152انظر المادة  -2
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 17-84من القانون  02 ف 33انظر المادة  -3
 ، مرجع سابق.34انظر المادة  -4
  ، مرجع سابق.33انظر المادة  -5
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  أولا: المقصود برقابة نوعیة التسییر

یعتبر نظام مراقبة نوعیة التسییر في القطاع العام من أهم مبادئ التسییر العمومي          

الحدیث، والذي یعتمد أساسا على تجارب القطاع الخاص في تطویره لأسالیب الإدارة 

ترشید و الحدیثة، حیث ظهرت رقابة التسییر وتطورت في القطاع الخاص كنظام یهدف الى 

خلال كشف الانحرافات ومعرفة أسبابها واقتراح الحلول الممكنة لذلك، توجیه المؤسسة من 

وهذا من خلال مؤشرات أداء كمیة ونوعیة تعتمد على أدوات وتقنیات ریاضیة وإحصائیة 

  1.ومحاسبیة وتكنولوجیة لتحلیلها وقیاس النتائج المحصلة مقارنة مع التكالیف

الطریقة التي من خلالها بأنها «سییر: " مراقبة التMICHEL GERVAISفقد عرف الاستاذ "

  2.»نستطیع توجیه موارد المؤسسة وضمانها نحو الاستخدام الأمثل لتحقیق أهداف التنظیم

مراقبة التسییر هي عملیة تقییم وفق « :1965" سنة R. Anthonyكما قد عرفها المفكر" 

مسار یتبعه المدیر بهدف التأكد من مدى استغلال الوسائل بفعالیة لتحقیق أهداف 

  3».المنظمة

مراقبة التسییر هي مجموعة من التقنیات والمناهج «وعرفها الاستاذ "محمد سعید بوسعدیة": 

تعمال الموارد البشریة والمالیة والعتاد والوسائل الكمیة والكیفیة المطبقة قصد التأكد من أن اس

التابع للمؤسسة قد تم بصفة عقلانیة وفعالة وذلك عن طریق تدارك الانحرافات، وتتمثل 

أهداف مراقبة التسییر في ترشید التكالیف وعقلنتها والبحث عن سبل تحسین الأداء وتحقیق 

   4».ة حاضرا ومستقبلاالنجاعة والفعالیة عن طریق التأكد من تحقیق الأهداف المسطر 

بأنها المسار الواجب إتباعه من اجل ضمان تعبئة «وعرفها الاستاذ "خالص صافي صالح": 

فعالة ودائمة لكافة الطاقات والموارد المتاحة، وصولا الى تحقیق أهداف المؤسسة، وضمن 

                                                             
حالة  دراسة-مساهمة نظام مراقبة التسییر في عصرنة التسییر العموميللتفصیل أكثر في نشأة تطور مراقبة التسییر انظر: عقون سعاد،  -1

  ومایلیها 66، ص2015-2014، كلیة العلوم الاقتصادیة، 03، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائرفي الجزائر -البلدیات-الجماعات المحلیة
2- Michel Gervais, Contrôle de Gestion, 6eme éd, France, 1997, p13. 
3-Dobler P, Contrôle De Gestion Et Management, 2ème éd, revue et corrigée, montchrestien, Paris, 1993, p20. 

  .29محمد سعید بوسعدیة، مرجع سابق، ص -4
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والوثائق هذا السیاق یمكن القول بان رقابة التسییر یقصد بها مجموعة الأفعال والإجراءات 

الهادفة الى مساعدة المسیرین و المسؤولین في المؤسسة من اجل ضمان التسییر الحسن 

  1».والفعالیة المستمرة وصولا لتحقیق الأهداف المسطرة

وعلیه فمراقبة التسییر هي نظام یتم من خلاله التأكد من مدى استعمال الموارد المخصصة 

اف المنظمة وأن المساعي والتوجهات المسطرة بصفة فعالة و بنجاعة من شانها تحقیق أهد

وإصلاحها لبلوغ تسیر بطریقة جیدة، ومن خلال مراقبة التسییر یتم كشف مواطن الخلل 

  2الأهداف والنتائج المنتظرة.

أما في القطاع العام فتعرف مراقبة التسییر برقابة الأداء أو رقابة التقییم و یصطلح علیها 

المتعلق  20-95والمشرع الجزائري من خلال الامر 3قتصادیة،بعض الفقهاء بالرقابة الا

اصطلح علیها في الفصل الثاني من الباب الثالث بـ: 4بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم،

"یراقب مجلس المحاسبة نوعیة  01الفقرة 69"رقابة نوعیة التسییر"، حیث نصت المادة 

فة یقیم شروط استعمال هذه الهیئات تسییر الهیئات والمصالح العمومیة ...، وبهذه الص

والمصالح الموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة 

  والاقتصاد بالرجوع الى المهام و الأهداف والوسائل المستعملة".

ئج المحققة وعلیه فمراقبة نوعیة التسییر أو كما تعرف برقابة الأداء هي عملیة تقییم للنتا

مقارنة بالأهداف المسطرة والتأكد من الاستعمال الأمثل لموارد ووسائل المؤسسة وكشف 

  الانحرافات ووضع حلول لإصلاحها. 

  

                                                             
، ص 2000، الجزائر، 01ع، مجلة الإدارة، "من اجل رقابة تسییر ذات فعالیة في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة"خالص صافي صالح،  -1

  .143-142ص
2  - «Le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers obtiennent l’assurance que les ressources sont 

obtenus et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation» Anthony 
(R), et Daarden (J), La fonction contrôle de gestion, Publi-Union Editions, Paris, 1993, p209. 

  .391- 390رضا خلاصي، مرجع سابق، ص ص  -3
 .23/07/1995، المؤرخ في 39المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم، ج.ر.ع  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95الأمر  -4
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  ثانیا: أهداف رقابة نوعیة التسییر  

تهدف رقابة نوعیة التسییر الى قیاس ثلاث عناصر أساسیة تترجم مدى تحقیق          

النتائج المرجوة وذلك من خلال الفعالیة والنجاعة والاقتصاد في التسییر، وهذا ما سیوضح 

  1تباعا:

یقصد بفعالیة التسییر لدى فقهاء علم الإدارة والاقتصاد تجسید تقییم فعالیة التسییر:   -1

دلیل الرقابة المالیة ف المخططة والتي تسعى المنظمة الى تحقیقها، وقد ورد في الأهدا

أن تقییم الفعالیة هو قیاس مستوى  للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

النجاح في تحقیق الأهداف المخطط لها وكشف مواطن الخلل لإصلاحها، حیث تعتبر 

سییر عملیة تقییم لمدى تحقیق النتائج المنتظرة ومقارنتها بالأهداف الرقابة على نوعیة الت

 المسطرة مسبقا، وعلیه ففعالیة التسییر مقترنة بدرجة مدى تحقیق النتائج المنتظرة.

یقصد بنجاعة التسییر الاستغلال الأمثل للوسائل المسخرة  تقییم النجاعة في التسییر: -2

دلیل ءة الوسائل في تحقیق النتائج، وقد ورد في لتحقیق الأهداف المنتظرة أي قیاس كفا

أن تقییم الكفاءة یتم  الرقابة المالیة للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

من خلال تحلیل العلاقة بین النتائج (منتجات، سلع، خدمات،...) والموارد التي استخدمت 

والمادیة والبشریة) وتقییم مدى توافق الموارد المستعملة  من اجلها (الوسائل القانونیة والمالیة

مع النتائج المحققة، وعلیه فرقابة نوعیة التسییر تعنى أیضا بتقییم طریقة استعمال الوسائل 

من حیث الكفاءة والإتقان وتوجیه الجهود لتحقیق الأهداف المسطرة، أو بمعنى آخر تقییم 

 المناسب والملائم لتحقیق الأهداف المرجوة.  مدى استغلال الوسائل المتاحة بالشكل

وتعرف أیضا بالرقابة الاقتصادیة، حیث یتم قیاس  تقییم مدى الاقتصاد في الوسائل: -3

تحقیق الأهداف المحققة مقارنة بالوسائل المستعملة بهدف تفادي الإسراف والتبذیر 

لتكالیف الممكنة دون التأثیر والاستعمال العقلاني للوسائل، أي تحقیق النتائج المنتظرة بأقل ا

  على نوعیة النتائج. 

                                                             
 265نظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، دلیل الرقابة على الأداء، الجزء العاشر، صانظر في ذلك: دلیل الرقابة المالیة للم -1

  ومایلیها.
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  المطلب الثاني: تطور الرقابة المالیة في النظام المیزاني الجزائري               

لقد تطورت الرقابة المالیة في النظام الجزائري بتطور الأحكام الدستوریة، حیث          

ابة المالیة وذلك من خلال تعزیز أول نص تأسیسي یهتم بمسألة الرق 1976یعتبر دستور

وتم تأسیس مجلس المحاسبة وفقا لنص  1الصلاحیات الرقابیة للبرلمان في المیدان المالي،

من الدستور باعتباره هیئة دستوریة مستقلة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع  190المادة 

النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاشتراكیة 

  2بجمیع أنواعها.

أهمیة كبیرة للرقابة  1989دستور وقد أولى المؤسس الدستوري الجزائري أیضا من خلال

 190المالیة، حیث استبدل مصطلح "مراقبة النفقات العمومیة" المنصوص علیه في المادة 

السابقة الذكر بمصطلح "مراقبة الأموال العمومیة" كونه المصطلح الأشمل والأدق لأن الرقابة 

الاقتصادیة آنذاك فقد تم المالیة تشمل الإیرادات والنفقات، وفي ظل الإصلاحات السیاسیة و 

استثناء الحزب من الرقابة المالیة كما استبدل  1989من دستور 160بموجب المادة 

السابقة الذكر  190مصطلح المؤسسات الاشتراكیة المنصوص علیها في نص المادة 

  3بالمرافق العمومیة كما حذف أیضا مصطلح المجموعات الجهویة.

لرقابة المالیة وعزز أیضا من مكانة المالیة العمومیة، على أهمیة ا 1996وقد حافظ دستور

حیث أصبح القانون المتعلق بقوانین المالیة من فئة القوانین العضویة وهذا نتیجة الأهمیة 

الكبیرة لمسألة تسییر ومراقبة الأموال العمومیة وتطور صلاحیات السلطات السیاسیة في 

على دسترة  202من خلال المادة  2016لسنة المیدان المالي، كما نص التعدیل الدستوري 

                                                             
على التوالي صلاحیة البرلمان في التصویت على میزانیة الدولة وكذا إحداث  17و 16 الفقرتین 151من خلال نص المادة  1976اقر دستور  -1

 الحكومة بتقدیم في نهایة كل سنة مالیة 187سوم والحقوق بجمیع أنواعها، وتحدید وعائها ونسبها، كما ألزم نص المادة الضرائب والجبایات والر 

المؤرخ  97-76عرضا حول استعمال الإعتمادات المالیة المرخص بها والتصویت على قانون ضبط المیزانیة للسنة المنصرمة. ارجع في ذلك للأمر 

  ، مرجع سابق.1976متضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ال 1976نوفمبر  22في 
  (ملغى).04/03/1980المؤرخ في 10المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ع  1980مارس  01المؤرخ في 05-80وبناء علیه صدر القانون  -2
 .01/03/1989المؤرخ في  09نص تعدیل الدستور، ج.ر.ع المتعلق بنشر  1989فیفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي  -3
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الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لترقیة وتكریس مبادئ الشفافیة والمساءلة في 

  تسییر الممتلكات والأموال العمومیة.

إن تطور الأحكام الدستوریة والقوانین المتعلقة بالرقابة المالیة ساهمت كثیرا في تعدد الأجهزة 

الرقابیة(الفرع الأول)، غیر أن القوانین المؤطرة للمالیة والمحاسبة العمومیة لم   والهیئات

  تكرس الأهداف الحدیثة للرقابة المالیة(الفرع الثاني).

  .             الفرع الأول: التدرج في توسیع أجهزة وهیئات الرقابة المالیة

رقابة المالیة التي صدرت قبل إن دراسة مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بال         

تبین أن المشرع الجزائري لم یول اهتماما كبیرا للنصوص التشریعیة المتعلقة بالرقابة  1976

والتي تعتبر  1963المالیة، باستثناء القانون المؤسس للوكالة القضائیة للخزینة الصادر سنة 

المتعلقة بالرقابة القبلیة  جهاز رقابي خاضع لسلطة وزیر المالیة، وبعض النصوص التنظیمیة

على النفقات العمومیة والتي تمارس أیضا تحت سلطة وزیر المالیة(أولا)، لیتم فیما بعد 

استحداث أجهزة وهیئات مستقلة للرقابة البعدیة على الأموال العمومیة تكریسا لأحكام 

  سبة(ثانیا). ، والمتمثلة أساسا في المفتشیة العامة للمالیة وكذا مجلس المحا1976دستور

  الفقرة الأولى: استمرار أجهزة الرقابة الداخلیة في مراقبة المالیة العمومیة   

لقد انتهجت معظم الدول نظام الرقابة المسبقة على النفقات العمومیة، وقد أخذت          

المتعلق بتمدید العمل  157-62الجزائر بهذا النظام منذ الاستقلال عملا بأحكام القانون 

المؤرخ في  127-63بالقوانین الفرنسیة إلا ما تنافى مع السیادة الوطنیة، و بصدور المرسوم 

المتضمن تنظیم وزارة المالیة أصبحت الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها من  1963لأفری19

  1صلاحیات وزارة المالیة.

                                                             
1-Le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, J.O.R.A n°23 du 19 avril 

1963, p357. 
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المتضمن اختصاصات  1964فیفري  10المؤرخ في  57-64لیصدر فیما بعد المرسوم 

نوفمبر  13المؤرخ في  1413-50المعدل لكل من المرسوم رقم  1المراقب المالي للدولة،

مارس  13المؤرخ في  256-56الخاص بالنظام المالي الجزائري وكذا المرسوم  1950

  المتضمن تحضیر وإبرام الصفقات العمومیة. 1956

هو إخضاع جمیع النفقات الملتزم بها والمقتطعة من  57-64واهم ما جاء به المرسوم 

وتسییر المصالح فتبقى  میزانیة الدولة الى تأشیرة المراقب المالي، إلا النفقات الخاصة بالعتاد

بصفة مؤقتة معفیة من تأشیرة المراقب المالي شرط أن یكون مبلغ النفقة اقل من عتبة 

  2الصفقات العمومیة.

المتضمن تعدیل توزیع اختصاصات  1969فیفري 21المؤرخ في28-69ثم صدر المرسوم

یث تم تعدیل وزیر الدولة المكلف بالمالیة والتخطیط فیما یتعلق بالرقابة المالیة، ح

اختصاصات المراقب المالي وإعادة تنظیم الأحكام المتعلقة بالرقابة المسبقة على النفقات 

الملتزم بها، وتم تحویل الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل المراقبة المالیة للدولة 

بخصوص الرقابة السابقة على النفقات المنجزة من قبل الآمرین بالصرف لمیزانیة الدولة 

  3المیزانیات الملحقة الى مدیریة المیزانیة والمراقبة.و 

في  28-69كیفیات تطبیق المرسوم  1969افریل 30وقد حدد المنشور الوزاري المؤرخ في 

مجال توزیع الاختصاصات التي یمارسها وزیر المالیة في مجال المراقبة المالیة، حیث 

ة المیزانیة والمراقبة بمنح التأشیرة فیما یختص المراقبین والمراقبین العامین التابعین لمدیری

   4تعلق بمصاریف التسییر الجاریة وبعملیات التجهیز العمومي.

                                                             
1-Le décret n° 64-57 du 10 février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l'état,  J.O.R.A n°14 

du 14 février 1964, p204. 
2 -  Arts 01,02 et 03 de décret n° 64-57, Op cite. 

یع اختصاصات وزیر الدولة المكلف بالمالیة والتخطیط فیما المتضمن تعدیل توز  1969فیفري  21المؤرخ في  28-69 من المرسوم 02المادة  3-

  .20/02/1969، المؤرخ في 18یتعلق بالمراقبة المالیة، ج.ر.ع 
 .24/05/1969، المؤرخ في 45، ج.ر.ع 1969أفریل  30منشور الوزاري المؤرخ في للتفصیل أكثر انظر ال  -4
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المؤرخ  259-71لیتم فیما بعد إلغاء جهاز المراقبة المالیة للدولة بموجب المرسوم رقم 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة والذي حدد بدوره  1971أكتوبر19في

صلاحیات مدیریة المیزانیة والمراقبة في مجال الرقابة المالیة المسبقة على النفقات الملتزم 

بها، وذلك من خلال المدیریة الفرعیة لرقابة النفقات العمومیة والمكلفة بالمراقبة المسبقة 

التسییر والتجهیز والمیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة للخزینة والمؤسسات  لنفقات

  1العمومیة ذات الطابع الإداري التي تخضع للرقابة المسبقة وفقا للنصوص التي تخضع لها.

أعید تنظیم الرقابة المالیة المسبقة بموجب  21-90وبعد صدور قانون المحاسبة العمومیة 

الذي حدد مجال تدخل المراقب  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي

المالي بدقة في مراقبة صرف النفقات العمومیة ومسؤولیاته وإجراءات الرقابة وأجال ممارستها 

 374-09لیعدل ویتمم فیما بعد بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2وكذا شروط منح التأشیرة،

یات المراقب المالي وتوسیع مجال الرقابة لتعزیز صلاح 2009نوفمبر 16المؤرخ في 

وعلیه تعتبر الرقابة ، وتحدید اجرءات وكیفیات ممارستها المسبقة على النفقات الملتزم بها

المالیة المسبقة على النفقات الملتزم بها من قبیل الرقابة الداخلیة التي تهدف الى كشف 

  بقة بالأساس الأول. الانحرافات قبل تنفیذ النفقات، لذلك تعتبر رقابة مطا

أما فیما یخص النفقات المنفذة في إطار الصفقات العمومیة فقد خصها المشرع بأحكام 

- 64  وقواعد خاصة، حیث صدر أول نص في مجال الصفقات العمومیة بموجب المرسوم

ثم  3المتضمن إنشاء اللجنة المركزیة للصفقات العمومیة، 1964مارس 26المؤرخ في  108

                                                             
المؤرخ  90المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج.ر.ع 1971أكتوبر  19 المؤرخ في 259-71المرسوم من  05 ف 05انظر المادة  -1

  .05/09/1971في 
المؤرخ في  82، ج.ر.ع، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم -2

 . 19/11/2009المؤرخ في 67، ج.ر.ع2009نوفمبر 16المؤرخ في 374-09التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 15/11/1992
3-Décret n°64-103 du 26 mars 1964, portant organisation de la commission centrale des marchés, J.O.R.A, n°27 

du 31 mars 1964. 

اللجنة  بموجب هذا المرسوم تم إنشاء لجنة مركزیة للصفقات العمومیة لدى وزارة الاقتصاد ، وطبقا للمادة الثانیة من المرسوم نفسه  أوكلت لهذه

مهمة إبداء رأیها في مدى احترام تنظیم الصفقات المعمول به ، وكذا مطابقة الصفقات المعروضة علیها للشروط الاقتصادیة المحددة في 

لمخططات والبرامج، الى جانب ذلك فقد نصت المادة السادسة من المرسوم نفسه على إبداء اللجنة رأیها في مشاریع إصلاح نظام الصفقات ا

اوي ي ذلك: بجالعمومیة، لاسیما ماتعلق منها بإبرامها وتمویلها، وهذا ما یعكس بوضوح المهمة الرقابیة التي كانت تقوم بها اللجنة المركزیة. انظر ف

  .18، ص2012كلیة الحقوق، ،، رسالة ماجستیر، جامعة بومرداسالدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحليبشیرة، 



122 
 

المتضمن قانون الصفقات  1967جوان  17المؤرخ في  90-67ر الأمر بعد ذلك صد

والذي استحدث من خلاله إضافة الى اللجنة المركزیة للصفقات العمومیة اللجنة  1العمومیة،

العمالیة للصفقات، حیث تختص هذه الأخیرة بالصفقات المبرمة من قبل العمالات والبلدیات، 

  2المستوى المحلي.المؤسسات والمكاتب العمومیة على 

المنظم للصفقات التي  1982افریل 10المؤرخ في  145-82ثم صدر بعد ذلك المرسوم 

والذي قسم الرقابة في مجال الصفقات العمومیة لأول مرة الى  3یبرمها المتعامل العمومي،

 ومع ذلك تعتبر رقابة لجان الصفقات العمومیة4رقابة خارجیة، رقابة داخلیة ورقابة الوصایة،

بصفة عامة بما فیها رقابة الوصایة من قبیل الرقابة الإداریة الداخلیة والتي تمارس داخل 

الجهاز التنفیذي قبل إبرام الصفقات العمومیة وأثناء تنفیذها لضمان عدم الانحراف في 

تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق بتنفیذ النفقات العمومیة وتكریسا لمبادئ الشفافیة والمنافسة 

-82وقد كرست التنظیمات المتعاقبة للصفقات العمومیة منذ صدور المرسوم 5لمساواة،وا

الساري المفعول المبادئ السالفة الذكر  247-15والى غایة صدور المرسوم الرئاسي  145

  6من خلال تعدد وتنوع لجان الرقابة في مجال الصفقات العمومیة.

ف أساسا الى تكریس مبدأ الشفافیة في وعلیه فالرقابة في مجال الصفقات العمومیة تهد

تسییر الأموال العمومیة وترشیدها من خلال تفعیل المنافسة وإتاحة الفرصة للمتعاملین 

الاقتصادیین في تلبیة حاجیات المرافق العمومیة وانجاز المشاریع بجودة وكفاءة عالیة وبأقل 

  الأسعار.

                                                             
  .27/06/1967، المؤرخ في 52المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج.ر.ع  1967جوان  17المؤرخ في  90-67الأمر  -1
 القانون في ةیالعموم الصفقات إبرام ةیعمل حمامة، قدوج انظر: ، 1967بعد والرقابة علیها, ةیالعموم الصفقات إبرام ةیفیك للتفصیل أكثر في -2

  .یلیها وما 5 ص ،2008 الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،3 ط ،الجزائري
  .13/04/1982، المؤرخ في 15العمومي، ج.ر.ع المنظم للصفقات التي یبرمها المتعامل  1982أفریل  10المؤرخ في  145-82المرسوم  -3
 69  ص  سابق، مرجع حمامة، قدوج : انظر ،145-82المرسوم  أحكام ظل في والرقابة علیها ةیالعموم الصفقات إبرام ةیفیك للتفصیل أكثر في  -4

  ومایلیها.
5 - O.C.D.E, liste de vérification pour renforcer l’intégrité dans les marchés publics. document Publié sur le site : 

www.ocde.org. 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247انظر الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي  -6

  ، الموسوم ب: رقابة الصفقات العمومیة.20/09/2015، المؤرخ في 50العام، ج.ر.ع 
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  على الأموال العمومیة                  الفقرة الثانیة: استحداث هیئات للرقابة الخارجیة

، والذي نص صراحة في الفصل الخامس من الباب 1976بعد صدور دستور          

الثاني المعنون بـ: "وظیفة الرقابة" على أهمیة الرقابة باعتبارها نظام یضمن التسییر الحسن 

  1لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني والدستور وقوانین البلاد.

على أن مهمة المراقبة ترمي الى التحري في  1976من دستور  184كما أكدت المادة 

الظروف التي یتم فیها استخدام وتسییر الوسائل البشریة والمادیة من طرف الأجهزة الإداریة 

والاقتصادیة للدولة، وكذا تدارك النقص والتقصیر والانحراف، والتمكین من قمع الاختلاس 

لتالي ضمان تسییر البلاد في إطار النظام وكل الأعمال الإجرامیة ضد الثروة الوطنیة، وبا

عمال الإدارة للتشریع أوالوضوح والمنطق، كما تستهدف المراقبة التحقق من تطابق وتوافق 

  والتنظیم المعمول به.

نظاما للرقابة المالیة اللاحقة او البعدیة بهدف التحقق وتقییم مدى  1976حیث أسس دستور

نین والتنظیمات وضمان الشفافیة والوضوح في استعمال مطابقة تصرفات أجهزة الدولة للقوا

  الأموال العمومیة وقمع الجرائم المتعلقة بها.

ونتیجة لذلك أسندت المراقبة في مدلولها الشعبي تكریسا لمتطلبات الدیمقراطیة الاشتراكیة الى 

 المؤسسات المنتخبة على جمیع المستویات: المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبیة

    2للولایات والمجالس الشعبیة للبلدیات ومجالس العمال.

"تقدم الحكومة في نهایة كل سنة مالیة الى  1976من دستور  187وقد نصت المادة 

المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالیة التي اقرها بالنسبة للسنة 

المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على المالیة المعنیة. تختتم السنة المالیة على مستوى 

  قانون یتحدد بمقتضاه ضبط میزانیة السنة المالیة المنصرمة".

                                                             
  ، مرجع سابق.1976من دستور  184انظر المادة  -1
  ، مرجع سابق.1976من دستور  02 ف 185انظر المادة  -2
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على تأسیس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة 1976من دستور 190كما نصت أیضا المادة 

اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات 

ة بجمیع أنواعها، ویرفع مجلس المحاسبة  في إطار مهمته الرقابیة تقریرا لرئیس الاشتراكی

  الجمهوریة.  

"تمارس المراقبة  1976من دستور185بناءا على ما تقدم، وتطبیقا لما ورد في نص المادة

بواسطة مؤسسات وطنیة ملائمة وبأجهزة دائمة للدولة"، فقد تم صدور ثلاث نصوص قانونیة 

  1تمثل في:ت 1980سنة 

المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبل  1980مارس  01المؤرخ في  04-80القانون  -1

  .المجلس الشعبي الوطني

المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من  1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون  -2

  طرف مجلس المحاسبة.

  العامة للمالیة.المتضمن إحداث المفتشیة  1980مارس 01المؤرخ في 53-80المرسوم -3

حیث أكدت التعدیلات الدستوریة المتلاحقة على الوظیفة الرقابیة للبرلمان في مجال تسییر 

الأموال العمومیة، والتي تتجسد عموما من خلال مناقشة والتصویت على قانون المالیة للسنة 

  وكذا المصادقة على قانون تسویة المیزانیة.

هر من مظاهر الرقابة البعدیة التي یمارسها البرلمان یعتبر قانون ضبط المیزانیة أهم مظ

على أعمال الحكومة للتحقق والتحري من ظروف تنفیذ قوانین المالیة للسنة وقوانین المالیة 

المعدلة كما هو مصادق علیها ومطابقة نتائج تنفیذ میزانیة الدولة لمخططات الحكومة، 

نشاط المالي للحكومة وإعادة تقویمه عند إعداد وبالتالي یسمح قانون ضبط المیزانیة بتقییم ال

  2مشاریع قوانین المالیة اللاحقة.

                                                             
  .1980مارس  04المؤرخ في  10انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع  -1
  ومایلیها. 331للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -2
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غیر أن الممارسة العملیة أثبتت أن قانون ضبط المیزانیة غیر مفعل، حیث أن البرلمان منذ 

) مشاریع تتضمن قانون 05لم یصوت إلا على خمسة( 2011والى غایة1976صدور دستور

  .2008 -1981-1980-1979-1978نوات ضبط المیزانیة وهي تخص الس

وللإشارة رغم ما اقره المؤسس الدستوري من خلال التعدیلات الدستوریة المتعاقبة على 

من  17-84ضرورة إعداد والتصویت على قانون ضبط المیزانیة، وكذا ما أكده القانون 

وإلحاح نواب المتعلقتین بمفهوم ومضمون قانون ضبط المیزانیة  03،05خلال المادتین

البرلمان على ضرورة تقدیم الحكومة وعرضها لظروف تنفیذ الإعتمادات المالیة المصادق 

علیها في إطار قانون المالیة للسنة وقوانین المالیة المكملة، تعمدت الحكومة التملص من 

 التزاماتها في إعداد مشروع ضبط المیزانیة، مما یثبت غیاب مبادئ الشفافیة والمساءلة في

  1تسییر ومراقبة الأموال العمومیة.

على أهمیة  2016والى غایة دستور 1976كما أكد المؤسس الدستوري الجزائري منذ دستور

رقابة مجلس المحاسبة باعتباره هیئة دستوریة علیا ومستقلة مكلف بالرقابة البعدیة على 

  الأموال العمومیة.

المؤسسات الدستوریة، وذلك من خلال لقد شهد مجلس المحاسبة تراجعا في مكانته في هرم 

، حیث لم یعد من 1990دیسمبر 04المؤرخ في 32-90التعدیل الذي مسه بموجب القانون

اختصاصات مجلس المحاسبة مراقبة نوعیة التسییر كما لیس من صلاحیاته مراقبة الأموال 

س المحاسبة التي تسییرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، حتى أن القضاة العاملین بمجل

  2أصبحوا مجرد موظفین عمومیین بسبب نزع الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة.

                                                             
  .37، مرجع سابق، ص"التطبیقات العملیة لقوانین المالیة وانعكاساتها على الصلاحیات البرلمانیة"یلس شاوش بشیر، للشرح أكثر انظر:  -1
  ومایلیها. 397فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -2



126 
 

غیر أن المشرع الجزائري سرعان ما تدارك الأمر وأعاد لمجلس المحاسبة مكانته، وذلك 

المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل 1995جویلیة  17المؤرخ في 20-95بإصدار القانون

   2010.1اوت 26لمؤرخ في ا 02-10بموجب القانون 

أما بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة فهي لم تستحدث بنص دستوري او بموجب قانون، وإنما 

وتخضع للسلطة المباشرة لوزیر المالیة، ومع ذلك فقد منحت  2تم إنشاؤها بموجب مرسوم،

هذه صلاحیات واسعة في مجال المراقبة اللاحقة على الأموال العمومیة، وقد تعززت 

الصلاحیات بعد جملة الإصلاحات الاقتصادیة المتخذة أواخر الثمانینات وبدایة التسعینیات، 

المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة  32-92المرسوم التنفیذي  1992حیث صدر في سنة 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  33-92للمفتشیة العامة للمالیة والمرسوم التنفیذي 

 78-92بالإضافة الى المرسوم التنفیذي  3ة للمالیة وتحدید اختصاصاتها،للمفتشیة العام

- 80المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، هذا الاخیر الذي ألغى بدوره المرسوم 

الذي خول المفتشیة العامة  79-92السابق الذكر، كما صدر آنذاك المرسوم التنفیذي  53

  4ي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.للمالیة صلاحیة التقویم الاقتصاد

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 364/07 صدر المرسوم التنفیذي رقم   2007وفي سنة

لوزارة المالیة الذي نص في المادة الأولى منه على أن المفتشیة العامة للمالیة یحكمها نص 

 5.خاص

ظیمیة متعلقة بتنظیم عدة نصوص تن 2008وتطبیقا لهذا المرسوم التنفیذي، صدرت سنة 

المتضمن تحدید  08-272المفتشیة العامة للمالیة، حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم 08-273 صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، وصدر المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 .01/09/2010المؤرخ في  50المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ع  20-95المعدل للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر  -1
  .04/03/1980المؤرخ في  10المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، ج.ر.ع  1980مارس  01المؤرخ في  53-80المرسوم  -2
 .1992جانفي 20المؤرخ في  06انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع  -3
  .1992ريفیف 22المؤرخ في  15انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع  -4
المؤرخ في  75المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج.ر.ع، 2007نوفبر 28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفیذي رقم  -5

02/12/2007.  
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ق المتعل 274-08زیة للمفتشیة العامة للمالیة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم كالهیاكل المر 

  1بتنظیم المفتشیات الجهویة التابعة للمفتشیة العامة للمالیة.

  الفرع الثاني: إطار قانوني لا یكرس أهداف الرقابة المالیة الحدیثة

ترتبط أهداف الرقابة المالیة الحدیثة بتطور الوظیفة المالیة للدولة والتي تتحدد          

بالأساس الأول من خلال الإطار القانوني المنظم لمالیة الدولة، ولا سیما القواعد والمبادئ 

الأساسیة التي تحكم تسییر المالیة العمومیة والتي یجب أن تلتزم بها جمیع المؤسسات 

  ئات العمومیة المتدخلة في إعداد وتنفیذ المیزانیة.والهی

الذي أراد من خلاله تأطیر المالیة  17-84غیر أن المشرع الجزائري من خلال القانون 

العمومیة لم یحدد ملامح او أهداف الرقابة المالیة (الفقرة الأولى)، ورغم تدارك المشرع ذلك 

انه یبقى إطار قانوني غیر كاف لتجسید إلا  21-90من خلال قانون المحاسبة العمومیة 

  أهداف الرقابة المالیة الحدیثة (الفقرة الثانیة).

                   17-84الفقرة الأولى: حدود الرقابة المالیة من خلال أحكام القانون

الإطار القانوني لتسییر المالیة العمومیة، وذلك من حیث  17-84یعتبر القانون         

قوانین المالیة و مضمونها، وكذا تصنیفات المیزانیة ولاسیما طبیعة نفقات الدولة  تحدید مفهوم

وأعبائها والمبادئ الأساسیة التي تحكمها، بالإضافة الى الأحكام المتعلقة بتحضیر قوانین 

  المالیة والتصویت علیها وقواعد تنفیذها.

سیاسیة وكل الهیئات الإداریة هو المسطرة التي تتقید بها السلطات ال 17-84وعلیه فالقانون

المتدخلة في إعداد میزانیة الدولة والمصادقة علیها وتنفیذها، غیر أن الملاحظ في أحكام هذا 

القانون أنها تتسم بالعمومیة والغموض والمرونة في بعض الأحیان، ولاسیما الاستثناءات 

                                                             
 .2008سبتمبر 07المؤرخ في  50انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ع  -1
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التي تعتبر حجر الأساس في  المتعددة المتعلقة بمبادئ إعداد وتنفیذ المیزانیة هاته الأخیرة

  تسییر المالیة العمومیة والرقابة علیها(أولا).

الطابع الوظیفي لقوانین المالیة وأهمل الجانب الشكلي والطابع  17-84لقد كرس القانون

الرقابي لها، فمثلا في الباب الخامس المعنون بـ" تحضیر قوانین المالیة والتصویت علیها 

ور الرقابي للبرلمان في منح الرخصة المالیة(ثانیا)، واكتفى فقط في وتنفیذها" تم تغییب الد

  الباب السادس بقانون ضبط المیزانیة باعتباره إطار قانوني لمراقبة تنفیذ المیزانیة. 

  أولا: غموض یتعلق بالنصوص المكرسة للمبادئ الكبرى للمیزانیة.

برنامج انعكس سلبا على القیمة  كونه دستور 1976إن الطابع الذي تمیز به دستور         

المعیاریة للنصوص القانونیة ذات الطبیعة الدستوریة، حیث لم ینص في أحكامه على 

  .1996مجالات یشرع فیها بقوانین عضویة كما هو الحال بالنسبة لدستور

باعتباره قانون عادي رغم انه جاء لتنظیم وتحدید  17-84ونتیجة لذلك فقد صدر القانون 

بین السلطات السیاسیة في المیدان المالي وكذا ترسیخ المبادئ الكلاسیكیة في تسییر  العلاقة

، لذا كان 1959جانفي  02المالیة العمومیة، فصیاغة أحكامه كانت مستلهمة من الأمر 

یفترض أن یكون قانون عضوي یسمو عن قوانین المالیة لیكرس الحمایة لمبادئ وقواعد 

  1المیزانیة.

القانون جاء نتیجة التوافق السیاسي بین الحكومة والبرلمان لتكریس مبادئ رغم أن هذا 

المالیة الكلاسیكیة وتكریس الشفافیة في تسییر ومراقبة الأموال العمومیة، إلا انه بقي من 

حیث الجوهر او المضمون متأثرا بالنهج الاشتراكي ومرتبط بتنفیذ المخططات الاقتصادیة 

  2لسنوات، وبالتالي تمیز بالطابع الوظیفي في العدید من أحكامه.والاجتماعیة المتعددة ا

                                                             
1- Cf, Denideni (Y), "La Genèse de la loi organique du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances Algériennes", 

revue Algérienne des sciences juridiques et économiques et politiques, 2 ème Partie, n° 2, 1999, p02 et s. 
، 2013، كلیة الحقوق،1، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرالجزائر الإطار القانوني للمیزانیة متعددة السنوات فيللشرح أكثر انظر: حوامریة فلة،  -2

  ومایلیها 18ص
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بالغموض في تكریس مبادئ المالیة الكلاسیكیة، ولاسیما  17-84ونتیجة لذلك تمیز القانون

ماتعلق بمبدأ سنویة المیزانیة وكذا مبدأ التوازن المالي، وذلك بالرجوع الى المادة الأولى التي 

في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة  نصت "تحدد قوانین المالیة

الاقتصادیة والاجتماعیة المتعددة السنوات والسنویة طبیعة الموارد والأعباء المالیة للدولة 

ومبلغها وتخصیصها"، وكذا المادة الثالثة التي تضمنت مفهوم قانون المالیة للسنة بنصها 

سبة لكل سنة مدنیة بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا "یقر ویرخص قانون المالیة للسنة بالن

الوسائل المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة وتنفیذ المخطط الإنمائي 

  السنوي".

وعلیه یلاحظ أن هناك ربط بین الرخصة السنویة لقانون المالیة ورخص مخططات التنمیة 

طار قانون المالیة السنوي، وهذا یشیر الى الدور متعددة السنوات والسنویة التي تمنح خارج إ

الوظیفي لقانون المالیة السنوي باعتباره وسیلة تقنیة لتجسید مخططات التنمیة أكثر منه 

  1وسیلة قانونیة تنظم وتحكم تنفیذ میزانیة الدولة والرقابة علیها بصفة دوریة ومنتظمة.

عن فكرة  17-84المتمم للقانون المعدل و  05-88رغم تخلي المشرع من خلال القانون 

مخططات التنمیة متعددة السنوات والسنویة والاكتفاء بالترخیص السنوي الذي یتضمنه قانون 

المالیة، إلا أن مفهوم الرخصة السنویة بقي تطبیقه أمر نسبي في ظل رخص البرامج و 

رتبطت منذ اعتمادات الدفع فیما یخص إعداد وتنفیذ نفقات التجهیز العمومي و التي ا

ببرامج رئیس الجمهوریة، فهل رخصة البرنامج یقرها قانون المالیة للسنة أم یقرها  2001سنة

برنامج رئیس الجمهوریة، وبالتالي هل یعتبر قانون المالیة للسنة منشئا للرخصة المالیة أم 

  مجرد إجراء كاشفا لها؟.

دد الظروف الاستثنائیة التي كما یجد مبدأ السنویة تراجعه في ظل غیاب قواعد وضوابط تح

تلجأ بها الحكومة الى قانون المالیة التكمیلي، وكذا ضوابط استحداث حسابات التخصیص 

  الخاص والتي تشكل هي الأخرى استثناء على مبدأ سنویة الرخصة المالیة.

                                                             
، كلیة الحقوق، 1، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرمصادر قوانین المیزانیة و المالیة في الجزائرللشرح أكثر انظر: حدوش كریمة،  -1

  ومایلیها. 78، ص2016/2017
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 17-84أما فیما یخص مبدأ التوازن المالي للمیزانیة فقد ربطه المشرع من خلال القانون 

توازنات العامة لمخططات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتعددة السنوات والسنویة، بال

وبالتالي فتوازن المیزانیة یقره قانون المالیة للسنة متى استجابة تقدیرات المیزانیة الى شروط 

ورغم تخلي المشرع بعدها عن فكرة المخططات إلا أن 1تحقیق المخطط الإنمائي السنوي،

وازن المالي والاقتصادي بقي غامضا وغیر مقید بضوابط ومؤشرات اقتصادیة مبدأ الت

  2واضحة تحدد شروط الأخذ بالتوازن الاقتصادي في إعداد المیزانیة.

  ثانیا: شكلیة الرخصة المالیة من خلال طریقة تقدیم قانون المالیة

رقابة البرلمانیة في تعتبر طریقة تقدیم قانون المالیة للسنة من أهم أسباب ضعف ال        

مجال منح الرخصة المالیة، وهذا راجع أساسا الى هیكلة وطریقة عرض قانون المالیة 

وطریقة تقسیم وتخصیص النفقات العمومیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى محدودیة الوثائق 

  3المرفقة له في تفسیر وتبریر اقتراحات الحكومة.

هیكل قانون المالیة وطریقة  17-84من القانون 67حیث حدد المشرع من خلال نص المادة

عرضه، إلا أن هذا الاخیر بقي یتمیز بالغموض ولم یسمح للنواب بإجراء مناقشات 

مستفیضة، مما دفع بهم للمطالبة بعرض أكثر وضوح لمحتوى مشروع قانون المالیة وإتاحة 

جة لذلك عدلت هذه المعلومة بشكل مبسط لتمكین النواب من مناقشة مشروع الحكومة، ونتی

والذي لم یتضمن تعدیلات جوهریة، لیأتي بعد ذلك  05-88المادة بموجب القانون

هذا الاخیر الذي تضمن تعدیلات تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادیة  24-89القانون

لتصبح كالآتي:"یضم  17-84من القانون 67المتخذة آنذاك، وعلى غرارها عدلت المادة

سبتمبر من السنة التي تسبق السنة  30المودع في أقصى تاریخ یوممشروع قانون المالیة 

                                                             
1 - Denideni (Y), " La genèse de la loi organique du 07/07/1984 relative aux lois de finances algérienne", op.cité, 

p14-15: «En effet, la loi de finances algérienne est définie dans le cadre des équilibres généraux tracés par les 
plans. En revanche, la loi de finances française définit en tenant compte d’un équilibre qu’elle prévoit. La loi de 
finances algérienne est liée donc aux équilibres prévus par la planification. Par conséquent, elle ne peut pas 
définir l’équilibre. Quant à la loi de finances française, c’est elle qui définit l’équilibre économique et financier». 

  .74بوسطیلة سمیرة، مرجع سابق، ص -2
  .66، صسابقمرجع بوسطیلة سمیرة،  -3
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المالیة المعنیة، مواد تتناول من جدید وفي صیغة واضحة الأحكام القانونیة الجدیدة او 

  المعدلة. 

تتألف الوثیقة المتضمنة مشروع قانون المالیة المقدمة بشكل كامل والتي یسمح محتواها 

  أین متباینین:بإجراء دراسة مستفیضة من جز 

یتضمن الجزء الأول الأحكام المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة وبالطرق والوسائل التي  

تضمن سیر المصالح العمومیة وتسمح بضمان التوازنات المالیة الداخلیة والخارجیة 

  المنصوص علیها في المخطط السنوي للتنمیة.

تمادات المطبقة بصدد المیزانیة العامة للدولة المبلغ الإجمالي للاع -ویقترح في الجزء الثاني:

والموزعة حسب طبیعة النفقات المخصصة للتسییر وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهیزات 

  العمومیة.

 المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال. -

الترخیصات الإجمالیة للإیرادات والنفقات بعدد كل میزانیة  -كما یقترح في الجزء الثاني:

 ملحقة.

 جراءات ذات الطابع التشریعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزینة.الإ -

الأحكام المختلفة المطبقة على العملیات المالیة للدولة التي لا تنصب إلا على  -

 المحتویات التي ینص علیها هذا القانون.

مؤقت یمیز في مشروع قانون المالیة بین الأحكام التشریعیة الدائمة والأحكام ذات الطابع ال

  ویعد كل حكم مقترح دون تحدید مدة تطبیقه حكما ذا طابع دائم".

ومع ذلك یبقى هذا العرض لمشروع قانون المالیة السنوي غیر كاف، وذلك بغض النظر عن 

المدة القصیرة التي تمنح للنواب بغرفتیه لمناقشة المشروع والتصویت علیه، كما أن الجداول 

تتضمن تخصیص إیرادات ونفقات الدولة لا تعطي صورة المرفقة لقانون المالیة والتي 
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واضحة ودقیقة تمكن النواب من معرفة تخصیص مبالغ الإیرادات والنفقات وهذا یؤثر على 

  1صحة المعلومة وصدق المیزانیة ویضفي الشكلیة في منح الرخصة المالیة.

من  68ا المادة حتى أن الوثائق التفسیریة المرفقة مع قانون المالیة والتي نصت علیه

لا تكفي  28-89والتي كانت محل تعدیل هي الأخرى بموجب القانون 17-84القانون

لتوضیح مضمون مشروع قانون المالیة للسنة ولا تبرر بشكل كاف اقتراحات الحكومة، حیث 

" یرفق قانون المالیة  24-89من القانون 02المعدلة والمتممة بموجب المادة 68نصت المادة

  یلي:للسنة بما

تقریر تفسیري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل علیها وآفاق المستقبل، مبرزا  -1

على الخصوص وضعیة تقدیرات الإیرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدینار ومشروع توزیعها 

 على النفقات.

  ملحقات تفسیریة تبین خاصة مایلي: -2

لاسیما تلك المتعلقة بالاجراءات  التقییمات حسب كل صنف من اصناف الضرائب، -أ

  الجدیدة، وبصفة عامة، تقدیرات الحوا صل الناتجة عن موارد أخرى.

توزیع نفقات التسییر لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفقة عند الاقتضاء بتقییم حول  -ب

  تطور تكالیف الخدمات.

  .توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل قطاع -ج

  توزیع رخص تمویل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومیة حسب كل قطاع.  - د

قائمة الحسابات الخاصة للخزینة تبین مبلغ الإیرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه  -ه

  الحسابات.

  القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائیة. -و

                                                             
1- Cf, Bouara (M.T), La loi de finances en Algérie, Op.Cité, p492 et s. 
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  .3-لمالیة مشروع القانون المتضمن ضبط المیزانیة للسنة ا  -3

فالملاحظ أن التقریر التفسیري للتوازن المالي والاقتصادي لا یلزم الحكومة بعرض المؤشرات 

الاقتصادیة التي تؤثر على تقدیرات الإیرادات والنفقات ولا سیما: معدلات التضخم، البطالة، 

مؤشرات سعر الصرف ووضعیة میزان المدفوعات،...أین یفترض ضرورة تبریر وضعیة 

وازن الاقتصادي للمیزانیة خاصة وانه استثناء عن القاعدة العامة والتي تقضي بضرورة الت

  التوازن المالي للمیزانیة.

أیضا فیما یخص الملاحق التفسیریة المتعلقة بتقییم موارد المیزانیة وتخصیصاتها، وكذا توزیع 

وثائق الهدف منها  النفقات وتقییم تطورها لا تعتبر تبریر لاقتراحات الحكومة، فهي مجرد

التوضیح أكثر لمحتوى الجداول المرفقة مع قانون المالیة مع تحدید نسب تطور تكالیف 

الخدمات و النفقات مقارنة مع السنة الماضیة دون التطرق الى مبررات الحكومة في تقدیرها 

لحكومة في للمبالغ المالیة مقارنة بالأهداف او النتائج المنتظرة، بما في ذلك غیاب مبررات ا

  1اللجوء الى استحداث صنادیق التخصیص الخاص.

  الفقرة الثانیة: حدود الرقابة المالیة من خلال أحكام قانون المحاسبة العمومیة       

یخضع تنفیذ العملیات المالیة لمیزانیة الدولة والهیئات العمومیة منذ تخلي المشرع          

ة الفرنسیة لأحكام متفرقة وغیر كافیة تتضمنها الجزائري عن قوانین المحاسبة العمومی

ومن المؤكد أن  2نصوص قانونیة ظرفیة ولاسیما النصوص المتضمنة قوانین المالیة للسنة،

هذه الوضعیة كانت من أهم الأسباب المتعلقة بنقص الشفافیة في تسییر المالیة العمومیة، 

أعوان التنفیذ في الالتزام بالقوانین خاصة من حیث قواعد تسجیل العملیات المالیة ومسؤولیة 

والتخصیصات المیزانیة وهذا الأمر صعب المهمة على هیئات الرقابة المالیة ولاسیما مجلس 

  المحاسبة المفتشیة العامة للمالیة.

                                                             
  ومایلیها. 70أمزال فاتح، مرجع سابق، صللشرح أكثر انظر:  -1
  ومایلیها. 39ص  محمد، مرجع سابق،براهیمي  -2
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المتعلق بالمحاسبة العمومیة، لملئ الفراغ القانوني  في  21-90ونتیجة لذلك صدر القانون 

الذي ألغى  1973جویلیة  05المؤرخ في  29-73صدور الأمر  هذا المجال لاسیما بعد

  .1962التشریع الخاص بالمحاسبة العمومیة المعمول به منذ 

متأثرا بالمبادئ المحاسبیة التي تضمنها التشریع الفرنسي  21- 90وعلیه فقد صدر القانون 

تضمنتها مختلف  كما لم یهمل القواعد المحاسبیة المكتسبة نتیجة الممارسة العملیة والتي

  نصوص قوانین المالیة المتعاقبة.

یحدد المؤسسات والهیئات العمومیة التي تخضع لأحكام المحاسبة العمومیة  21-90فالقانون

و صلاحیات أعوان التنفیذ ومسؤولیتهم في تنفیذ العملیات المالیة والقواعد المحاسبیة التي 

 1965أكتوبر 14المؤرخ في  259- 65م تحكمها، كما یمثل ترقیة معیاریة لأحكام المرسو 

المحدد لالتزامات المحاسبین ومسؤولیاتهم لان قواعد المحاسبة العمومیة اختصاص تشریعي 

  ینعقد للبرلمان.

فیما  17-84المتعلق بالمحاسبة العمومیة نصا مكملا للقانون 21-90كما یعتبر القانون

ور مهمة هیئات الرقابة ولاسیما مجلس یخص تنفیذ میزانیة الدولة والرقابة علیها، ویفعل د

  المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة في مراقبة مدى شرعیة العملیات المالیة والمیزانیة.

نظرا لطبیعة الأموال التي یتداولها المحاسب  1تعتبر المحاسبة العمومیة أساسا مادة قانونیة

یة، ونتیجة لذلك فهي تخضع لعدة العمومي الذي یختص بحفظ وتداول الأموال والقیم العموم

قیود قانونیة تهدف الى الاستعمال الأمثل للأموال العمومیة وحمایتها من خلال تحدید مراحل 

وإجراءات تنفیذ العملیات المالیة وصلاحیات ومسؤولیات أعوان التنفیذ ودور أجهزة الرقابة 

  في ضمان احترام الرخصة المالیة و التخصیصات المیزانیة.

لاینفي الطابع التقني لقواعد المحاسبة العمومیة فهي تتضمن إجراءات تقنیة تتعلق  وهذا

بتقیید العملیات المالیة وتسجیلها في حسابات وتساعد في تحدید بیان العملیات المالیة وحركة 

                                                             
1- Cf, Bissad Ali, Droit De La Comptabilité Publique, Edition Houma, Alger, 2004, p09. 
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الأموال، فهي تعتبر آلیة تقنیة تمكن المتدخلین في مجال تنفیذ العملیات المالیة من تداول 

  1ات ومراقبة مدى شرعیتها.المعلوم

غیر أن نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر هو نظام تقلیدي قائم على الأساس النقدي،  

الذي یركز على بیان المركز المالي للدولة عن طریق تركیز الرقابة على حركة التدفقات 

وبالتالي فهو نظام یركز میزانیة الدولة وعملیات الخزینة العمومیة،  النقدیة الناتجة عن تنفیذ

على بیان العملیات المالیة المحققة فعلا خلال سنة مالیة دون إعطاء قراءة شاملة حول 

  2ظروف تنفیذ المیزانیة ومدى تحقیق النتائج المنتظرة.

وعلیه فنظام المحاسبة العمومیة الحالي یعطي معلومات جد محدودة حول إجراءات تنفیذ 

اشى مع میزانیة قائمة على منطق الوسائل، حیث یكفي التحقق من المیزانیة، لأنه نظام یتم

مدى شرعیة العملیات المالیة ومطابقتها لمضمون الرخصة المالیة والتخصیصات المیزانیة 

  وتحدید وضعیة الصندوق او الخزینة عند غلق السنة المالیة.

مومیة ولاسیما ذات ونظرا لتعدد وظائف میزانیة الدولة وتوسعها وزیادة حجم النفقات الع

الطابع الاستثماري، حیث أصبحت المیزانیة عبارة عن تعبیر مالي یعكس خطة اقتصادیة 

واجتماعیة للدولة تسعى من خلالها الى تحقیق سیاساتها العمومیة، فمسألة الرقابة المالیة 

یها أصبحت تتعدى رقابة المطابقة الى مراقبة نوعیة التسییر وتقییم النتائج المتحصل عل

مقارنة بالأهداف المنتظرة، وعلیه یجب أن یوفر نظام المحاسبة العمومیة المعلومات اللازمة 

  للقیام بذلك.

ونتیجة لذلك ظهر على المستوى الدولي مایعرف ب: "نظام المحاسبة العمومیة على أساس 

صة الاستحقاق"وهي محاسبة تستند على القواعد المحاسبیة التي تخضع لها المؤسسات الخا

والشركات التجاریة، حیث تسجل الإیرادات والنفقات بمجرد إثباتها او اكتسابها دون التنفیذ 

  الفعلي لها، وهي محاسبة تهدف الى قیاس الأداء وتقییم النتائج المنتظرة ومساعدة المسؤول. 

                                                             
  .179للشرح أكثر انظر: قاوي السعید، مرجع سابق، ص -1

2-Cf, Christiaens et al, "Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: a 

comparative study", International Review of Administrative Sciences,76(3), 0111, pp537-554. 
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  المبحث الثاني: تكریس مراقبة نوعیة التسییر في إطار إصلاح نظام المیزانیة

تبر مسألة تسییر الموارد المالیة للدولة من أهم المشكلات الاقتصادیة التي تعاني تع         

منها معظم الدول، ولاسیما في ظل تطور وظائف الدولة والتزاید المستمر لمعدلات الإنفاق 

العمومي وتوسع مجالاته، حیث أصبح من الضروري التحكم في تسییر المالیة العمومیة من 

ة والوضوح في إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة وإحكام رقابة مالیة فعالة خلال تكریس الشفافی

تسمح بتقییم ومتابعة النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المسطرة وكشف مواطن الخلل 

  ومساءلة المسیرین عن سوء التسییر، وبالتالي ضمان الاستعمال الأمثل للأموال العمومیة.

ال العمومیة مرهون بنظام إعداد وتنفیذ میزانیة الدولة، حیث وعلیه فمراقبة نوعیة تسییر الأمو 

أن رقابة تقییم الأداء تعتمد على وجود أهداف واضحة ومسبقة مرتبطة بمؤشرات أداء تعكس 

المردودیة المنتظرة، كما لابد من اعتماد مبدأ الشفافیة في هیكلة وعرض میزانیة الدولة حتى 

  م الأداء والنتائج المتحصل مقارنة بالأهداف المسطرة.یتسنى لجهات الرقابة المالیة تقیی

وفي هذا الصدد فقد توجهت معظم الدول نحو إعادة تكییف نظام إعداد وتنفیذ المیزانیة 

وتحدیثه وفق متطلبات الرقابة المالیة الحدیثة القائمة على فكرة الشفافیة والوضوح في تسییر 

  بدأ المساءلة.الأموال العمومیة وتقییم الأداء وتكریس م

المیزانیة الحدیثة وفقا للمعاییر الدولیة وكذا التطرق الى  ةوعلیه فقد ارتأى الباحث دراسة أنظم

المیزانیة حسبما تقتضیه مبادئ التسییر  ةتجربة بعض الدول الرائدة في إصلاح أنظم

  العمومي الحدیث والشفافیة والمساءلة وتقییم الأداء. 

  أنظمة المیزانیة في التشریع المقارن المطلب الأول: إصلاح 

شرعت العدید من الدول في عصرنة أنظمة المیزانیة لمواكبة التطورات الحاصلة          

على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ولاسیما في ظل تزاید الإنفاق العمومي 

سییر العمومي الحدیث لتسییر وتوسع مجلاته مما دفع بالعدید من الدول الى تبني مبادئ الت
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المالیة العمومیة وفق أهداف مسبقة ونتائج منتظرة بدلا من الأسلوب التقلیدي القائم على 

  منطق الوسائل.

وعملا بتوصیات المنظمات الدولیة المهتمة بمسألة تسییر ومراقبة المالیة العمومیة ولاسیما 

، صندوق النقد )OCDEادي(منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصتوصیات 

میزانیة قائمة على  ة)، فقد كرست العدید من الدول أنظمBMوالبنك الدولي() FMIالدولي(

النتائج تكرس المرونة في التسییر والوضوح والشفافیة في عرض المعلومة المیزانیة وكذا تقییم 

  الأداء والمساءلة على نتائج التنفیذ.

س الباحث أهم المعاییر الدولیة المتعلقة بإصلاح النظام وعلیه، من خلال هذا المطلب سیدر 

منظمة التعاون المیزاني وعرض النظام المیزاني الفرنسي كنموذج ریادي اخذ بتوصیات 

(الفرع الأول)، ثم عرض تجربة بعض الدول السائرة نحو والتنمیة في المیدان الاقتصادي

  لمغربیة(الفرع الثاني).إصلاح النظام المیزاني وبالتحدید تونس والمملكة ا

  الفرع الأول: المعاییر الدولیة المتعلقة بإصلاح نظام المیزانیة 

الى مسألة الشفافیة في تسییر المالیة 1لقد تطرقت العدید من المنظمات الدولیة،         

العمومیة باعتبار میزانیة الدولة مرآة تعكس الوضع المالي والاقتصادي للدول، حیث تساهم 

توجهات المالیة العمومیة في رسم العلاقات الاقتصادیة والمعاملات المالیة بین الدول 

ومختلف المؤسسات المالیة الدولیة، وكذا إعطاء صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي ولا 

سیما مناخ الاستثمار بالنسبة للمستثمرین الأجانب، وذلك من خلال تكریس مبادئ التسییر 

مجال المالیة العمومیة والرقابة علیها، والمتمثلة أساسا في وضوح  العمومي الحدیث في

  2الأهداف المیزانیة وشفافیتها وفعالیة آلیات الرقابة المالیة في تقییم الأداء وتحقیق المساءلة.

                                                             
، البنك )FMI، صندوق النقد الدولي()OCDEن الاقتصادي(من بین أهم هذه المنظمات نذكر: منظمة التعاون والتنمیة في المیدا -1

  ).UN، وهیئة الأمم المتحدة ()BMالدولي(
 المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة هناك العدید من المنظمات الدولیة المتخصصة في وضع معاییر الرقابة المالیة ،أهمها: -2

)INTOSAI،(  الدولیة للقطاع العامالمجلس المعاییر المحاسبیة (IPSASB) والاتحاد الدولي للمحاسبین ، )IFAC(.  
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دلیل "میثاق الممارسات السلیمة  2007سنة  )FMI(حیث صدر عن صندوق النقد الدولي 

امة" والذي یركز على ضرورة وضوح الأدوار والمسؤولیات، في مجال شفافیة المالیة الع

وتوخي الشفافیة في عملیات إعداد الموازنة وإتاحة المعلومات للاطلاع العام، وتوفر هیئات 

 )OCDE(رقابیة فعالة، وفي نفس الإطار صدر عن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

یة الموازنة"، والتي تعتبر إطار مرجعي دلیل "أفضل الممارسات المتعلقة بشفاف 2001سنة

تؤید الإفصاح الكامل عن جمیع المعلومات المتعلقة بالمالیة العامة في الوقت المناسب 

وبطریقة منتظمة، وتتضمن مجموعة من أفضل الممارسات في المجالات المعنیة بأهم تقاریر 

وجودة البیانات،  المحددة التي یتعین الإفصاح عنها، والمعلومات إعداد الموازنة،

  (الفقرة الأولى).1.ونزاهتها

والمؤسسة لها، وقد أخذت  )OCDE(تعتبر فرنسا إحدى أهم الدول الأعضاء لمنظمة

، وذلك )LOLF(بالمعاییر الدولیة في مجال تسییر المالیة العمومیة من خلال إصلاح نظام 

الشفافیة والوضوح وكذا تحدید بتكریس میزانیة قائمة على منطق النتائج تعتمد على مبادئ 

  الأدوار والمسؤولیات وتقییم الأداء الحكومي(الفقرة الثانیة).

   OCDE و :FMI الفقرة الأولى: إصلاح نظام المیزانیة من منظور

صندوق النقد الدولي وكذا منظمة التعاون والتنمیة تعتبر الوثائق الصادرة عن          

ضمنة المعاییر الدولیة في مجال إصلاح أنظمة المیزانیة، الاقتصادیة من أهم المراجع المت

"دلیل وبالتحدید من خلال  FMI)(وعلیه سنتطرق الى دراسة مضمون الوثائق الصادرة عن 

دلیل ولاسیما  2،(OCDE)(أولا)، ثم الوثائق الصادرة عن2007شفافیة المالیة العامة" لسنة 

  (ثانیا)."أفضل الممارسات المتعلقة بشفافیة الموازنة"

  

                                                             
1- FMI, manuel sur la transparence des finances publiques(2007), [on line], disponible sur: {http://www.imf.org/ 

external/np/fad/trans/fre/manualf.pdf},p12. 
  مجلة متخصصة في مجال عرض التجارب الدولیة المتعلقة بإصلاح أنظمة المیزانیة تحت عنوان: )(OCDEتصدر أیضا عن -2

 "Revue de l’ocde sur la Gestion budgétaire". 
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  FMI أولا: إصلاح نظام المیزانیة من منظور

الى  2007"دلیل شفافیة المالیة العامة" لسنة توجه صندوق النقد الدولي من خلال          

الذي  تحیین وتحدیث محتوى "میثاق الممارسات السلیمة في مجال شفافیة المالیة العامة"

، بالإضافة الى ماتضمنه "المرشد الى 2002وكذا المیثاق الصادر سنة 1998أصدره سنة

  2005.1شفافیة إیرادات الموارد" الصادر سنة 

حیث اعتمد في ذلك على عمل جهات دولیة أخرى متخصصة في وضع المعاییر الدولة، 

اسبین، والمنظمة الدولیة المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة، والاتحاد الدولي للمح ومنها

، وعلى عمل العدید من المنظمات الدولیة، مثل )إنتوساي(والمحاسبة  للأجهزة العلیا للرقابة

الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمیة ومنظمة التعاون 

    2.والتنمیة في المیدان الاقتصادي

  :حیث تضمن المیثاق أربع ركائز أساسیة     

 3:وذلك من خلال عنصرین أساسیین وضوح الأدوار والمسؤولیات:-1

یجب التمییز بین القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبینه وبین باقي قطاعات   - أ

الاقتصاد، وینبغي أن تكون أدوار السیاسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة 

ور، من خلال توضیح الهیكل التنظیمي للحكومة ووظائفها، وتوخي الوضوح في للجمه

، وكذا بین الحكومة تحدید مسؤولیات مختلف مستویات الحكومة، والعلاقات فیما بینها

 وتكریس العلانیة في إدارة علاقات الحكومة مع القطاع الخاص. والمؤسسات العامة

 وذلك واضح ومعلن لإدارة المالیة العامةینبغي وضع إطار قانوني وتنظیمي وإداري   - ب

من خلال وجود قوانین ولوائح وإجراءات إداریة شاملة للموازنة والضرائب وقضایا المالیة 

كما ، الأخرى لتنظیم عملیات التحصیل والارتباط والإنفاق بالنسبة للأموال العامة العامة

ینبغي إتاحة وقت كاف للتشاور بشأن التغییرات المقترحة في القوانین والقواعد التنظیمیة، 

                                                             
1- FMI, manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Op cite, pp14-15. 
2 - FMI, manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Op cite, p20. 
3- Idem, pp04-05. 
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التغییرات الأوسع نطاقا في مجال السیاسات، إن أمكن، وأن تكون الترتیبات  وبشأن

التعاقدیة بین الحكومة وكیانات القطاع العام أو القطاع الخاص متسمة بالوضوح وسهولة 

  .الاطلاع علیها

 1:وذلك من خلال عنصرین أساسیین :علانیة عملیات الموازنة -2

ینبغي أن تتقید عملیة إعداد الموازنة بجدول زمني ثابت وأن تسترشد بالأهداف المحددة   - أ

بوضع جدول زمني لإعداد  ، وذلكمجال الاقتصاد الكلي وسیاسة المالیة العامة في

الموازنة والتقید به وإتاحة الوقت الكافي للهیئة التشریعیة لكي تنظر في مشروع الموازنة، 

الأجل للسیاسات الاقتصادیة الكلیة  وینبغي إعدادها وعرضها ضمن إطار شامل متوسط

  یة.العموم توخي الوضوح في تحدید وتفسیر أهداف المالیة مع وسیاسة المالیة العامة

ینبغي توفیر إجراءات واضحة لتنفیذ الموازنة ومتابعتها والإبلاغ بنتائجها، حیث یشترط  - ب

 في النظام المحاسبي توفیر أساسا موثوقا لمتابعة الإیرادات والالتزامات والمدفوعات

ینبغي موافاة الهیئة التشریعیة بتقریر نصف سنوي  ، كماوالمتأخرات والخصوم والأصول

وكذا نشر تقاریر أخرى أكثر تواترا كل ثلاثة  المناسب عن تطورات الموازنة،في الوقت 

أشهر على الأقل و موافاة السلطة التشریعیة بمقترحات عن الإیرادات والنفقات التكمیلیة 

نحو یتسق مع عرض الموازنة الأصلیة، كما ینبغي موافاة السلطة  أثناء السنة المالیة على

مطابقتها مع  ختامیة المدققة وتقاریر هیئة التدقیق، بما في ذلكالتشریعیة بالحسابات ال

 .الموازنة المعتمدة، ونشرها في غضون سنة

 2: وذلك من خلال العناصر الأساسیة التالیة:إتاحة المعلومات للاطلاع العام-3

ینبغي تزوید الجمهور بمعلومات شاملة عن أنشطة المالیة العامة السابقة والحالیة   - أ

أن تشمل وثائق الموازنة و  وعن أهم المخاطر فیما یتصل بالمالیة العامة والمقبلة،

والحسابات الختامیة وغیرها من تقاریر المالیة العامة المنشورة جمیع أنشطة الحكومة 

  المركزیة داخل الموازنة وخارجها.

                                                             
1- Idem, pp05-06. 
2 - FMI, manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Op cite, pp06-07. 
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ینبغي توفیر معلومات عن المالیة العامة بشكل یتیسر معه تحلیل السیاسات ویعزز  - ب

اءلة وهذا من خلال التوسع في توزیع مرشد موجز للموازنة یتسم بالوضوح والبساطة المس

السنویة والإبلاغ عن بیانات المالیة العامة على أساس إجمالي،  في موعد تقدیم الموازنة

مع التمییز بین الإیرادات والنفقات والتمویل، وتصنیف النفقات على أساس الفئات 

 والإداریة.الاقتصادیة والوظیفیة 

یجب التعهد بنشر معلومات المالیة العامة في الوقت المناسب، حیث یفترض أن نشر  - ت

یجب  معلومات المالیة العامة في الوقت المناسب التزاما قانونیا على الحكومة، وعلیه

 التصریح مسبقا بالجداول الزمنیة لنشر معلومات المالیة العامة والتقید بها.

 1تتمثل أساسا في:: ضمانات الموضوعیة -4

یجب أن تستوفي بیانات المالیة العامة معاییر جودة البیانات المتعارف علیها، حیث   - أ

ینبغي أن تكون تنبؤات الموازنة وتحدیثاتها بمثابة انعكاس للاتجاهات العامة الأخیرة في 

لى والنفقات، والتطورات الاقتصادیة الكلیة الأساسیة، والالتزامات المحددة ع الإیرادات

صعید السیاسات، وأن تشیر الموازنة السنویة والحسابات الختامیة إلى الأساس المحاسبي 

وینبغي إتباع المعاییر المحاسبیة  بیانات المالیة العامة وعرضها المستخدم في إعداد

 .المتعارف علیها

نات ینبغي إخضاع أنشطة المالیة العامة للرقابة الداخلیة الفعالة وأن تتوفر لها الضما   - ب

الوقائیة، بحیث تكون المعاییر الأخلاقیة لسلوك الموظفین العمومیین واضحة ومعلنة بما 

فیه الكفایة، و توثیق إجراءات وشروط التوظیف في القطاع العام وإتاحتها للأطراف 

المعنیة، كما ینبغي تیسیر الاطلاع على لوائح التورید المستوفیة المعاییر الدولیة 

وتوخي العلانیة في عملیات شراء وبیع الأصول العامة، مع  قع العملي،ومراعاتها في الوا

مستقلة، كما ینبغي إخضاع أنشطة الحكومة العامة  تحدید المعاملات الكبیرة بصفة

 .إجراءات التدقیق ومالیتها للتدقیق الداخلي، مع إفساح المجال لمراجعة

یث ینبغي إخضاع المالیة ینبغي إخضاع معلومات المالیة العامة للفحص الخارجي، ح - ت

مماثلة مستقلة  العامة والسیاسات للتمحیص بمعرفة هیئة وطنیة لتدقیق الحسابات أو هیئة

                                                             
1- FMI, manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Op cite, pp07-08. 
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عن السلطة التنفیذیة، ویتعین على الهیئة الوطنیة لتدقیق الحسابات أو الهیئة المماثلة 

ولا بد من  رها،تقاریرها، بما في ذلك التقریر السنوي، ونش موافاة السلطة التشریعیة بجمیع

وجود آلیات لرصد إجراءات المتابعة، وینبغي دعوة خبراء مستقلین لتقییم تنبؤات المالیة 

وتوفیر  العامة، والتنبؤات الاقتصادیة الكلیة التي تستند إلیها، وافتراضاتها الأساسیة،

 .ةالاستقلال المؤسسي للجهاز الإحصائي الوطني للتحقق من جودة بیانات المالیة العام

  OCDE ثانیا: إصلاح نظام المیزانیة من منظور

 )OCDE(الصادر عن  دلیل "أفضل الممارسات المتعلقة بشفافیة الموازنة"تضمن          

مجموعة من المعاییر المتعلقة بالمعلومات الضروریة التي یجب أن تتضمنها وثیقة المیزانیة، 

   1والمتمثلة أساسا في:

 .المیزانیة بصفة عامةتقریر عن السیاسة  - 1

 .تقدیم الفرضیات الاقتصادیة الكلیة التي تضم السیاسة المیزانیة - 2

 .عرض شامل للنفقات والإیرادات العامة - 3

 .تقدیم مفصل للبرامج - 4

 تقدیم المعطیات غیر المالیة الخاصة بالآداءات - 5

 .تقدیم المعلومات المالیة في إطار متوسط الأجل - 6

 بالإیرادات و النفقات الحقیقیة للسنة السابقة، والتوقعات تقدیم المعطیات المالیة الخاصة - 7

 .الخاصة بكل برنامج على حدة للسنة المالیة الحالیة

  .تصنیف النفقات العامة حسب الوحدات الإداریة و الأقسام الاقتصادیة و الوظیفیة - 8

رائدة في مجال إصلاح أنظمة المیزانیة، ومن  )OCDE( الأعضاء لمنظمة دولالتعتبر 

  .دولهذه الخلال الجدول التالي نلخص محتوى هذه الإصلاحات التي كرستها بعض 

  

                                                             
1- O.C.D.E, guide de transparence budgétaire, les meilleures pratiques de l’O.C.D.E,2001, pp 02-12,[ on 

line], disponible sur le: http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf. 
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  1في مجال الإصلاح المیزاني )OCDE( ): تجربة بعض الدول الأعضاء لمنظمة05الجدول رقم (

  الو.م.إ  نیوزیلندا  فرنسا  كند  استرالیا

استعمال موازنة البـرامج 

ــــى  والتســــییر القــــائم عل

  النتائج

استعمال موازنة البـرامج 

ــــى  والتســــییر القــــائم عل

  النتائج

استعمال موازنة البـرامج 

ــــى  والتســــییر القــــائم عل

  النتائج

اســــــــتعمال موازنــــــــة 

البـــــــرامج والتســـــــییر 

  القائم على النتائج

ــــرامج  ــــة الب اســــتعمال موازن

والتســـــــییر القـــــــائم علـــــــى 

  النتائج

  على النتائجأدوات التسییر القائم 

التصــــاریح الموازنیــــة 

الســــــــــنویة: وهــــــــــي 

ـــــــــة  الآداءات المتوقع

لكــــــل هیكــــــل خــــــلال 

النشــــــــاط المــــــــوازني 

  الموالي.

ــــــــــــــــر الخــــــــــــــــاص - التقری

بالمخططـــــــات والأولویــــــــات 

  الوزاریة: یقدم الى البرلمان.

مســـــتند البرنـــــامج: یبـــــین -

الخطــــــــــــــــوط العریضــــــــــــــــة 

للالتزامـــــات الرئیســـــیة فـــــي 

إطـــــــار النتـــــــائج للســـــــنوات 

  القادمة.الثلاث 

تحدیـــد المهمـــة، الأهـــداف  -

الإســــــــــــــــــــــــتراتیجیة،النتائج 

  المنتظرة.

مؤشـــــرات الأداء وموازنـــــة -

النفقــــــــات بقاعــــــــدة تعــــــــدد 

  السنوات.

تقــــــــاریر متاحــــــــة علــــــــى -

  الانترنت.

المشــــروع الســـــنوي -

ــــذي یرافــــق  ــــلأداء ال ل

الملاحــــــق المتصــــــلة 

ــــــــــانون  بمشــــــــــروع ق

  المالیة.

عـــــرض الأهـــــداف، -

ـــــــائج  الأنشـــــــطة، النت

المؤشــــــرات، المنتظرة،

الإعتمادات الممنوحـة 

علـــى أســــاس متعــــدد 

الســــــــنوات للنفقــــــــات 

ــــــل n+1للســــــنة( ) لك

  وزارة او تنظیم.

المخططــــــــــــــــــــــــــــــــات 

الإســتراتیجیة للــوزارات 

التــي تحــدد الأولویــات 

ــــــــوزارة،  الرئیســــــــیة لل

المقـــــررة مـــــن خـــــلال 

مســــــــــتند الأهــــــــــداف 

ــــــــة،  الرئیســــــــیة للدول

ــي یتضــمنها عقــد  والت

الأداء للمـــدیر العـــام، 

قابلــــة  بحیــــث تكــــون

للقیــــــــــــاس، قابلــــــــــــة 

للتحقـــــــق ومتمركـــــــزة 

  على النتائج.

المخططــات الإســتراتیجیة و 

ـــرة ســـتة ســـنوات  تخـــص فت

لكل الوزارات والهیئات التي 

تعــــرض مهامهــــا وأهــــدافها 

ــل والتــي  ــى الأجــل الطوی عل

  تعبر بالنتائج.

المشروع السـنوي للنتـائج -

  خاص بكل وزارة.

تقـــــــــاریر متاحـــــــــة فـــــــــي -

  الانترنت.

ـــاریر - الســـنویة: التق

ـــي  ـــاقش ف تصـــدر وتن

البرلمـــــــان تتضــــــــمن 

تحلیــل مفصــل لدرجــة 

تقـدم البــرامج وتحقــق 

  الآداءات المتوقعة.

تقریر وزاري حول المردود -

یقــــدم للبرلمــــان فــــي نفــــس 

الوقت مع المیزانیة السنویة 

ــــــــائج یبــــــــین النتــــــــائج  للنت

المحققـــــــــة مقارنـــــــــة بمـــــــــا 

تضــمنته تقــاریر المخططــات 

  و الأولویات.

علــــــــــى تقـــــــــاریر متاحـــــــــة 

  الانترنت.

ـــــــر الســـــــنوي - التقری

للأداء: یقدم للبرلمـان 

فـــي إطـــار التصـــویت 

علـــــى قـــــانون ضـــــبط 

الحســـــــــــاب، یبـــــــــــین 

ـــــــــة  ـــــــــائج المحقق النت

مقارنــــة بمــــا تضــــمنه 

المشـــــــروع الســـــــنوي 

  للأداء 

معلومــــــــــات عــــــــــن -

ـــــــــــــائج تنشـــــــــــــر  النت

  بالتدریج.

ــــد مــــن - تنشــــر العدی

الـــوزارات تقریـــر تقـــدم 

فیـــــه ملخـــــص حـــــول 

  وضعیة الآداءات.

ریر الســـنویة للنتـــائج: التقـــا

ــــائج  تقــــارن الأنشــــطة بالنت

المرتبطة بهـا فـي المشـروع 

الســـنوي وتتضـــمن أســـباب 

الانحرافـــات وتحـــدد معـــاییر 

  التحسین والتقویم.

قــــــــانون یحــــــــدد نتــــــــائج -

  واداءات الدولة.

                                                             
1- Source : Ministère des Finance , Projet de modernisation des systèmes budgétaires , rapport sur les options 

de budgétisation , sous composante 1.1 budgetation pluriannuelle, Avril 2005, p03-04 
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          LOLFالفقرة الثانیة: إصلاح نظام المیزانیة في فرنسا من خلال 

لقد كان للبرلمان الفرنسي دورا بارزا في تكریس مشروع إصلاح نظام المیزانیة لیكون        

هذا الاخیر أكثر شفافیة ووضوح في تحدید الأهداف المیزانیة وتكریس السیاسات العمومیة، 

وكذا التسهیل على نواب البرلمان مراقبة تسیر الأموال العمومیة وتقییم أداء الجهاز 

بالتالي كانت اهتمامات البرلمان الفرنسي منصبة حول المطالبة بإعادة النظر في و 1الحكومي،

المتعلق بقوانین المالیة والذي یجب أن یصدر في شكل قانون عضوي،  1959جانفي 02أمر

  LOLF."2والذي یعرف بـ:"

أوت  01المتعلق بقوانین المالیة في فرنسا بتاریخ 692-2001صدر القانون العضوي رقم

ومایلیها، حیث  61وذلك تطبیقا لنص المادة -انتقالیا-ودخل حیز التنفیذ بالتدریج ،2001

، وفي سنة (LOLF)أول قانون یكرس بصفة كلیة أحكام  2006یعتبر قانون المالیة لسنة 

  3تم التصویت لأول مرة على قانون تسویة الحسابات وفق الأحكام الجدیدة. 2007

تكریس مبادئ التسییر العمومي الحدیث  4أساسا الى:إصلاحات تهدف (LOLF)لقد تضمن 

  في مجال المالیة العمومیة(أولا)، تقویة سلطة البرلمان في مجال المالیة العمومیة(ثانیا).

  أولا: تكریس مبادئ التسییر العمومي الحدیث في مجال المالیة العمومیة

ة العمومیة أساسا في فعالیة تتمثل مبادئ التسییر العمومي الحدیث في مجال المالی         

النفقات العمومیة وارتباطها بأهداف واضحة قابلة للقیاس مع ضرورة تكریس الشفافیة في 

                                                             
ساهم البرلمان الفرنسي في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة ولا سیما من خلال  التقاریر الدوریة للسیدان:  -1

) التي دفعت بالحكومة الى السیر في نفس الاتجاه والإسراع في وضع دستور مالي یؤطر المالیة العمومیة، Migaud( میغوو  Lambert)(لامبیر

مجلة القانون العام وعلم ، "هل یجب تعدیل"الدستور المالي" الجدید من اجل المساهمة في إصلاح المالیة العامة؟"انظر في ذلك: فرنسیس كیرول، 

  (نسخة صادرة باللغة العربیة عن شركة الجزائریة للكتاب)..1424- 1409، ص ص05،2006، عالسیاسة
2- La loi organique n° 2001-692 du 01 -08- 2001,relative aux loi des Finances, JORF du 02-08-2001,en vigueur 

le 1er janvier 2005. 
 ،05، عمجلة القانون العام وعلم السیاسة، "2006فعلا حیز التنفیذ في عام القانون الأساسي المتعلق بقوانین المالیة دخل "جان ارتوي،  -3

  (نسخة صادرة باللغة العربیة عن شركة الجزائریة للكتاب). .1408-1403، ص ص2006
مجلة القانون العام وعلم ، "مسعى الأداء المتحدر من القانون الأساسي المتعلق بالقوانین المالیة:ماهي آفاقه ")،Alain Parienteآلان باریانت( -4

  .(نسخة صادرة باللغة العربیة عن شركة الجزائریة للكتاب).39، ص01،2006، عالسیاسة
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إعداد وتنفیذ المیزانیة وكذا تحدید المسؤولیات واعتماد المرونة في التسییر مع التأكید على 

  1مخطط لها.مراقبة الأداء من خلال تقییم النتائج المحققة مقارنة بالأهداف ال

الى تكریس هذه المبادئ ،   (LOLF)وفي هذا الصدد فقد اتجه المشرع الفرنسي من خلال

  وذلك من خلال: 

حیث تم الربط بین میزانیة الدولة والسیاسات 2إعداد میزانیة قائمة على منطق النتائج،  -1

تعكس العمومیة من خلال تصنیف النفقات العمومیة الى مهمات وبرامج تتضمن أهداف 

 3التوجهات السیاسات، الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.

ونتیجة لذلك ظهرت المیزانیة متعددة السنوات او كما یصطلح علیها بالبرمجة المتعددة 

السنوات والتي تعكس السیاسات العمومیة المخطط لها من خلال تقدیر موارد الدولة وأعبائها 

نیة مراجعتها من خلال التصویت على المیزانیة على المدى المتوسط مع الإبقاء على إمكا

العامة للدولة لكل سنة وبالتالي أصبحت میزانیة الدولة إطار قانوني لمناقشة وتكریس 

   4السیاسات العمومیة.

مع العلم أن المیزانیة المتعددة السنوات لا تشكل خروج على مبدأ سنویة المیزانیة لان 

لمالیة متجددة كل سنة مالیة وله أن یراجع الإعتمادات صلاحیات البرلمان في منح الرخصة ا

  الإجمالیة المرخص بها في إطار المیزانیة متعددة السنوات.

تتضمن المیزانیة المتعددة السنوات مبالغ الإیرادات المقدر تحصیلها مع مراعاة مؤشرات 

نوات مقبلة وفق الاقتصاد الكلي المتنبأ بها، وكذا اسقاف النفقات المرخص بها لمدة ثلاث س

                                                             
1- Jean-Christophe Savineau, "La modernisation de la dépense publique vue d'en bas", RFFP,n°101, L.G.D.J 

,France, 2008,pp237-241. 
2- L'art 01 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
3- L'art 07 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 

على ضرورة التزام الحكومة بتقدیم تقریر  48صراحة على المیزانیة المتعددة السنوات ولكنه أشار من خلال نص المادة   (LOLF)لم ینص -4

د التقریر للبرلمان یتضمن "تطور الاقتصاد الوطني وتوجهات المالیة العامة" على المدى المتوسط وكذا التزامات فرنسا اتجاه الاتحاد الأوربي، وبع

والذي اخذ به » La mise en œuvre de la LOLF«والمتعلق بـ: 2006في اكتوبر D.migaudو   A.lambertكل من السیدان: الذي تقدم به 

، وبذلك تم اعتماد میزانیة متعددة 34من خلال نص المادة  2008"مجلس عصرنة السیاسات العمومیة" وكرسه أیضا التعدیل الدستوري لسنة 

  .2011الى 2009شمل ثلاث سنوات من السنوات لأول مرة في فرنسا لت

Voir: Michel Bouvier, "Programmation pluriannuelle et équilibre des finances publiques: les conditions du 
succès", RFFP, n°103, L.G.D.J, France, 2008, pp03-10. 
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مهمات وبرامج قطاعیة تعكس السیاسات العمومیة المخطط لها على المدى المتوسط، ویبقى 

دور المیزانیة العامة للدولة في الترخیص السنوي لتحصیل موارد الدولة وكذا تنفیذ اعتمادات 

لنفقات الدفع السنویة التي تخصم من الإعتمادات الإجمالیة للبرامج المرخص بها في إطار ا

  1المتوسط المدى.

وعلى اعتبار أن میزانیة الدولة موجهة أساسا لتحقیق أهداف محددة في إطار السیاسات 

العمومیة المخطط لها، فقد اعتمد المشرع الفرنسي تصنیف النفقات وتخصیصها الى 

"مهمات" أساسیة للدولة قد تخص وزارة واحدة او أكثر تتضمن هذه المهمات "برامج" موزعة 

سب كل وزارة وهي الأخرى موزعة الى عدة "أنشطة" مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقیاس ح

الكمي والنوعي تسهل على هیئات الرقابة المالیة تقییم النتائج المحققة فعلا ومقارنتها بالنتائج 

  2المنتظرة.

لوسائل وعلیه فقد تخلى المشرع الفرنسي على التصنیف التقلیدي للنفقات القائم على منطق ا

 والذي كان یكتفي بالتقسیم الإداري للنفقات.

لا یكتفي نظام المیزانیة القائم على : المرونة في التسییر مع توسیع دائرة المسؤولیة  -2

منطق النتائج في فرنسا على تصنیف النفقات الى برامج وفقط بل یتطلب أیضا تقدیم مشروع 

لملاحق التفسیریة لمشروع قانون المالیة خاص بكل دائرة وزاریة یرفق مع ا PAPسنوي للأداء

وهنا تظهر فكرة "المسیر المسؤول"، أي أن مسؤول البرنامج له دور كبیر في إعداد  3للسنة،

المشروع السنوي للأداء من خلال تحدید الأهداف المیزانیة والمؤشرات الكمیة والنوعیة وكذا 

م النفقات المناسبة لتحقیق هذه النتائج المتوقعة، وبالتالي له دور كبیر في تقدیر حج

الأهداف، كما له الحریة في تسییر وتحویل الإعتمادات المالیة داخل نفس البرنامج أي بین 

وممارسة سلطته السلمیة على المسؤولین المفوض لهم  4الأنشطة التي یتكون منها البرنامج،

 تسییر اعتمادات الأنشطة.

                                                             
1- Michel Bouvier, "Programmation pluriannuelle et équilibre des finances publiques: les conditions du succès", 

Op cite, pp06-07. 
2- L'art 07 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
3- L'art 51/5 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
4- L'art 05 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
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اته أمام البرلمان سواء في إطار إعداد المشروع وفي المقابل هو مطالب بتبریر كل اقتراح

السنوي للأداء او في إطار طریقة تسییره للاعتمادات الموضوعة تحت سلطته، ولاسیما 

  ماتعلق بتحویل الإعتمادات بین الأنشطة التابعة للبرنامج المكلف به.

المرفق لمشروع قانون  )RAP(كما أن مسؤول البرنامج مطالب بتقدیم التقریر السنوي للأداء

والذي یسمح لنواب البرلمان معرفة النتائج المحققة مقارنة بالنتائج المنتظرة،  1ضبط الحساب،

  على  حجم التجاوزات والانحرافات المثبتة.  -مسؤول البرنامج-ومساءلته

  ثانیا: تقویة سلطة البرلمان في مجال المالیة العمومیة

توجه المشرع الفرنسي من خلال إصلاح نظام المیزانیة الى تعزیز صلاحیات          

بمناسبة مناقشة  (LOLF)البرلمان، وذلك من خلال الإجراءات الجدیدة التي تضمنها

والتصویت على قانون المالیة للسنة وكذا إجراءات مناقشة التقریر السنوي للأداء في إطار 

        لحسابات.التصویت على قانون ضبط ا

صلاحیات البرلمان في مناقشة والتصویت على قانون المالیة للسنة: حیث اعتمد المشرع  -1

الفرنسي في إطار تعزیز صلاحیات البرلمان في مجال مناقشة والتصویت على قانون المالیة 

للسنة على تكریس مبادئ الشفافیة وصدق المیزانیة من خلال طریقة تقدیم وعرض مشروع 

المالیة للسنة الذي یرفق بالمشروع السنوي الخاص بكل برنامج وكذا ملاحق تفسیریة قانون 

 2تبرر التقدیرات المیزانیة وذلك وفق آجال تسمح لنواب البرلمان بإجراء مناقشات مستفیضة.

  3لأجل تحویل الإعتمادات بین المهام والبرامج الرخصة البرلمانیة.(LOLF) كما یشترط 

في مناقشة والتصویت على قانون ضبط الحسابات: بالإضافة الى صلاحیات البرلمان  -2

صلاحیات نواب البرلمان في مناقشة مسؤولي البرامج عند مرحلة التنفیذ سواء من خلال 

لجان التحقیق او إجراء الاستجواب، فلهم أیضا مناقشة مشروع قانون ضبط الحسابات والذي 

لس المحاسبة، حیث یتم تقییم نتائج الأداء یرفق بالتقریر السنوي للأداء وكذا تقریر مج

                                                             
1- L'art 54/4 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
2- Voir: Le titre V: De l’information et du contrôle sur les finances publiques, Chapitre I: l’information, Les arts 

de 48 a 56 de la loi organique n° 2001-692,Op cite 
3- L'art 12 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
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المحققة ومقارنتها بالنتائج المنتظرة وكشف مواطن الخلل والانحرافات وتقویمها ومساءلة 

   1مسؤولي البرامج والأنشطة في حدود صلاحیاتهم.

  الفرع الثاني: إصلاح نظام المیزانیة في تونس والمغرب             

توجهت كل من تونس والمغرب نحو إصلاح نظام المیزانیة من خلال الاستعانة          

بالمعاییر الدولیة في تكریس نظام المیزانیة القائم على النتائج، وكانت هناك ورشات عمل 

 FMI ,OCED ,بالشراكة مع عدید من الأجهزة الدولیة المختصة في هذا المجال ولاسیما

SIGMA....،  

فقد اتبعت كل من تونس والمغرب أسلوب التدرج في تجسید الإصلاحات مما نتج  وللإشارة

عنه غیاب إطار قانوني شامل ومكتمل  طیلة مدة الإصلاحات، وهذا ما سیوضح من خلال 

  مایلي:

  الفقرة الأولى: إصلاح نظام المیزانیة في تونس                                   

ونسیة في مجال إصلاح المیزانیة بعدت مراحل، سواء من حیث مرت التجربة الت         

التدرج في إصدار النصوص القانونیة المؤطرة للإصلاح المیزاني(أولا)، او من حیث تجسید 

مضمون الإصلاحات و المدة الزمنیة المتعلقة بتعمیمها على مختلف الوزارات والسلطات 

  العمومیة(ثانیا).

  

  

  

                                                             
1- Voir: Le titre V: De l’information et du contrôle sur les finances publiques, Chapitre II: contrôle, Les arts de 

57 a 60 de la loi organique n° 2001-692,Op cite. 
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  النصوص القانونیة المؤطرة للإصلاح المیزانيأولا: التدرج في إصدار 

التسییر القائم  نحو نظاملقد توجه المشرع التونسي في إطار إصلاح نظام المیزانیة         

على النتائج، وقد تدرج في سن النصوص القانونیة المؤطرة للإصلاح المیزاني بهدف 

  1الاستفادة من الممارسة العملیة في استنتاج الطرق السلیمة للتاطیر المیزاني الجدید.

  حیث یعتبر من أهم النصوص القانونیة والتعدیلات المتتالیة المتعلقة بالإصلاح المیزاني: 

المتعلق بإحداث وحدة 2003 نوفمبر24 المؤرخ في  2003لسنة  2424الأمر عدد -

مشروع تطویر التصرف في میزانیة الدولة وبضبط  تصرف حسب الأهداف لإنجاز

 سیرها، تنظیمها وطرق

 نقح والمتمم، الم2004ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42 القانون الأساسي عدد -

 .1967دیسمبر 08في المؤرخ 53 للقانون الأساسي للمیزانیة عدد

المتعلق بإحداث لجنة وزاریة  2007 أفریل10 المؤرخ في 2007لسنة 893 الأمر عدد -

 تطویر التصرف في میزانیة الدولة حسب الأهداف وبضبط لتنسیق وقیادة مشروع

 مشمولاتها وتركیبتها وطرق تسییرها،

المتعلق بإحداث وحدات  2008 أوت25 المؤرخ في 2008 لسنة 2899 الأمر عدد  -

مشروع تطویر التصرف في میزانیة الدولة وبضبط  تصرف حسب الأهداف لإنجاز

 17مؤرخ في2014 لسنة385 بالأمر عددالمنقح والمتمم  سیرها، تنظیمها وطرق

 ،2014جانفي

حول إعداد إطار القدرة  2012جوان  23المؤرخ في  42منشور رئیس الحكومة عدد -

 ،2014العمومیة، المنقح والمتمم سنة  على الأداء للسیاسات

المتعلق بمراقبة المصاریف 2012 نوفمبر19المؤرخ في  2012لسنة 2878 الأمر عدد -

 ،العمومیة

                                                             
میزانیة الدولة لدى وزارة المالیة، نحو تطویر منظومة وزارة المالیة التونسیة، وحدة التصرف حسب الأهداف لتركیز منظومة التصرف في  -1

   www.gbo.tn. متوفرة على موقع الانترنت:36-34، ص ص 2015التصرف في المالیة العمومیة، تونس، 
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، المنقح والمتمم للأمر 2012دیسمبر 31 المؤرخ في 2012 لسنة 3407 عدد الأمر -

  الدولة،المتعلق بتبویب میزانیة  1999 مارس 80المؤرخ في 1999 لسنة  728عدد

بضبط إجراءات البرمجة السنویة  یتعلق2013 نوفمبر 25قرار رئیس الحكومة مؤرخ في  -

في  بالنسبة للوزارات المعنیة بالتجارب النموذجیة لنظام التصرف للنفقات والتأشیر علیها

 ،المیزانیة حسب الأهداف

والإداریة وتكوین وعلیه یمكن القول أن المشرع التونسي سعى الى تهیئة البیئة التنظیمیة 

 العنصر البشري قبل الشروع في إصلاح المیزانیة.

  ثانیا: مضمون الإصلاحات ومراحل التدرج في تكریسها

اعتمد المشرع التونسي التسییر القائم على النتائج في مجال إصلاح نظام المیزانیة،         

ر المیزانیة آلیة قانونیة وذلك بهدف الربط بین میزانیة الدولة والسیاسات العمومیة باعتبا

تضمن تمویل وتحدید الأهداف التنمویة في إطار تحقیق السیاسات العمومیة مع مراعات 

معطیات الاقتصاد الكلي والتوازنات المالیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقیق النجاعة 

  1والفعالیة في تسییر الأموال العمومیة وتفعیل مبادئ الشفافیة والمساءلة.

لهذا اعتمد المشرع التونسي على جملة من الركائز و الأطر القانونیة لتركیز منظومة التسییر 

  القائم على النتائج، تتمثل أساسا في:

تبویب میزانیة الدولة حسب البرامج: وذلك بتصنیف النفقات العمومیة وفق مهمات  -

سات العمومیة، تتضمن جملة من البرامج موزعة على مختلف الهیئات الوزاریة والمؤس

وتصنف البرامج الى عدة أنشطة وبرامج فرعیة تعكس السیاسات العمومیة حسب كل 

 قطاع.

                                                             
 ،2014نة حول إعداد إطار القدرة على الأداء للسیاسات العمومیة، المنقح والمتمم س 2012جوان  23المؤرخ في  42منشور رئیس الحكومة ع -1

  .05-01تونس، ص ص
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اعتماد إطار النفقات متوسط المدى: وذلك بتقدیر موارد الدولة وأعباءها وفق السیاسات  -

العمومیة المخطط لها مع مراعاة معطیات التوازن المالي والاقتصادي للدولة لمدة ثلاث 

  1مقبلة، مع تحیینها سنویا بمقتضى  قانون المالیة للسنة. سنوات

استحداث إطار القدرة على الأداء: وذلك من خلال دعم میزانیة الدولة بوثائق تساهم في  -

تحدید محتوى البرامج بدقة وتدعم شفافیة وصدق المیزانیة وتسهل عملیة المراقبة وتقییم 

ثائق في: "المشروع السنوي للقدرة على الأداء" النتائج المحققة فعلا، حیث تتمثل هذه الو 

والذي یصاحب المیزانیة لیحدد بالنسبة لكل برنامج الأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات 

قیاس الأداء، و"التقریر السنوي للقدرة على الأداء" والذي یرفق مع مشروع قانون غلق 

ج المنتظرة وتحلیل الانحرافات المیزانیة لیضبط حصیلة نتائج الأداء ومقارنتها بالنتائ

 2وتقویمها.

) 05لتشمل خمسة( 2012لقد كانت أول تجربة في إعداد میزانیة حسب الأهداف سنة 

تم توسیع التجربة على وزارات الدفعة الثانیة والتي  2013وزارات نموذجیة، وفي سنة 

لتي أضافت طبقت أیضا على الدفعة الثالثة ا 2014) وزارات إضافیة، وفي سنة04شملت(

) وزارات، وبعدها استمر العمل على تعمیم التجربة لتشمل الوزارات والمؤسسات 09تسعة(

  3السیادیة.

لقد استفادة تونس من دعم المنظمات الدولیة في مجال إصلاح نظام المیزانیة، ولاسیما دعم 

د الأوربي البنك الدولي في المجال التقني، والدعم المالي والتقني المقدم من طرف الاتحا

) ثلاثین ملیون اورو وكذا الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الفرنسي 30المقدر ب:(

) ملیون اورو، وحالیا تونس تبذل جهود مكثفة و متواصلة في سبیل تأطیر 02المقدر ب:(

                                                             
، مداخلة مقدمة في إطار یوم تكویني بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمین إطار النفقات متوسط المدىالعربي الزواوي، للشرح أكثر انظر:  -1

 www.gbo.tn متاحة على الانترنت:  .2016تونس،
، مداخلة مقدمة في إطار یوم تكویني بوزارة التعلیم العالي والبحث ة على الأداءحوار التصرف ووثائق القدر للشرح أكثر انظر: ریاض الزعیم،  -2

  www.gbo.tnومایلیها. متاحة على الانترنت:  14العلمي التونسیة، تونس ص 
لعلمي التونسیة، تونس، مداخلة مقدمة في إطار دورة تكوینیة بوزارة التعلیم العالي والبحث ا، التصرف في المیزانیة حسب الأهدافمحسن الفازع،  -3

 www.gbo.tn. متاحة على الانترنت: 24-23، ص ص 2016
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 نظام المیزانیة القائم على النتائج من خلال تحدیث القانون الأساسي للمیزانیة، إصلاح نظام

  1المحاسبة العمومیة، توسیع نطاق الرقابة المالیة وتحدیثه و ملاءمة نظام المعلوماتیة.

  الفقرة الثانیة: إصلاح نظام المیزانیة في المغرب                                     

واعتمدت التدرج  2001لقد باشرت المملكة المغربیة إصلاح نظام المیزانیة منذ سنة        

والمرحلیة من خلال اتخاذ جملة من النصوص التنظیمیة والمناشیر التي تبقى قیمتها 

مقارنة بمضمون الإصلاحات الجوهریة الرامیة الى تكریس مبادئ التسییر  2القانونیة ضعیفة،

وتعزیز صلاحیات البرلمان في مجال المیزانیة(أولا)، الى غایة صدور  العمومي الحدیث

، الذي تضمن مجموعة القواعد و الأطر التي 3لقانون المالیة 130-13القانون التنظیمي

  تكرس نظام تدبیر المیزانیة القائم على النتائج(ثانیا).

  أولا: التدرج في تكریس المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة

الشروع في تحیین النصوص القانونیة المتعلقة بإعداد  2001حیث تم ابتداء من سنة        

  :ومن بین هذه النصوص نجد 4وتنفیذ قانون المالیة،

 المتعلق بتعدیل البرمجة والتنفیذ2001 دیسمبر25 منشور الوزیر الأول الصادر في -1

مقاربة  تتمثل أساسا في إعتمادالموازني للدولة، وقد تضمن هذا المنشور جملة من التدابیر 

صلاحیات أكبر  جدیدة لتدبیر الموازنة ترتكز على النتائج بتقنیة شمولیة الإعتمادات و منح

 .للمسئولین اللا مركزیین

                                                             
  .26-25ص ص المرجع السابق، -1

2 -  Mohamed Haraket, Les finances publique a l’épreuve de la transparence et de la performance,1ere éd, El 

Maàrif Al Jadida, Rabat, Maroc, 2010, p191. 
 6370، ج.ر.ع 2015جوان  02المؤرخ في  1-15-62لقانون المالیة الصادر بموجب ظهیر شریف رقم  130-13القانون التنظیمي رقم -3

  .18/06/2015المؤرخ في 
4- Royaume du Maroc, Direction du budget, « la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats, p:06 sur 

site : http:// www.cafrad.org/ Works shop/ Rabat 25-28_05_09/ la_ nouvelle_ approche_budgetaire.pdf. consulté 
(05-02-2017). 
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المعدل للمرسوم رقم  2001دیسمبر 31الصادر في 2676جانفي  02المرسوم رقم -2

نفیذ قوانین المالیة وتضمن ، والمتعلق بإعداد وت1999أبریل  26الصادر في  2.98.401

هذا التعدیل تبسیط إجراءات تحویل للاعتمادات من سطر إلى آخر داخل نفس الفقرة في 

فصل المیزانیة المتعلق بنفقات المعدات المختلفة، ویندرج هذا التبسیط في إطار شمولیة 

 الإعتمادات.

یهدف إلى  يالذ1999 أفریل  26المعدل و المتمم لمرسوم  2004دیسمبر 24مرسوم  -3

 .توسیع حریة الآمر بالصرف و تحمیله المسؤولیة على نتائجه

المتعلق بنظام التدبیر المندمج  2005أفریل  20منشور الوزیر الأول الصادر في  -4

 .العامة للنفقات

 .العامة المتعلق بالإطار المتوسط المدى للنفقات2007/03 منشور الوزیر الأول رقم  -5

صوص والوثائق، فإنها لا ترقى إلى مستوى الإطار القانوني ومهما كانت أهمیة هذه الن

الملائم لتأطیر إصلاح جوهري لنظام المیزانیة، وذلك لأن مضامین النصوص الصادرة 

موجهة فقط لإصلاح بعض الإجراءات الإداریة لإعداد وتنفیذ المیزانیة، وهي تدابیر داخلیة 

لمیزانیة لاتهم الحكومة بمفردها، بل لا بد من للحكومة، في حین أن المقاربة الجدیدة لتدبیر ا

  تدخل البرلمان.

حیث تم من  2011،1هذه المسألة تداركها المشرع المغربي ولو نسبیا من خلال دستور

خلاله تعزیز وتقویة دور البرلمان في المجال المالي سواء من خلال الإعداد والمناقشة 

 .والتصویت على المیزانیة، أو من خلال مراقبة تنفیذها

بعد هذا الإصلاح الدستوري الهام، أصبح الحدیث أكثر جدیة حول ضرورة إصلاح القانون 

   2) محاور أساسیة، تتمثل أساسا في:3ستهدف ثلاث(التنظیمي للمالیة، هذا الإصلاح الذي ا

  تعزیز نجاعة التسییر العمومي، -

                                                             
 .30/07/2011مكرر المؤرخ في  5964، المتعلق بتنفیذ الدستور، ج.ر.ع 2011جویلیة 29المؤرخ في  91.11.1ظهیر شریف رقم  -1
متوفر على موقع ، 2015المملكة المغربیة،  لقانون المالیة، 130- 13مضمون القانون التنظیمي رقم دلیل وزارة المالیة والاقتصاد،  -2

 : .https://www.finances.gov.maالانترنت
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  تقویة شفافیة المالیة العمومیة، -

  وأخیرا تعزیز دور البرلمان في مراقبة المیزانیة. -

لقد كرست المملكة المغربیة تدریجیا المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة من خلال قانون المالیة 

كتجربة أولى، طبقت على بعض القطاعات الوزاریة وخصصت لتكریس الهیكلة  2014لسنة

البرمجیة للنفقات وإعداد مشاریع نجاعة الأداء، أما المرحلة التجریبیة الثانیة فكانت من خلال 

  1لتشمل وزارات أخرى وخصصت لتطبیق للبرمجة متعددة السنوات. 2015قانون المالیة لسنة

لقانون المالیة والذي دخل حیز التنفیذ تدریجیا  130-13نظیمي رقموبعد صدور القانون الت

أصبحت الركائز الأساسیة التي یتمحور حولها مشروع إصلاح  2016،2ابتداء من جانفي 

 المیزانیة القائم على منطق النتائج مكتملة وواضحة المعالم و مؤطرة قانونا.

  انون التنظیمي لقانون المالیةثانیا: أدوات تركیز المقاربة الجدیدة من خلال الق

حیث تكرس الإعتمادات المخصصة لكل قطاع وزاري تصنیف النفقات حسب البرامج:  -1

او مرفق من مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات المرصودة لأمور 

خصوصیة برنامجا معینا یتضمن مشاریع وعملیات تعكس إستراتیجیة معینة للدولة مع 

النوع الاجتماعي في تحدید مضمون البرامج والمشاریع، وبالتالي یتحدد دور میزانیة مقاربة 

 3الدولة في تنفیذ السیاسات العمومیة من خلال طریقة برمجة النفقات العمومیة.

وتتمثل في  تكریس المرونة ومنح الأمرین بالصرف حریة اكبر في شمولیة الإعتمادات:  -2

وذلك من خلال توسیع صلاحیاتهم وتفویضهم في مجال تحویل  4تسییر الإعتمادات المالیة،

                                                             
المتضمن إطلاق المرحلة الثالثة للمیزانیة المهیكلة حول  2015جوان  18المؤرخ في 04/2015للشرح أكثر انظر: منشور رئیس الحكومة رقم  -1

  .02-01على نجاعة الأداء في إطار تنزیل القانون التنظیمي لقانون المالیة، ص ص برامج والمرتكزةال
 لقانون المالیة مرجع سابق.  130-13من القانون التنظیمي رقم  69للشرح أكثر انظر: المادة  -2
  .03، مرجع سابق، ص04/2015منشور رئیس الحكومة رقم  -3
والخوصصة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول إصلاح المیزانیة: المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة دلیل وزارة المالیة  -4

  . متوفر على موقع الانترنت:37-34، ص ص 2005المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي، المغرب، 

 https://www.finances.gov.ma. 
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ونقل الإعتمادات في حدود صلاحیاتهم ومجال تدخلهم، مع تحملهم نتائج التسییر والالتزام 

  1بتحقیق الأهداف المسطرة.

حیث یهدف التعاقد الى تعزیز العلاقة بین الإدارة استحداث التعاقد و عقود الشراكة:  -3

أما عقود الشراكة فتكون  2ا الخارجیة او المرافق المسیرة بصورة مستقلة،المركزیة ومصالحه

بهدف ترشید النفقات  3بین الدولة والقطاع الخاص ومختلف أطیاف المجتمع المدني،

العمومیة وتحقیق المطالب الاجتماعیة ومتطلبات التنمیة، كما تكرس عقود الشراكة 

في تدبیر الشؤون المحلیة وتعزز مبادئ الشفافیة الدیمقراطیة التشاركیة وتدعم اللامركزیة 

 4والمساءلة في مجال تسییر الأموال العمومیة.

حیث یرفق مع مشروع قانون المالیة للسنة عند تقدیمه مشاریع وتقاریر نجاعة الأداء:  -4

للبرلمان مشروع نجاعة الأداء لكل قطاع وزاري او بالأحرى مضمون كل برنامج من برامج 

ولة یحدد الأهداف المسطرة ومؤشرات الأداء التي تسمح بقیاس وتقییم النتائج میزانیة الد

المتحصل علیها، كما یرفق مع مشروع قانون تصفیة المیزانیة عند عرضه على البرلمان 

تقریر سنوي لنجاعة الأداء تعده وزارة المالیة تلخص من خلاله تقاریر نجاعة الأداء لكل 

 5ائج المحققة ومعرفة انحرافات تنفیذ المیزانیة وتقویمها.قطاع وزاري بهدف تقییم النت

یتم إعداد قانون المالیة للسنة استنادا إلى برمجة حیث اعتماد میزانیة متعددة السنوات:  -5

میزانیة تمتد لثلاث سنوات، و تحین هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظروف 

حیث تهدف البرمجة المتعددة السنوات الى ربط المالیة و الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، 

تطور موارد وأعباء الدولة مقارنة بمعطیات الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة 

  6تتضح الرؤیة الإستراتیجیة على المدى المتوسط. وبالتاليوالاجتماعیة، 

                                                             
1 -  Hanane el Amraoui, "La gestion axée sur les résultats au Maroc", Revue Marocaine d’Audit et de 

développement, n°25, 2008,p276. 
  ومایلیها. 31صدلیل وزارة المالیة والخوصصة  بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول إصلاح المیزانیة، مرجع سابق،  -2

3- Hanane el Amraoui, Op cite, p276. 
  .39-38دلیل وزارة المالیة والخوصصة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول إصلاح المیزانیة، مرجع سابق، ص  -4
 .03، مرجع سابق ص04/2015منشور رئیس الحكومة رقم  -5
  .04، صسابق مرجع -6
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  المطلب الثاني: مساعي إصلاح نظام المیزانیة في الجزائر     

لقد سعت الدولة الجزائریة كغیرها من الدول الى تكریس المعاییر الدولیة في مجال         

إعداد الموازنة العامة والرقابة علیها، حیث توجهت الى تحدیث منظومتها القانونیة المتعلقة 

بتسییر المالیة العمومیة من خلال اعتماد نظام میزانیة قائم على منطق النتائج و یكرس 

التسییر العمومي الحدیث، ولاسیما شفافیة المعلومات المتعلقة بإعداد المیزانیة  مبادئ

وتحسین بنیة قانون المالیة للسنة وإثرائه بشكل یساهم في مقروئیة المیزانیة ووضوحها ویعبر 

  1على صدق المعلومة المیزانیة.

سیة والاقتصادیة كما یعتبر إصلاح النظام المیزاني في الجزائر من أهم الإصلاحات السیا

المنتهجة في إطار إصلاح الدولة، حیث تعتبر میزانیة الدولة خطة مالیة لتجسید مخطط 

عمل الحكومة وتحقیق برنامج رئیس الجمهوریة، وبالتالي فتسییر المالیة العمومیة هو من 

  قبیل الأعمال السیادیة التي تشغل كل من الحكومة والبرلمان.

قانون المالیة للسنة تخصیص الموارد اللازمة لتسییر المرافق  حیث تسعى الحكومة من خلال

العمومیة وتمویل المشاریع التنمویة في شتى المجالات، أما بالنسبة للبرلمان فهو یراقب عمل 

الحكومة في إعداد میزانیة الدولة من خلال المصادقة على قانون المالیة للسنة بهدف حمایة 

خفیف من العبئ الضریبي قدر الإمكان و في إطار إصلاح نظام القدرة الشرائیة للمواطن والت

المیزانیة فالحكومة تبحث عن المرونة في التسییر لتحقیق أهداف الإنفاق العمومي وتحقیق 

النتائج المطلوبة، والبرلمان بدوره یبحث عن الشفافیة والوضوح والصدق في إعداد میزانیة 

  سییر وتقییم النتائج المحققة.الدولة حتى یتسنى له مراقبة نوعیة الت

وفي هذا فقد توجهت الجزائر في إطار إصلاح نظام المیزانیة منذ مطلع الألفیة الثالثة نحو 

إصلاحات هیكلیة تعزز من صلاحیات وزارة المالیة في مجال تسییر المالیة العمومیة(الفرع 

لیة یؤطر المبادئ الأول)، كما شرعت في إعداد مشروع قانون عضوي یتعلق بقوانین الما

                                                             
وزیر العلاقات مع البرلمان بمناسبة الجلسة العلنیة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة أمام  للشرح أكثر انظر: تقریر ممثل الحكومة -1

 .04، ص24/06/2018، المؤرخ في74، الجریدة الرسمیة للمناقشات عدد2018ماي  23نواب المجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاریخ 
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الحدیثة في إعداد وتنفیذ المیزانیة ویحدد العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان في تسییر 

  المالیة العمومیة(الفرع الثاني).

  الفرع الأول:  مباشرة إصلاحات هیكلیة على مستوى وزارة المالیة   

لة الى السلطة التنفیذیة ینعقد الاختصاص في مجال إعداد وتحضیر میزانیة الدو         

وتعتبر الوزارة المكلفة بالمالیة الجهاز  1وذلك راجع الى عدة اعتبارات تؤهلها الى ذلك،

الإداري المختص بإعداد المیزانیة من خلال إشرافها وتنسیقها مع مختلف الهیئات الإداریة 

فق العمومیة مع لتقدیر النفقات العمومیة اللازمة لتنفیذ مخططات التنمیة وتمویل المرا

مراعاتها للقدرة المالیة للبلاد، كونها تشرف على عملیة تحصیل الموارد المالیة للدولة و 

  2تحوز على المعلومات والبیانات اللازمة لتحقیق التوازن المالي والاقتصادي.

إن تزاید حجم النفقات العمومیة ولا سیما النفقات التحولیة ونفقات التجهیز في ظل محدودیة 

الموارد المالیة جعل من مسألة إعداد وتقدیر میزانیة الدولة أمر جد صعب ویتطلب جهاز 

  إداري كفئ یتحكم في ترشید خیارات المیزانیة ومتابعة تنفیذها.

وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال إعادة هیكلة وتنظیم وزارة المالیة وتعزیز 

ولا سیما ماتعلق بإعادة تنظیم المدیریة  3لدولة،صلاحیاتها في مجال إعداد وتنفیذ میزانیة ا

                                                             
لة أمام البرلمان وأمام رئیس الجمهوریة بتنفیذ مخطط عملها، ومسؤولة على سیر المرافق العمومیة منها اعتبارات سیاسیة كون الحكومة مسؤو  -1

هذه الأخیرة  وضمان تمویلها وتقدیم الخدمة العمومیة للمواطن، كما أن هناك اعتبارات تقنیة تتعلق بأهلیة السلطة التنفیذیة في إعداد المیزانیة كون

خبرة ودرایة بمعطیات تسییر المالیة العمومیة وهذا ما یفتقده البرلمان. للتفصیل أكثر،انظر: رشید المیساوي، مرجع عمل تقني یتطلب طاقم بشري له 

 .124سابق، ص
رها یعتمد وزیر المالیة في إعداد میزانیة الدولة أساسا على المدیریة العامة للمیزانیة، التي تعتمد على معلومات وبیانات و إحصائیات توف  -2

لمدیریة یات عامة أخرى تابعة لوزارة المالیة تفیدها في تقدیر حجم الإیرادات ولاسیما: المدیریة العامة للضرائب، المدیریة العامة للجمارك، امدیر 

-13یذي رقمالعامة للأملاك الوطنیة، المدیریة العامة للتقدیر والسیاسات والمدیریة العامة للاستشراف التي استحدثت مؤخرا بموجب المرسوم التنف

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، حیث تساهم في  364-07المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  2013دیسمبر  18المؤرخ في  423

  اختیار التوجهات الإستراتیجیة في مجال السیاسة الاقتصادیة وإعداد برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، المعدل 2007نوفمبر 28المؤرخ في  364-07من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة انظر  -3

  .02/12/2007المؤرخ في  75والمتمم، ج.ر.ع 
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العامة للمیزانیة وتوسیع صلاحیاتها(الفقرة الأولى)، وإطلاق مشروع عصرنة نظام 

  المیزانیة(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: إعادة تنظیم المدیریة العامة للمیزانیة و توسیع صلاحیاتها     

 1دولة لا تقل أهمیة عن باقي المهام المنوطة بوزیر المالیة،إن مسألة إعداد میزانیة ال        

ولاسیما في ظل تزاید حجم النفقات العمومیة التي أصبحت تتطلب رشادة و حوكمة في 

  برمجتها، وفق ما تقتضیه متطلبات التنمیة والتوازنات الاقتصادیة.

اكل المكلفة بإعداد نحو توحید الهی 1998وفي هذا الصدد اتجه المشرع الجزائري منذ سنة 

میزانیة الدولة لتصبح تحت سلطة وزیر المالیة، حیث تم تحویل الاختصاصات والمهام 

وتسییر الهیاكل والوسائل والمستخدمین التابعة لتسییر میزانیة الدولة للتجهیز التي كانت 

  2تابعة لإدارة التخطیط لتصبح من مهام المدیریة العامة للمیزانیة.

المتضمن تنظیم الإدارة  364-07الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم وقد أكد المشرع

المركزیة في وزارة المالیة على توسیع صلاحیات وزیر المالیة في مجال إعداد المیزانیة، من 

  خلال إعادة هیكلة وتنظیم المدیریة العامة للمیزانیة(أولا)، وتوسیع صلاحیاتها(ثانیا).

  یریة العامة للمیزانیة                   أولا: إعادة تنظیم المد

تعتبر المدیریة العامة للمیزانیة إحدى أهم أجهزة وزارة المالیة في مجال تسییر المالیة         

العمومیة، فهي متواجدة منذ أول تنظیم لوزارة المالیة، وكانت تعرف حینها بمدیریة المیزانیة 

  3والرقابة.

                                                             
  .1995/ 19/03المؤرخ في 15،المحدد لصلاحیات وزیر المالیة، ج.ر.ع 1995فیفري15المؤرخ في54-95من المرسوم التنفیذي 06المادة -1
المتعلق بتحویل الاختصاصات والمهام وتسییر الهیاكل والوسائل والمستخدمین  1998فیفري  01المؤرخ في  40-98كان ذلك بموجب المرسوم  -2

  .1998/ 02/ 08المؤرخ في  05ع .التابعة لتسییر میزانیة الدولة للتجهیز، ج.ر
3 - L'art 04 du décret n°63-127 du 19-04-1963 portant organisation du ministère des finances, J.O.R.A, n°23 du 

19-04-1963. 
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التخطیط والدراسات الاقتصادیة بوزارة المالیة، وإنشاء مدیریة  لیتم فیما بعد إلحاق مدیریة

عامة للمالیة لدى رئاسة الجمهوریة وإعفاء وزیر المالیة من صلاحیاته في مجال إعداد 

  1المیزانیة.

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، تم تحدید  259-71وبصدور المرسوم رقم 

التجهیز العمومي، حیث  نفقاتدور كل من وزارة المالیة وإدارة التخطیط في مجال إعداد 

التسییر،  نفقاتأصبحت مدیریة المیزانیة والمراقبة تتضمن إضافة الى المدیریة الفرعیة ل

  2التجهیز مكلفة بإعداد ومتابعة میزانیة الدولة للتجهیز. نفقاتیة لمدیریة فرع

والذي  3المتضمن تنظیم وزارة المالیة، 238-82وبقي الأمر على حاله في ظل المرسوم رقم 

المتضمن  202-85، ونفس الشيء بالنسبة للمرسوم 259-71ألغى بدوره المرسوم رقم

  السابق ذكره،  238-82والذي ألغى بدوره المرسوم 4،تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة

إن توجه الجزائر نحو سیاسة اقتصاد السوق لم یغیر في الأمر شیئا، حیث صدر المرسوم 

وأبقى على الوظیفة التقلیدیة  5المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الاقتصاد،90-190

رد المالیة وضمان التوازن المالي وفقط، أما لوزارة المالیة والمتمثلة أساسا في توفیر الموا

برمجة نفقات التجهیز العمومي فهي من صلاحیات إدارة التخطیط، ونفس الشيء بالنسبة 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، لم یغیر في الأمر شیئا  55-95للمرسوم 

  6قتصاد.سوى الرجوع الى مصطلح وزارة المالیة بدلا من وزارة الا

                                                             
   www.mf.gov.dz. متوفر على موقع الانترنت:15،ص2012دلیل وزارة المالیة، وزارة المالیة خمسون سنة من الانجاز، الجزائر، -1
 05المؤرخ في  90، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج.ر.ع 1971أكتوبر  19المؤرخ في  259-71من المرسوم رقم  06المادة  -2

/11/1971.  
 20لمؤرخ في ا 29، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج.ر.ع 1982جویلیة  17المؤرخ في  238- 82من المرسوم رقم  30المادة  -3

/07/1982.  
المؤرخ في  33، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج.ر.ع 1985أوت  06المؤرخ في  202-85من المرسوم رقم  04المادة  -4

07/08/1985.  
 27المؤرخ في  26لاقتصاد، ج.ر.ع ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ا1990جوان  23المؤرخ في  190-90المرسوم التنفیذي رقم  -5

/06/1990.  
 19المؤرخ في  15، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج.ر.ع 1995فیفري  15المؤرخ في  55-59المرسوم التنفیذي رقم  -6

/03/1995.  
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المتعلق  40-98تم التخلي تماما على إدارة التخطیط، وصدر المرسوم  1998وفي سنة 

بتحویل الاختصاصات والمهام وتسییر الهیاكل والوسائل والمستخدمین التابعة لتسییر میزانیة 

الدولة للتجهیز، حیث تم تحویل مهام مندوب التخطیط والمصالح الخارجیة التابعة له لتصبح 

هزة ومهام المدیریة العامة للمیزانیة، وبالتالي تم توحید الهیاكل الإداریة المكلفة بإعداد من أج

  میزانیة الدولة.

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  364-07وهذا ما أكد علیه المرسوم التنفیذي رقم

خلال هیاكل إداریة المالیة، حیث تختص المدیریة العامة للمیزانیة بإعداد میزانیة الدولة من 

  على مستوى الإدارة المركزیة و تساعدها في ذلك أیضا مصالح خارجیة.

  1) أقسام تتمثل في:05حیث تشتمل على المستوى المركزي  خمسة( 

 قسم التنمیة البشریة، -

 قسم تطویر النشاط الاقتصادي والاجتماعي، -

 قسم التطویر الإداري والضبط، -

 ساسیة،قسم تطویر المنشآت القاعدیة الأ -

  قسم تلخیص المیزانیة. -

  بالإضافة الى مدیریات تتمثل في:

 مدیریة التنظیم المیزاني والرقابة المسبقة للنفقات، -

 مدیریة الإعلام الآلي، -

  مدیریة إدارة الوسائل والمالیة. -

أما المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة فتشمل المدیریات الجهویة للمیزانیة، 

الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة ومصالح المراقبة المالیة للمؤسسات والهیئات و المدیریات 

  1الإدارات العمومیة وكذا البلدیات والولایات.

                                                             

  وزارة المالیة، مرجع سابق. المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في، 364-07من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  1- 
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  ثانیا: توسیع صلاحیات المدیریة العامة للمیزانیة            

المالیة لقد كان هناك ازدواج هیكلي في إعداد میزانیة الدولة، حیث تختص وزارة         

التجهیز فهي من صلاحیات إدارة التخطیط، وهذا الأمر  نفقاتالتسییر أما  نفقاتبإعداد 

أدى الى العدید من الإشكالات أهمها البطئ في إجراءات إعداد میزانیة الدولة وغیاب 

التنسیق بین الأجهزة الإداریة المكلفة بإعدادها وتداخل في الصلاحیات وغیاب وتشتت 

  بالإضافة الى تضارب البیانات والمعطیات المتعلقة بإعداد المیزانیة.المسؤولیات، 

المتعلق بتحویل الاختصاصات والمهام وتسییر الهیاكل والوسائل  40-98وبصدور المرسوم 

والمستخدمین التابعة لتسییر میزانیة الدولة للتجهیز، أصبحت مهمة إعداد میزانیة الدولة 

لمیزانیة، أي مكلفة ببرمجة جمیع نفقات الدولة سواء نفقات وظیفة حصریة للمدیریة العامة ل

  التسییر او نفقات التجهیز او حتى النفقات المنجزة في إطار الحسابات الخاصة للخزینة.

 364-07حیث توسعت مهام المدیریة العامة للمیزانیة في ظل المرسوم التنفیذي رقم

   2المالیة، لتشمل مایلي:المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 

 المساهمة في إعداد سیاسة المیزانیة، بالاتصال مع الهیاكل والمؤسسات المعنیة، -

 المبادرة بأي نص تشریعي او تنظیمي یخضع لمجال اختصاصها، -

 دراسة واقتراح أي إجراء ضروري لترشید نفقات الدولة وتحسین فعالیتها، -

 إعداد مشروع المیزانیة، -

 ومتابعة تنفیذ المیزانیة ومراقبتها وتقییمها،ضمان تنفیذ  -

العمل على فتح المناصب المالیة للمؤسسات والإدارات العمومیة وتحویلها وإلغائها وإعادة  -

 توزیعها،

المساهمة فیما یخصها في دراسة وتحضیر وتطبیق الاتفاقیات والاتفاقات الدولیة ذات  -

 الأثر المالي على میزانیة الدولة،

                                                                                                                                                                                              
، المحدد لصلاحیات المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للمیزانیة 2011فیفري  16المؤرخ في  75-11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

 .2011/ 20/02المؤرخ في  11وتنظیمها وسیرها، ج.ر.ع 
  تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، مرجع سابق.المتضمن ، 364-07من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -2
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 ح المیزانیة وتنفیذها، متابعة إصلا -

وفي إطار إصلاح عملیة المیزانیة تم تكلیف المدیریة العامة للمیزانیة بإعداد وتنفیذ مشروع 

عصرنة أنظمة المیزانیة، حیث أصبحت تشمل ضمن هیاكلها" مدیریة عصرنة أنظمة 

  1المیزانیة"، مكلفة هاته الأخیرة ب:

 متابعة مشروع عصرنة  عملیة المیزانیة،   -

 تراح كل نص ذي طابع تشریعي وتنظیمي مرتبط بإصلاحات عملیة المیزانیة،اق -

 تنفیذ ومتابعة التوجیهات المنبثقة عن مشروع عصرنة عملیة المیزانیة، -

 تعمیم مضمون إصلاح المیزانیة. -

  ) مدیریات فرعیة، تتمثل في:03تشمل مدیریة عصرنة أنظمة المیزانیة ثلاث(

 راءات الجدیدة،المدیریة الفرعیة لتنفیذ الإج -

 المدیریة الفرعیة لتنفیذ التركیبة المعلوماتیة المرتبطة بإصلاح المیزانیة، -

  المدیریة الفرعیة للتنسیق بین إصلاحات المیزانیة. -

  الفقرة الثانیة: إطلاق مشروع عصرنة نظام المیزانیة                            

حیث تم  1998،2لقد تبنت الدولة الجزائریة فكرة إصلاح نظام المیزانیة منذ سنة         

تكلیف وزارة المالیة بقیادة المشروع ومتابعته الى غایة تجسیده فعلیا، وقد كان من أهم أسباب 

ودوافع تحدیث نظام المیزانیة الأخذ بتوصیات بعض الهیئات والمنظمات الدولیة الرامیة الى 

ریس الشفافیة في تسییر المالیة العمومیة، والتي بدورها قدمت الدعم المادي والتقني تك

  للجزائر لاصلاح نظام المیزانیة( أولا)، ولاسیما صندوق النقد الدولي و البنك العالمي.

                                                             
  ، مرجع سابق.364-07من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1
  .215الجوزي فتیحة، مرجع سابق، ص -2
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أما السبب الثاني فیتمثل في توجه المشرع الجزائري نحو تكریس مبادئ التسییر العمومي 

من خلال التخطیط متوسط  1ید الإنفاق العمومي وتكریس الحوكمة،الحدیث بهدف ترش

المدى وربط النفقات بالسیاسات العمومیة وتعزیز الشفافیة في تصنیف النفقات وعرض 

  المیزانیة وتوسیع نطاق المساءلة وتقییم الأداء في مجال تسییر المالیة العمومیة( ثانیا). 

  إصلاح نظام المیزانیةأولا: مساهمة البنك الدولي في مشروع 

وقعت الجزائر اتفاقیة مع البنك الدولي في إطار دعم مشروع إصلاح نظام لقد         

 18.4بمبلغ  2001/02/06 الموقع علیها بتاریخ70470 خلال القرض رقم المیزانیة من

، 2009-02-28وتنتهي بتاریخ 2001/07/17 دخلت حیز التنفیذ في ون دولار، والتيیمل

، وذلك بإسناد 2003الانطلاق الفعلي لمشروع إصلاح نظام المیزانیة كان سنة غیر أن 

المهمة الى فریق عمل یقوده"فرحات ایكن" لإجراء دراسات ومسوحات حول واقع نظام إعداد 

  2.المیزانیة في الجزائر ومجمل سلبیاته ونقاط ضعفه

ر وتوصیات تتعلق بشفافیة كما ساهم البنك الدولي أیضا بدعم تقني من خلال تقدیمه لتقاری

تسییر المالیة العمومیة والیات دعم مناخ الأعمال في الجزائر، ولا سیما ماتعلق بضرورة 

الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بطبیعة الاستثمارات العمومیة والوضعیة الاقتصادیة للبلاد 

  3بشكل دقیق وواضح.

لإعداد "مشروع إطار  2004لدولي سنة وفي هذا الصدد تم إبرام عقد بین الجزائر والبنك ا

الموازنة العامة المتعددة السنوات" وكذا مشروع "تحسین تقدیم موازنة الدولة" بتمویل من البنك 

الدولي، وقد استعانت الجزائر بالمؤسسة الكندیة المختصة في تقدیم خدمات الاستشارة 

                                                             
 ،الحوكمة مبادئ لإرساء منطلق و ةیحتم ضرورة الدولة، زنةوام ضمن العام الإنفاق برامج اغةیص في افھدبالأ الإدارة ومفهم محمد، عزة بن -1

 ،2012اكتوبر 31-30وميی ،"للدولة العامة ةیزانیالم إدارة في الحوكمة مبادئ إرساء متطلبات" حول الثاني الوطني الملتقى

 10. ص رة،یالبو  ولحاج، محند أكلي جامعة
معهد العلوم الاقتصادیة،  ،بالمدیةالمركز الجامعي  ، رسالة ماجستیر،حالة الجزائر- الموازنة العامة وآفاق العصرنةبوجطو حكیم،  -2

  .102، ص2007/2008
  .103المرجع نفسه، ص -3
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ادیة والاجتماعیة من خلال إبرام المتعلقة بإدارة وتسییر المشاریع الحكومیة للتنمیة الاقتص

  1اتفاقیة حول منهجیة "تحدیث نظام المیزانیة".

  ثانیا: محاور إصلاح نظام المیزانیة

تحت SOGEMA) ( مؤسسة یرتكز مشروع تحدیث نظام المیزانیة الذي أعدته        

  2إشراف وزارة المالیة على ثلاث محاور أساسیة:

وذلك من خلال إعداد خطة مالیة لتنفیذ  السنوات:إعداد إطار المیزانیة المتعددة  -1

السیاسات العمومیة على المدى المتوسط، حیث یشترط التنبؤ بالظروف الاقتصادیة 

والاجتماعیة للبلاد على المدى المتوسط ومدى انعكاسها على السیاسة المیزانیة، وتقدیر 

رامج تعكس ارتباط میزانیة الدولة الموارد المالیة للدولة ومدى تغطیتها للنفقات المقدرة وفق ب

 3بالخطة الإستراتیجیة لكل قطاع على المدى المتوسط.

حیث یتم تحضیر میزانیة متعددة السنوات لفترة تشمل ثلاث سنوات تتضمن اسقاف النفقات 

والموارد المخصصة لها، ویتم إعداد إطار النفقات المتوسط المدى لكل دائرة وزاریة وتتحدد 

 خص بها سنویا من خلال قوانین المالیة للسنة. المبالغ المر 

ونتیجة لما سبق فقد تم إعادة النظر في تقدیر وتصنیف النفقات العمومیة وطریقة عرضها، 

  4من خلال:

                                                             
1- Banque mondial, Activité de banque mondial en Algérie, sur site: http://siteresources.worldbank.org 

/Intalgerian french/147273-1189771318522/21228300/Algeria_December 2006.pdf consulter :11-10-2017. 
  ومایلیها. 118الجوزي فتیحة، مرجع سابق، ص  -2
المتضمن تنظیم الإدارة  364-07رقم من المرسوم التنفیذي  03لصدد فقد تم تكلیف المدیریة العامة للمیزانیة بموجب نص المادة وفي هذا ا -3

، 2017من قانون المالیة لسنة  100المركزیة في وزارة المالیة، بإعداد مشاریع المیزانیات السنویة و المتعددة السنوات، وقد تضمن نص المادة 

 2019-2018طار المیزانیة المتعددة السنوات من خلال تحدید التمویل التقدیري للتكالیف النهائیة للمیزانیة العامة للدولة للفترة الممتدة من تكریسا لإ

  بصفة إجمالیة، دون تحدید التقدیرات الخاصة بكل دائرة وزاریة. 
، 2010/2011كلیة العلوم الاقتصادیة، ،، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسانرتحدیث النظام المیزاني في الجزائللشرح أكثر انظر: مفتاح فاطمة،  -4

  ومایلیها 116ص
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ربط النفقات العمومیة بأهداف وبرامج محددة مرتبطة بتنفیذ السیاسات العمومیة، وتخضع  -

 لنتائج المحققة بعد تنفیذ المیزانیة.لمؤشرات كمیة ونوعیة لقیاس الأداء وتقییم ا

تصنیف النفقات العمومیة حسب الطبیعة الاقتصادیة، ویتم هذا بعد توزیع النفقات حسب  -

البرامج او كما یصطلح علیه حسب النشاط، حیث توزع النفقات المخصصة لكل برنامج 

المستخدمین، الى أبواب تحدد الطبیعة الاقتصادیة للنفقة والمتمثلة أساسا في: نفقات 

 نفقات تسییر المصالح، نفقات الاستثمار، نفقات التحویل،....

تحسین طریقة عرض المیزانیة لتكون أكثر شفافیة و مقروئیة ووضوح، من خلال تنوع  -

وتعدد الجداول المرفقة مع قانون المالیة للسنة، وكذا الملاحق التفسیریة والتقاریر التي 

 اعي للبلاد وكل الوثائق التي تبرر مبالغ النفقات.  تتضمن الوضع الاقتصادي والاجتم

وذلك من خلال استعمال التكنولوجیات الحدیثة في مجال تسییر  إعداد نظام معلوماتیة: -2

المالیة العمومیة، حیث یتم إعداد شبكة معلومات تضمن متابعة تنفیذ المیزانیة على جمیع 

لبرنامج بالنظام المدمج لتسییر الموازنة المستویات المركزیة واللامركزیة، ویعرف هذا ا

)SIGB(  یتم تثبیته عند الأمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین ولدى مصالح وزارة المالیة

 1المسؤولة عن تنفیذ المیزانیة.

یهدف نظام المعلوماتیة أساسا الى توفیر قاعدة معلومات كلیة وآنیة حول ظروف تنفیذ 

طابق عملیات الأمرین بالصرف مع المراقبین المالیین والمحاسبین المیزانیة والتأكد من مدى ت

  وكشف الانحرافات.العمومیین 

وصایة الوزیر  وفي هذا السیاق تم إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالیة العمومیة وهي تحت

 2:المكلف بالمالیة، بحیث تتولى الوكالة المهام الآتیة

                                                             
من المرسوم  03في هذا الصدد تم إدراج ضمن مهام مدیریة عصرنة أنظمة المیزانیة التابعة للمدیریة العامة للمیزانیة والمستحدثة بموجب المادة  -1

المركزیة في وزارة المالیة، مهمة تصمیم وسائل المعلوماتیة المرتبطة بعصرنة أنظمة المیزانیة ومتابعة  المتضمن تنظیم الإدارة 364-07رقم التنفیذي 

  تنفیذها، مكلفة بها المدیریة الفرعیة لتنفیذ التركیبة المعلوماتیة المرتبطة بإصلاح المیزانیة.
المتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالیة العمومیة وتنظیمها ، 2008مارس  10المؤرخ في  94-08من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -2

 .12/03/2008مؤرخ في  14ومهامها وسیرها، ج.ر.ع 
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الأنظمة الجدیدة للإعلام الخاص  المساهمة في تصمیم وتطویر وتنسیق نشر  - أ

والمحاسبة التابعة للدولة ویكون ذلك بالاتصال مع هیاكل وزارة  بالمیزانیة والمالیة

 ،المالیة والوزارات والمؤسسات المعنیة

المساهمة في تعریف وتنفیذ سیاسة الإعلام والتكوین التي تنجر عن نشر النظام   - ب

لح الدولة، وكذا نشر الأنظمة الجدیدة المیزانیة على مستوى مصا المدمج لتسییر

 والمحاسبة التابعة للدولة، للإعلام الخاص بالمیزانیة والمالیة

وبهذه ، ضمان إیواء أنظمة الإعلام الآلي المركزیة المتواجدة واستغلالها وصیانتها  - ت

 :الصفة تساهم الوكالة فیما یأتي

 تنفیذ المخطط التوجیهي للإعلام الآلي لوزارة المالیة؛ -

ضمان مجمل وظائف الإعلام الآلي المشتركة لاسیما في مجال تسییر معاییر الأمن  -

 والهندسة التقنیة؛

 .ضمان مساعدة المستعملین بالاتصال مع مراكز الاختصاص لكل هیكل معني -

حیث تقتضي منهجیة إصلاح نظام المیزانیة تكوین العنصر تكوین الموارد البشریة:  -3

اعتمدت نفیذ میزانیة البرامج القائمة على النتائج، وفي هذا الصدد البشري المكلف بإعداد وت

 CRC)برنامج تكوین تشرف علیه المؤسسة الاستشاریة  2004المالیة منذ سنة  وزارة

SOGEMA)،1 موجه لموظفي وزارة المالیة ولاسیما إطارات المدیریة العامة للمیزانیة

بالإضافة الى إطارات بعض الوزارات الأخرى المكلفین بإعداد ومتابعة میزانیة الدوائر 

مقدم ل:  )MSB(مقیاس حول مشروع عصرنة نظام المیزانیة  13الوزاریة، حیث تم برمجة 

  2موظفین و إطارات. 230

 04إطار جلسة العمل المتعلقة بإستراتیجیة إصلاح المیزانیة والمنعقدة بتاریخ كما تم في 

تحدید  CRC SOGEMA)(أین اجتمع وزیر المالیة بالخبیر الاستشاري  2006جوان

 2007سنوات ابتداء من سنة  04عناصر الإصلاح المدرجة والتي یجب تحقیقها في مدة 

                                                             
  112-111بوجطو حكیم، مرجع سابق، ص ص -1
 .112المرجع نفسه، ص -2
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متكون، منها إطارات المدیریة  3800ه الى، حیث شملت برامج تكوین موج2010الى غایة 

العامة للمیزانیة، المدیریة العامة للخزینة، المدیریة العامة للمحاسبة، المسیرین المالیین 

لمختلف القطاعات الوزاریة على المستوى المركزي وعلى مستوى المصالح الخارجیة، 

  1بالإضافة الى بعض إطارات المؤسسات العمومیة الوطنیة.

  الثاني: التوجه نحو إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة     الفرع

على أساس أن تأطیر المالیة العمومیة 1996رغم ماتضمنه التعدیل الدستوري لسنة        

یتم بموجب قانون عضوي، إلا أن مشروع هذا القانون لم یرى النور إلا بعد تحدید الركائز 

أین توجه المشرع الجزائري نحو  2004أنظمة المیزانیة سنة الأساسیة المتعلقة بإصلاح 

إعداد مشروع قانون عضوي یؤطر المالیة العمومیة للدولة ویكرس مشروع عصرنة أنظمة 

المیزانیة، حیث تضمن البرنامج المسطر من طرف وزارة المالیة بالاتفاق مع الخبیر 

ي المتعلق بقوانین إصدار القانون العضو  2006سنة CRC SOGEMA) (الاستشاري

المالیة، غیر أن مشروع هذا القانون عرف تأخرا كبیرا لاعتبارات سیاسیة وكذا لبعض 

  2الأسباب القانونیة والتقنیة.

إن الضوابط والمبررات التي توجب إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة (الفقرة 

  م الرقابة المالیة( الفقرة الثانیة). الأولى)، تعكس مدى مساهمة هذا الاخیر في إصلاح نظا

  الفقرة الأولى: مبررات تأطیر المالیة العمومیة بموجب قانون عضوي      

إن مسألة تأطیر المالیة العمومیة بموجب قانون عضوي تحكمها عدت معطیات         

  ومبررات، یمكن حصرها أساسا في: مبررات سیاسیة (أولا)، ومبررات قانونیة (ثانیا).

  

                                                             
  للتفصیل أكثر، انظر:  -1

- Stratégie en mise en œuvre de la reforme budgétaire en Algérie (2007-2010),synthèse projet de la 
modernisation des système budgétaires, ministère de la finances, Alger, octobre 2006. 

  .29-28الجوزي فتیحة، مرجع سابق، ص ص -2
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  أولا: المبررات السیاسیة

تعتبر مسألة تسییر المالیة العمومیة من أولویات الحكم الراشد، كونها تتعلق بتمویل         

المرافق العمومیة وتلبیة حاجیات المواطنین ولا سیما تمویل وتحسین خدمات التعلیم والصحة 

وتحقیق التنمیة التي ینتظرها كل مواطن ودافع ضریبة، كما أن السیاسات العمومیة 

ا من طرف الدولة في شتى المجالات وعلى مستوى كل القطاعات لایمكن المخططة له

تجسیدها على ارض الواقع إلا من خلال ضبط خطة مالیة تضمن تمویل برامج التنمیة 

المخطط لها او التي تقرها القوانین التوجیهیة لبعض القطاعات، حیث یعتبر قانون المالیة 

وص القانونیة المتضمنة الخطط الإستراتیجیة للسنة حجر الزاویة في تفعیل مختلف النص

  1للتنمیة في شتى مجالاتها ویترجم مالیا برنامج رئیس الجمهوریة ومخطط عمل الحكومة.

لذلك تعتبر مسألة تسییر ومراقبة الأموال العمومیة من أهم المسائل التي ینشغل بها نواب 

ي تحدید حجم الضرائب والرسوم البرلمان باعتبارهم ممثلي الشعب، سواء من خلال التدخل ف

الجمركیة المفروضة على المواطن حتى لا تثقل كاهله ولا سیما إذا كانت غیر مبررة، او من 

  خلال ضمان تلبیة الحاجیات الأساسیة للمواطن ولا سیما حقه في التنمیة.

 ونتیجة لذلك فقد أقرت معظم الدساتیر مبادئ و أحكام تضمن صلاحیات البرلمان في مجال

تسییر ومراقبة المالیة العمومیة، حیث یعتبر القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة امتداد 

لأحكام الدستور وآلیة تضمن تنظیم العلاقة بین السلطات السیاسیة في تسییر المالیة 

  العمومیة.

یة في بالإضافة الى ذلك فالقانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة هو تكریس لمبادئ الشفاف

مجال المالیة العمومیة كونه یحدد إجراءات إعداد وتقدیم میزانیة الدولة والوثائق التفسیریة 

                                                             
  .2014، مجلس الأمة، الجزائر، اكتوبر62عرئیس مجلس الأمة، مجلة مجلس الأمة،  1
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المرتبطة بها وصلاحیات البرلمان في مراقبتها، كما یضمن أیضا عدم انحراف السلطة 

  1التنفیذیة في إعداد قانون المالیة للسنة وآجال وطریقة تقدیمه أمام البرلمان.

ون العضوي المتعلق بقوانین المالیة یهدف أساسا الى استقرار الممارسة التشریعیة وعلیه فالقان

في مجال المالیة العمومیة ویكرس التوازن بین السلطات السیاسیة من خلال تنظیم العلاقة 

الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان في المیدان المالي وتحدید صلاحیاتهما، على اعتبار المالیة 

المسائل السیاسیة الكبرى والتي یجب تأطیر ها بموجب نصوص قانونیة ذات  العمومیة من

  طبیعة دستوریة.

  ثانیا: المبررات القانونیة

، والذي یصطلح علیه دستور برنامج فان التعدیل 1976على خلاف دستور        

یعتبر دستور قانون، نظرا لاهتمامه بالقیمة المعیاریة للنصوص  1996الدستوري لسنة

  قانونیة، حیث تضمن هذا الاخیر في أحكامه ما یصطلح علیه بالقوانین العضویة.ال

المجالات التي  1996من التعدیل الدستوري لسنة  123وفي هذا الصدد فقد حدد نص المادة

تنظم بموجب قوانین عضویة، والتي من بینها القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، وعلیه 

، المتعلق بقوانین المالیة لأنه مجرد قانون عادي، 84/17یل القانونأصبح من الضروري تعد

وتعدیل أخر  1988فهذا الاخیر تعرض الى العدید من التعدیلات منها تعدیل سنة

بالإضافة الى تعدیله بموجب بعض الأحكام القاعدیة التي وردت في قانون  1989سنة

الیة للسنة تعدیلات وأحكام قاعدیة ، كما تضمنت بعض قوانین الم21-90المحاسبة العمومیة

، وهذا الأمر تسبب في إحداث نوع من الفوضى وعدم 17-84معدلة ومتممة للقانون

  الاستقرار في مجال التشریع المالي.

حول ضرورة تأطیر قوانین المالیة   1996رغم ماتضمنه نص التعدیل الدستوري لسنة 

مدة زمنیة طویلة لإصداره، حیث تذرعت  بموجب قانون العضوي، إلا أن هذا الاخیر استغرق

                                                             
- 184، ص ص2013جامعة البلیدة، 07ع، مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة، "رنة نظام الموازنة العامة في الجزائرأسباب عص"بوجطو حكیم،  -1

185.  
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الحكومة في بادئ الأمر بالإصلاحات السیاسیة ولاسیما قانون الانتخابات وإجراء انتخابات 

وتحضیر الانتخابات الرئاسیة  1998وتنصیب مجلس الأمة سنة 1997تشریعیة لسنة

ذا الأنظمة الداخلیة وإصدار القوانین المتعلقة بمجلس الدولة والمحاكم الإداریة وك 1999لسنة

  لغرفتي البرلمان والقانون العضوي المتعلق بالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان.

تم إطلاق مشروع إصلاح الدولة والذي تضمن بین محاوره إصلاح  2000ومنذ بدایة سنة

هذا  نظام المیزانیة وإصدار القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، حیث تم إعداد مشروع

 (CRCوتقرر خلال اجتماع وزیر المالیة مع الخبیر الاستشاري 2005الاخیر سنة

(SOGEMA أن المصادقة على القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة  2006في أكتوبر

، ومع ذلك لم یتحقق هذا الأمر وبقیت وعود الحكومة متواصلة 2010تتم كأقصى حد سنة 

ابا علي" الذي أكد على عرض مشروع القانون العضوي آخرها تصریح وزیر المالیة "ب

  2016.1المتعلق بقوانین المالیة  على البرلمان للمصادقة علیه تكون سنة 

، مكرسا بذلك 2018المتعلق بقوانین المالیة سنة  18/15وأخیرا صدر القانون العضوي رقم 

تضمن هذا الاخیر في  الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة في مجال المالیة العمومیة، وقد

 2023أحكامه الانتقالیة والختامیة تاریخ دخوله حیز التنفیذ والذي یكون ابتداء من سنة 

وذلك من خلال تحضیر وتنفیذ قانون المالیة للسنة وفقا للنصوص والأحكام الجدیدة، وتطبق 

أساس وفقا لمبدأ التدرج، كما تحضر وتناقش على  2022و2021قوانین المالیة للسنوات 

   2024، 2023انتقالي مشاریع القوانین المتضمنة تسویة المیزانیة المتعلقة بالسنوات

، ویحضر ویناقش مشروع قانون 2-ویصادق علیها بالرجوع الى السنة المالیة 2025و

   2026.2ابتداء من سنة  1-تسویة المیزانیة ویصادق علیه بالرجوع الى السنة المالیة

إن تأطیر المالیة العمومیة بموجب قانون عضوي إجراء من شأنه ضمان الممارسة القانونیة 

السلیمة في مجال المالیة العمومیة، حیث تتحدد موارد وأعباء الدولة ونظام برمجة وعرض 

                                                             
، كلیة العلوم الاقتصادیة، 3، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائردور الحوكمة في ترشید إدارة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرمخلوف عقیلة،  -1

  .116، ص2016/2017
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15من القانون العضوي  89المادة  -2
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میزانیة الدولة وكذا مضمون قوانین المالیة وإجراءات اعدادها وتقدیمها بما في ذلك التحدید 

صلاحیات السلطات السیاسیة في ذلك، بالإضافة الى ترسیم قواعد تنفیذ المیزانیة الدقیق ل

  1ونطاق وإجراءات الرقابة علیها بشكل یضمن شفافیة ومشروعیة تسییر المالیة العمومیة.

  في إصلاح الرقابة المالیة 18/15الفقرة الثانیة: مساهمة القانون العضوي 

القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة تهدف أساسا  إن الإصلاحات التي تضمنها         

الى تحقیق أمرین أساسیین یتمثلان في: ترشید اختیارات المیزانیة وتفعیل دور النفقات 

العمومیة في تحقیق التنمیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، توسیع نطاق الرقابة المالیة 

  یة.وتعزیز سلطة البرلمان في مراقبة الأموال العموم

حیث تمثلت الإصلاحات المتعلقة بتعزیز سلطة البرلمان في مراقبة الأموال العمومیة من 

خلال تكریس الشفافیة في برمجة وعرض المیزانیة( أولا)، وتكریس رقابة الأداء على 

  تنفیذها(ثانیا).

  أولا: تكریس الشفافیة في برمجة وعرض المیزانیة

ون العضوي المتعلق بقوانین المالیة الى تكریس توجهت الجزائر من خلال القان        

مبادئ الشفافیة في مجال المالیة العمومیة ، حیث التزمت بالمعاییر الدولیة المتعلقة بشفافیة 

الموازنة الحكومیة ولاسیما التوصیات المقدمة من طرف منظمة الشراكة الدولیة للموازنة، كما 

وكذا البنك  2009مع صندوق النقد الدولي لسنة  أنها سعت الى تكریس البنود المتفق علیها

  الدولي المتعلقة بشفافیة المیزانیة.

وعلیه فقد تمحورت الإصلاحات التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة في 

  إطار تكریس شفافیة المیزانیة  حول ثلاث عناصر أساسیة:

                                                             
بمناسبة تصویت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي حیث ورد في التقریر التكمیلي الصادر عن لجنة المالیة والمیزانیة  -1

الى إصلاح تسییر المالیة العمومیة حیث سیوجه للبحث عن الفعالیة والنتائج والى تحسین  المتعلق بقوانین المالیة، " أن نص القانون العضوي یرمي

ماج عناصر تقدیم قوانین المالیة للحصول على مقروئیة أفضل وتعزیز شفافیة المعلومات والأرقام الخاصة بالمیزانیة وتقویة الرقابة البرلمانیة وإد

  .2018، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، جوان 11 ع،المجلسمجلة أخبار المرونة في التسییر المالي"، 
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ج منتظرة قابلة للقیاس والتقییم، حیث ربط میزانیة الدولة ببرامج وأهداف واضحة ونتائ -1

المتعلق بقوانین المالیة" یعد قانون المالیة  18/15من القانون العضوي  02نصت المادة 

ویساهم  1من هذا القانون، 05بالرجوع الى تأطیر وبرمجة المیزانیة كما هو محدد في المادة 

مبدأ التسییر المتمحور حول في تجسید السیاسات العمومیة التي یكون تنفیذها مؤسسا على 

النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغایات المصلحة العامة والتي تكون 

 موضوع تقییم".

بنصها "یقر قانون المالیة للسنة ویرخص لكل سنة  06وقد أكدت على ذلك أیضا المادة 

طبقا للأهداف المحددة   مدنیة، مجموع موارد الدولة وأعبائها الموجهة لانجاز برامج الدولة

 والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقییم".

إعادة تصنیف النفقات العمومیة وإصلاح هیكل المیزانیة، حیث تصنف أعباء میزانیة  -2

الدولة حسب النشاط الى برامج وتقسیماتها، ثم تصنف حسب الطبیعة الاقتصادیة للنفقات 

الكبرى للدولة أي حسب القطاعات المكلفة  الى أبواب وأقسامها، وأیضا حسب الوظائف

بتحقیق الأهداف، وأخیرا التصنیف حسب الهیئات الإداریة المكلفة بإعداد وتنفیذ المیزانیة أي 

 2توزیع الإعتمادات على الوزارات والمؤسسات العمومیة.

یث إثراء الوثائق والملاحق المرفقة مع مشروع قانون المالیة للسنة وإتاحتها للجمهور، ح -3

أن المشرع الجزائري إضافة الى توضیحه وتبسیطه لهیكل وبنیة قانون المالیة للسنة فقد ألزم 

الحكومة بعرض تقریر أمام البرلمان قبل نهایة الثلاثي الأول من السنة المالیة في إطار 

إعداد مشروع قانون المالیة للسنة حول تطور وضعیة الاقتصاد الوطني وحول توجیه المالیة 

جداول توضح أیضا محتوى مشروع  08ومیة، كما أرفق مشروع قانون المالیة للسنة العم

 3قانون المالیة للسنة  لیكون أكثر شفافیة وصدقا ومقروئیة،

                                                             
یتم تأطیر میزانیاتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء المتعلق بقوانین المالیة"  18/15من القانون العضوي  05لقد نصت المادة  -1

یة، ویحدد للسنة المقبلة والسنتین الموالیتین تقدیرات الإیرادات والنفقات على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة، في بدایة إجراء إعداد قوانین المال

لمالیة للسنة. ورصید میزانیة الدولة وكذا مدیونیة الدولة عند الاقتضاء. یمكن مراجعة التاطیر المیزانیاتي المتوسط المدى خلال إعداد مشروع قانون ا

  یها وتنفیذها ضمن هدف تغطیة مالیة دائمة تتماشى مع الإطار المیزانیاتي المتوسط المدى،....".یجب أن یندرج إعداد میزانیة الدولة والمصادقة عل
 المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15من القانون العضوي  29و28انظر المواد  -2
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15، من القانون العضوي 72المادة  -3
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على عدة وثائق مرفقة مع مشروع  18/15بالإضافة الى ذلك فقد نص القانون العضوي 

  1قانون المالیة للسنة، تتمثل أساسا في:

والآفاق الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة على المدى المتوسط ویبرز  تقریر عن الوضعیة -

 على الخصوص التوازنات الاقتصادیة والمالیة التقدیریة.

ملاحق تفسیریة یبین فیها، لاسیما التطور حسب صنف الضرائب بما فیها تلك المتعلقة   -

 ارد الأخرى.بالتدابیر الجدیدة، وبصفة عامة تقدیرات الحواصل الناتجة عن المو 

بمشروع میزانیة الدولة،  01وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام: حیث یتعلق الحجم  -

یتضمن تقریر عن الأولویات والتخطیط ویحدد الأهداف والنتائج المنتظرة من  02والحجم

 یتضمن التوزیع الاقلیمي لمیزانیة الدولة. 03كل مسؤول مكلف ببرنامج معین، أما الحجم

 عتمادات المتعلقة برخص الالتزام.جدول استحقاق الإ -4

قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزینة تبرز على الخصوص مبلغ الإیرادات والنفقات  -5

 المتوقعة لحسابات التخصیص الخاص.

 جدول التعداد یبین فیه تطوراته ویبرر التغیرات السنویة. -6

  ثانیا: تكریس رقابة تقییم الأداء على تنفیذ المیزانیة

د كرس المشرع الجزائري رقابة تقییم الأداء من خلال أحكام القانون لق        

المتعلق بقوانین المالیة، وذلك من خلال تعزیز وتوسیع صلاحیات البرلمان  18/15العضوي

في الرقابة البعدیة عند المصادقة على قانون تسویة المیزانیة، وذلك من خلال إثراء مضمون 

هذا الاخیر بوثائق تسهل على نواب البرلمان مراقبة وتقییم  قانون تسویة المیزانیة، وإرفاق

نتائج تنفیذ المیزانیة، بالإضافة الى تحدید آجال إیداع مشروع قانون تسویة المیزانیة الى 

كمرجع  1-مكتب المجلس الشعبي الوطني وكذا تقلیص الفترة الزمنیة الى السنة المالیة

  لمناقشة مشروع القانون والمصادقة علیه.

                                                             
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15، من القانون العضوي 75المادة  -1
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حیث یتمثل إثراء مضمون قانون تسویة المیزانیة من خلال توسیع نطاق الرقابة  -1

البرلمانیة على تنفیذ المیزانیة والتحدید الدقیق لطبیعة المعلومات التي یجب أن تحظى 

بمصادقة البرلمان، حیث یعاین قانون تسویة المیزانیة ویضبط المبلغ النهائي للإیرادات التي 

 1التي تم تنفیذها خلال سنة، ویقدم حساب السنة المالیة، الذي یتضمن: تم قبضها والنفقات

 الفائض او العجز الناتج عن الفرق الصافي بین إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة. -

 الأرباح والخسائر المسجلة في تنفیذ عملیات الحسابات الخاصة للخزینة -

 ملیات الخزینة.الأرباح والخسائر التي قد تترتب على تسییر ع -

كما یضبط قانون تسویة المیزانیة المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزینة التي ساهمت في 

تحقیق التوازن المالي للسنة الموافقة، المقدم في جدول تمویل، ویصادق على حساب نتائج 

   2السنة المالیة وعلى التعدیلات التي تم إدخالها.

لمیزانیة أحكاما تتعلق بإعلام ورقابة البرلمان لتسییر مالیة كما یمكن أن یشمل قانون تسویة ا

 الدولة وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولیة لأعوان المصالح العمومیة.

وقد نص المشرع أیضا على ضرورة إرفاق مشروع قانون تسویة المیزانیة بوثائق   -2

نفیذ المیزانیة، تتمثل أساسا وملاحق وتقاریر تساعد نواب البرلمان في مناقشة وتقییم نتائج ت

 3في:

ملاحق تفسیریة تتعلق بنتائج العملیات المیزاناتیة والحسابات الخاصة للخزینة وعملیات  -

 الخزینة.

حساب عام للدولة ویتضمن: المیزان العام للحسابات وحساب النتائج والحصیلة والملحق  -

وتقریر عرض یوضح على او الملاحق وتقییم التزامات الدولة الخارجة عن الحصیلة 

 الخصوص التغیرات في الطرق والقواعد المحاسبیة المطبقة خلال السنة المالیة.

                                                             
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15من القانون العضوي  86المادة  -1
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15من القانون العضوي  86المادة  -2
  وانین المالیة، مرجع سابق.المتعلق بق 18/15من القانون العضوي ، 87المادة  -3
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تقریر وزاري المردودیة توضح من خلاله الظروف التي نفذت فیها البرامج المسجلة في  -

المیزانیة وكذا مدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي یتم قیاسها وتتبعها من خلال مؤشرات 

 المرتبطة بها، والنتائج المحققة والتفسیرات المتعلقة بالفوارق المعاینة.الأداء 

كما أعاد المشرع النظر في مسألة السنة المالیة التي تؤخذ كمرجع لإعداد ومناقشة   -3

، 2-بدل السنة المالیة 1-مشروع قانون تسویة المیزانیة حیث تم تقلیصها الى السنة المالیة

هدف تقییم نتائج تنفیذ المیزانیة وكشف مواطن الخلل وتداركها ب 1وذلك على أساس انتقالي،

 في الوقت المناسب وبذلك تساهم عملیة التقییم في إعداد مشروع قانون المالیة للسنة المقبلة.

سیساهم في  1-كما أن تقلیص المدة المرجعیة لمناقشة قانون تسویة المیزانیة الى سنة مالیة

وفي هذا الصدد فقد ألزم المشرع الحكومة بإیداع  2المال العام، تعزیز الشفافیة والرقابة على

مشروع قانون تسویة المیزانیة في أجل لا یتعدى الیوم الأول من شهر أوت من السنة المالیة 

    3الجاریة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15من القانون العضوي  02،03 الفقرتین 89المادة  -1
أمام  مقتطف من مداخلة بن عون عزیزة نائب المجلس الشعبي الوطني  بمناسبة الجلسة العلنیة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة -2

  .29، ص2018جوان 24، المؤرخة في74، الجریدة الرسمیة للمناقشات عدد2018ماي23المجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاریخ نواب 
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 18/15القانون العضوي من  05 ف 87المادة  -3
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  ملخص الباب الأول:

تعتبر میزانیة الدولة مرآة عاكسة لوظائف الدولة، حیث أن محدودیة الوظائف          

الأمن والدفاع كالتقلیدیة للدولة وارتباطها ببعض الخدمات الإداریة ذات الطابع الاستراتیجي 

تمویل آلیة لمیزانیة الدولة باعتبار والعدالة كان لها بالغ الأثر في تحدید السیاسة المیزانیة، 

التقلیدیة تمیز هیكل المیزانیة  لذلكالعمومیة بالوسائل المالیة اللازمة لسیرها، المرافق 

، وقد عرفها فقهاء المالیة العامة بمیزانیة بالبساطة كونه یتضمن نفقات ذات طابع إداري فقط

  اللازمة لتسییر المرافق العمومیة.والمادیة الوسائل كونها تهدف الى توفیر الوسائل المالیة 

ار المیزانیة وثیقة محاسبیة فقد اثر منطق میزانیة الوسائل على أهداف الرقابة المالیة، وباعتب

ل عملیة الرقابة على المبالغ یسهرمي أساسا الى تتحیث أن طریقة هیكلة وعرض المیزانیة 

عدم تجاوز كذا احترامها لتخصیص النفقات و  مدى المخصصة للوحدات الإداریة من حیث

  ، أي رقابة مطابقة. االمبالغ المرخص به

 في ساهمغیر أن حتمیة الانتقال من مفهوم الدولة الحارسة الى مفهوم الدولة المتدخلة  

ظهور سیاسة میزانیة حدیثة تختلف كثیرا عن السیاسة المیزانیة التقلیدیة، حیث تعددت 

وظائف المیزانیة وأصبحت تشكل خطة تنمویة تهدف من خلالها الدولة الى تجسید سیاسات 

مفهوم المیزانیة لتصبح أكثر حجما كونها تتضمن  تطوراقتصادیة واجتماعیة، ونتیجة لذلك 

وبالتالي أصبح من الضروري توسیع وظیفة أن كانت میزانیة وسائل فقط، أهداف تنمویة بعد 

الرقابة المالیة تتعدى رقابة المطابقة لتشمل تقییم الأداء للتحقق من فعالیة النفقات العمومیة 

  ومدى تحقیق الأهداف التنمویة المسطرة.

من زانیة ولاسیما لذلك توجهت العدید من الدول بما في ذلك الجزائر الى إصلاح نظام المی

خلال اعتماد نظام میزانیة قائم على النتائج و یكرس مبادئ التسییر العمومي الحدیث، 

ولاسیما شفافیة المعلومات المتعلقة بإعداد المیزانیة وتحسین بنیة قانون المالیة للسنة وإثرائه 

   .المیزانیةوصدق بشكل یساهم في مقروئیة 
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 الباب الثاني:

ممارسة الرقابة المالیة وحتمیة إطار 

  التوجه نحو تقییم الأداء
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 تعتبر الرقابة المالیة وسیلة وغایة في نفس الوقت، فهي وسیلة إذا ما استخدمت         

لمتابعة الأعمال وفق الخطط الموضوعة، وغایة إذا كان یراد بها تحقیق المساءلة وبالتالي 

  1.الجزاءاتوتوقیع المسؤولیة  تحدید

 الأخطاء وتبیان مراكز الضعف والانحراف بقصد اقتراح الحلول لاكتشافوعلیه فالرقابة أداة 

الرقابة جهاز  بأعمالیقوم  أنولابد في سبیل ذلك  ،وضمان حسن تطبیق الموازنة العامة

  2والاختصاص في العمل المخول لهم. بالتأهیله ؤ أعضا مستقل یتمتع

تتم داخل السلطة التنفیذیة، وهي  مرافقةتنقسم الرقابة المالیة الى رقابة  الأساسوعلى هذا 

مجموعة الخطط والإجراءات  بأنهابالتنفیذ وتعرف  تمارسها الوحدات القائمة ذاتیةتعتبر رقابة 

ى البیانات لومدى الاعتماد ع دقة نم ولتحققلحمایة موارده  ما النظاهفة التي یتبعلالمخت

قوانین والنصوص بال ملتزاللاموظفي الوحدة  وجیهولزیادة كفاءة الأداء بالوحدة ولتالمحاسبیة، 

  3.التنظیمیة

ویصطلح ، تتم من طرف البرلمان وبعض الهیئات المستقلة لاحقةكما أن هناك رقابة مالیة 

 الى یهدفالتنفیذیة  السلطة عن مستقلتقییمي  نشاط بأنها وتعرف ،علیها بالرقابة الخارجیة

كفاءة  نم والتحققا همشروعیتمدى و المحاسبیة  والبیاناتالمالیة  العملیاتصحة  من التأكد

  4.اها ومشاریعها وبرامجهدافهزة الحكومیة في إنجاز أهوفعالیة أداء الأج

، ولا سیما من خلال رقابة مرافقةلرقابة الل آلیاتقد كرس المشرع الجزائري وفي هذا الصدد ف

، كما كرس رقابة المفتشیة العامة للمالیةو  ورقابة لجان الصفقات العمومیةالمراقب المالي 

 باعتبارهارقابة البرلمان و آلیات للرقابة البعدیة والمتمثلة أساسا في رقابة مجلس المحاسبة 

  .تهدف الى تقییم السیاسات العمومیة رقابة سیاسیة

                                                             
 .352، ص1992الجامعي الحدیث، عمان، الأردن، ،المكتب 01، طالمحاسبة الحكومیة والإدارة المالیة العامةمحمد حجازي،  -1
واجبات ومسئولیات "، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى العربي الأول، -دراسة حالة الجزائر-تخطیط واستخدام المال ومراقبتهبوكساني رشید،  -2

، 2008 دیسمبر، 21 -24، مراكش، المغرب، "الوظیفيالعام، وورشة عمل حول آلیات المتابعة المالیة للحد من الفساد  الموظف العام وحمایة المال

  . 09ص
  .38ص، 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق، سوریا، الرقابة المالیة العلیا، دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،  -3
  .132، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الرقابة الإداریة والمالیةحمدي سلیمان، سحیمات القبیلات،  -4
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 أنظمة مع تكییفهاو الرقابة المالیة  آلیات یتمحور حول طرق تحدیثوالسؤال الذي یطرح هنا 

ترمي التي  للرقابة المالیة الحدیثة هدافالأومدى تحقیق  النتائج،أساس القائمة على  المیزانیة

مطابقة العملیات المالیة والمیزانیة للنصوص القانونیة والتنظیمیة والالتزام  الى تدعیم رقابة

التي  او كما یصطلح علیها برقابة الأداءبرقابة نوعیة التسییر بمضمون الرخصة المالیة 

ومقارنتها بالأهداف المخطط لها مسبقا في  للتسییر التحقق من النتائج الفعلیةتهدف الى 

  إطار إعداد میزانیة الدولة.

  رقابة مطابقةهي  تنفیذ المیزانیةعلى  داخلیةالرقابة الالفصل الأول: 

تنفیذها الى جملة من القواعد والإجراءات القانونیة التي  فيتخضع میزانیة الدولة         

تضمن عدم الانحراف عن المسار المخطط له وبالتالي تحقیق النتائج المنتظرة، لذلك جرى 

 الداخلیةالمرافقة والتي تعرف أیضا بالرقابة الرقابة  تأكید أهمیةفقهاء المالیة العمومیة على 

   .تنفیذ المیزانیة على

مجمل الإجراءات المتخذة من طرف الهیئة الإداریة قصد التحكم  1بالرقابة الداخلیةیقصد و 

في التسییر وتحقیق الأهداف المرجوة والمنتظر تحقیقها، حیث أنها تهدف الى التحقق من 

ثلاث محاور أساسیة تتمثل في: صحة العملیات المالیة والمحاسبیة، الاستغلال الأمثل 

یة وأخیرا متابعة مدى الالتزام بالأهداف المسطرة من طرف الإدارة في للوسائل المادیة والبشر 

  2تحقیق السیاسات العمومیة.

كما عرفت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة" إنتوساي" الرقابة الداخلیة أنها" نظام تهدف 

من خلاله الإدارة الى ضمان تنفیذ مهامها بطریقة اقتصادیة وبكفاءة وفعالیة وعدم الانحراف 

                                                             
كلیة  ،، جامعة الوادي01ع، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، "الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في الجزائر"بهى لطیفة، آلیات  -1

 .194، ص2013الحقوق،
كلیة العلوم  ،3، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیةالمراجعة الداخلیة في ظل الماحمد محمد مخلوف،  -2

 .66، ص2006،2007الاقتصادیة،
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عن السیاسات المخططة مسبقا، وضمان حمایة الأصول والموارد ودقة السجلات المحاسبیة 

  1حة المعلومات المالیة والإداریة وتوفیرها".وص

والمخالفات المالیة قبل  الأخطاءتفادي  بهدفالرقابة القبلیة شكل غالبا  داخلیةتأخذ الرقابة ال

وقد وقوعها، أي كشف التصرفات غیر المشروعة وتفادیها، وبالتالي تعتبر رقابة وقائیة، 

الى مطابقة عملیات تنفیذ المیزانیة للقوانین والنصوص  تهدف وهي آنیةرقابة  تكون في شكل

  2التسییر حال وقوعها وتساعد في تصحیحها. أخطاءالتنظیمیة، وتكشف 

نصوص قانونیة تحدد قواعد  من خلال داخلیة(المرافقة)تحدد كیفیات ممارسة الرقابة ال

قانون المحاسبة العمومیة  أهمهاتنفیذ المیزانیة ومختلف العملیات المالیة، ولعل من  وإجراءات

مراحل وإجراءات تنفیذ المیزانیة ولاسیما طرق الرقابة علیها(المبحث الأول)، والذي یحدد 

بالإضافة الى نظام الصفقات العمومیة الذي یحدد إجراءات إبرام الصفقات العمومیة 

  وخصوصیة الرقابة الممارسة علیها(المبحث الثاني).

   المحاسبة العمومیة قواعد من خلال داخلیةلابة الرقاآلیات المبحث الأول: 

تعتبر المحاسبة العمومیة مجموعة القواعد القانونیة والتقنیة التي تلتزم بها الجهات         

تنفیذ المیزانیة ومختلف العملیات المالیة للدولة كما تشمل إجراءات التقیید  الإداریة في

تحدد حیث أنها  قبل تنفیذها، وقواعد الرقابة علیهاالمحاسبي لعملیات الإیرادات والنفقات 

المتبعة سواء والمراحل  الإجراءاتالمكلفة بتنفیذ المیزانیة كما تحدد مختلف  والأجهزة الأعوان

مسك العملیات  إجراءاتاو الخاصة بدفع النفقات، بما في ذلك  الإیراداتفي تحصیل 

  3المحاسبیة والوثائق الثبوتیة المتعلقة بها.

                                                             
نترنت: المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة" إنتوساي"، معجم المصطلحات الخاصة بتوجیهات الانتوساي للرقابة المالیة، متوفر على موقع الا -1

www.issai.org  
 . 444، ص1986 لبنان، ، الدار الجامعیة، بیروت،المالیة العامةعبد الكریم صادق و آخرون،  -2
  ومایلیها. 06، ص2003، دار الهدى، الجزائر،02، طالمحاسبة العمومیةمسعي محمد، للتفصیل أكثر في مفهوم المحاسبة العمومیة انظر:  -3
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علیه تتمیز قواعد المحاسبة العمومیة بالوظیفة المزدوجة، حیث أنها تتضمن القواعد و 

لتزم بها أعوان التنفیذ التي ی الإجراءات والمراحلالخاصة بتنفیذ المیزانیة أي تحدد  الإجرائیة

للقیام بمختلف العملیات المالیة، كما تتمیز بالطابع الرقابي كونها تحدد الصلاحیات الرقابیة 

عوان التنفیذ، بالإضافة الى كونها توفر البیانات المالیة اللازمة لهیئات الرقابة البعدیة لأ

  المختصة برقابة تنفیذ المیزانیة.

غیر مباشرة في تحدید ملامح  وبالتالي فقواعد المحاسبة العمومیة تساهم بطریقة مباشرة او

الرقابیة تأى الباحث دراسة خصوصیة الوظیفة ار  الأساسالرقابة المالیة، وعلى هذا  أهدافو 

دراسة متطلبات تكریس رقابة الأداء من خلال لأعوان تنفیذ المیزانیة(المطلب الأول)، ثم 

  (المطلب الثاني).تحدیث النظام المحاسبي للدولة

  المطلب الأول: خصوصیة الوظیفة الرقابیة لأعوان تنفیذ المیزانیة

ل قانون المحاسبة العمومیة أعوان مكلفین بتنفیذ میزانیة لقد خص المشرع من خلا        

بالصرف والمحاسب العمومي  الأمرحیث یسهر كل من  الدولة ومختلف العملیات المالیة،

المنصوص عنها في قانون المحاسبة  للإجراءاتودفع النفقات وفقا  الإیراداتعلى تحصیل 

العمومیة والنصوص المطبقة له، مع احترام النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ 

  1المیزانیة، وذلك تحت مسؤولیتهما الشخصیة.

كما یكلف كل من هما بمسك محاسبة تهدف الى بیان العملیات المالیة المنفذة وتحدد حركة 

بالصرف والمحاسب العمومي كلیهما یقوم  فالآمردوق، وبالتالي ووضعیة الصن الأموال

تتمثل في تنفیذ المیزانیة ومختلف العملیات المالیة، وكذا وظیفة رقابیة تتمثل  إداریةبوظیفة 

للنصوص القانونیة والتنظیمیة والالتزام ودفع النفقات  الإیراداتفي مطابقة عملیة تحصیل 

  بمضمون الرخصة المالیة.

                                                             
 ، مرجع سابق.21- 90 المادة  الأولى من قانون المحاسبة العمومیة -1
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یمكن اعتبار المراقب المالي احد أعوان تنفیذ المیزانیة كونه یتدخل في مراقبة النفقات كما 

من خلال إجراءات منح التأشیرة ومطابقة  1الملتزم بها من قبل الأمر بالصرف قبل تنفیذها،

النفقات للقوانین والأنظمة، ومن هذا المنطلق سیتطرق الباحث الى دراسة مكانة الأمر 

في مراقبة تنفیذ  اسب العمومي(الفرع الأول)، ثم نطاق تدخل المراقب الماليبالصرف والمح

  (الفرع الثاني)المیزانیة

    الفرع الأول: مكانة الأمر بالصرف والمحاسب العمومي 

بالصرف والمحاسب العمومي بتنفیذ المیزانیة ومختلف  الآمریختص كلا من         

وقواعد تضمنها نظام المحاسبة العمومیة ومختلف  لإجراءاتالعملیات المالیة للدولة وفقا 

  النصوص التنظیمیة المتعلقة به.

وتصفیة  بإثباتعلى تنفیذ المیزانیة  الأولبالصرف باعتباره المسؤول  الأمرحیث یتكفل 

یختص الآمر في مجال النفقات ف أماویتكفل المحاسب العمومي بتحصیلها،  الإیرادات

تزام وتصفیة النفقات ویأمر المحاسب العمومي بدفعها، وبالتالي فدور بالصرف بإجراء الال

  أعوان التنفیذ مزیج بین مهام التسییر ومهام الرقابة في نفس الوقت.

      مكانة الأمر بالصرف الفقرة الأولى:

بالصرف سواء لتحصیل  الآمرالتي یوجهها  الأوامرتعتمد عملیة تنفیذ المیزانیة على         

وهو الشخص المؤهل قانونا دون سواه لتنفیذ میزانیة او لصرف النفقات العمومیة،  الإیرادات

او الهیئة العمومیة الموضوعة تحت سلطته، وذلك لضمان تنفیذ العملیات  الإداريالجهاز 

  .والأنظمةطبقا للقوانین و  وفقا للأهداف المسطرةالمالیة 

                                                             
كلیة الحقوق، -1، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرواعون التنفیذ في مراقبة وتنفیذ المیزانیةالدور التكاملي بین أعوان الخزینة سكوتي خالد،  -1

 .110، ص2012/2013
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بالصرف تمنح المسؤول الإداري صلاحیات تسییریة تضمن استمراریة  الآمروبالتالي صفة 

وتقدیم الخدمات العمومیة اللازمة، وفي نفس  المسطرة الأهدافالمرفق العمومي وتحقیق 

 تضیهوفقا للرخصة المالیة وما تقصلاحیات رقابیة تضمن تنفیذ المیزانیة یتمتع بالوقت 

  1القوانین والنصوص التنظیمیة.

            بالصرف الآمرصفة  أولا:

وصرف  الإیراداتالدولة مكلف بتحصیل  أعوانبالصرف عون من  الأمریعتبر         

المیزانیة المكلف بها، وبالتالي  الإعتماداتالنفقات العمومیة وتنفیذ العملیات المالیة في حدود 

المیزانیة  بالصرف هي التي تحدد صلاحیات الشخص المؤهل قانونا لتنفیذ الأمرصفة 

  2ومختلف العملیات المالیة.

 الأوامرلغة الشخص الذي یوجه ، "بالصرف الآمر"یقصد بـ:: بالصرف الآمرتعریف   - أ

 3.لصرف النقود الإداریةللغیر بحكم سلطته 

بالصرف المسؤول الإداري الذي یملك صلاحیة  الآمرمن الناحیة الاصطلاحیة یعتبر  أما

في  أساساتابع للدولة و المتمثلة  إداريلتنفیذ العملیات المالیة لصالح جهاز  الأوامرتوجیه 

  4وصرف النفقات. الإیراداتتحصیل 

قانون المحاسبة  لأحكامبالصرف من الناحیة القانونیة ووفقا  الآمروقبل التطرق الى تعریف 

مصطلح بالصرف یقابلها باللغة الفرنسیة  الآمرعبارة  أن، ننوه 21-90 العمومیة

"L'ordonnateur" " كلمة الصرف. إضافةدون  ط" وفقالآمرویقصد به لغویا  

لغة العربیة یضیف مصطلح لللنصوص القانونیة با صیاغتهوعلیه فالمشرع الجزائري في 

ولا یقصد به لغویا صرف النفقات الصرف، وهو مصطلح في غیر محله، لان هذا الاخیر 

بصفة عامة، أي الذي  الآمریقصد بها  "L'ordonnateur"، بینما الإیراداتتحصیل  یشمل

                                                             
1-Cf, BBiissssaaaadd  AAllii,,  Comptabilité publique: Budgets, Agents et Comptes,,  Polycopié pour les étudiants de Ecole 

Nationale des Impôts,  11èèrree  éédd, Algérie,2001, pp48-49. 
2-Cf, Aurélien Baudu, Op.Cite, p479. 

  .15فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص للشرح أكثر انظر: -3
 .28للشرح أكثر انظر: مسعي محمد، مرجع سابق، ص -4
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، فحبذا لو تحذف كلمة الصرف من كل العملیات المالیة الخاصة بتنفیذ المیزانیة یأمر بتنفیذ

 أنحیث  ،یستوي المعنىحتى  "بالتنفیذ الآمر" النص باللغة العربیة او تستبدل بمصطلح

  .كما تشمل عملیات صرف النفقات الإیراداتكلمة التنفیذ تشمل عملیات تحصیل 

من  21-90 المحاسبة العمومیةقانون بالصرف فقد تضمنه  للآمرتعریف القانوني ال أما

بالصرف، بنصها  الآمرطبیعة المهام التي یقوم بها  تحدد تي، وال23 نص المادة خلال

في  إلیهابالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات المشار  آمرا یعد"

  ...".21و16،17،19،20المواد

العملیات المالیة وعملیات تنفیذ المیزانیة،  من قانون المحاسبة العمومیة 15وقد حددت المادة 

  بنصها " یتم تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة:

 .والتصفیة والتحصیل الإثبات إجراءعن طریق  ،الإیراداتمن حیث  -

بالصرف او تحریر  والأمرالالتزام والتصفیة  إجراءاتمن حیث النفقات، عن طریق  -

 الحوالات والدفع".

التحصیل فهو  إجراء أماوالتصفیة،  بالإثبات الإیراداتبالصرف من حیث  الآمرحیث یتكفل 

 والأمرالالتزام والتصفیة  بإجراءاتت فیقوم من حیث النفقا أمامن مهام المحاسب العمومي، 

  الدفع فهو من مهام المحاسب العمومي. إجراء أمابالصرف او تحریر الحوالات، 

  1على التوالي في: الإیراداتوالتصفیة في شق  الإثباتتتمثل عملیات 

 الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي. الإجراء وهو الإثبات -

تحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة  ویقصد بها الإیراداتتصفیة   -

 بتحصیلها. والأمرالدائن العمومي، 

، بالصرف او تحریر الحوالات والأمرالالتزام والتصفیة  بإجراءاتویقصد من حیث النفقات 

  2على التوالي:

                                                             
  ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.21-90من القانون 16،17انظر المادتین  -1
  ، مرجع سابق.21-90من القانون 21و19،20 انظر المواد  -2
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 نشوء الدین. إثباتالذي یتم بموجبه  الإجراءوهو الالتزام  -

الوثائق المحاسبیة وتحدید المبلغ الصحیح  أساسالتحقیق على وهي عملیة التصفیة  -

 للنفقات العمومیة.

بموجبه دفع النفقات  یأمرالذي  الإجراءوهو بالصرف او تحریر الحوالات  الأمر -

 العمومیة. 

حدد للإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات الم 268-97المرسوم التنفیذي أیضاكما تضمن 

من خلال المادة  1،بالصرف ومسؤولیاتهم الآمرینصلاحیات  العمومیة وتنفیذها ویضبط

"یعتبر آمرا بالصرف، حسب مفهوم هذا  بالصرف، بنصها للآمرتعریفا منه،  )02(الثانیة

المرسوم، الموظف المعین قانونا في منصب مسؤول تسییر الوسائل المالیة والبشریة 

المتعلق  21-90من القانون رقم 29و26،28السلطة وفقا للمواد والمادیة، الذي تفوض له 

 ".قانونا طبقا للتنظیم الجاري به العمل ا...، ویكون معتمدبالمحاسبة العمومیة

عن عن طریق التعیین او  إما، یؤهله القانون ذلك أنبعد  مهامهبالصرف  الأمریمارس 

بالصرف بانتهاء الوظیفة التي أضفت علیه قانونا صفة  الآمر، وتزول صفة الانتخابطریق 

  2بالصرف. الآمر

من قانون محاسبة العمومیة،" یكون  25من خلال نص المادة : بالصرف الآمراصناف   - ب

 الآمرین بالصرف ابتدائیین او أساسیین، وإما آمرین بالصرف ثانویین".

 الآمرونمصطلح  الأساسیینبالصرف الابتدائیین او  الأمرینالمشرع على  أطلقوقد 

المحدد  313-91من المرسوم التنفیذي 06ن، وهذا ماتضمنه نص المادة و بالصرف الرئیسی

                                                             
 المحدد للإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صلاحیات 1997جویلیة 21المؤرخ في  268-97المرسوم التنفیذي رقم -1

  .23/07/1997المؤرخ في 48الآمرین بالصرف ومسؤولیاتهم، ج.ر.ع
، جامعة زیان عاشور 02ع، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "دور الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیة"للشرح أكثر انظر: سكوتي خالد،  -2

 .512-511، ص ص2017الجلفة، 
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بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها  الآمرونالمحاسبة التي یمسكها  لإجراءات

   1ومحتواها.

السابق  313-91من المرسوم التنفیذي 07حسب نص المادة بالصرف الرئیسي:  الآمر -1

الذكر، "الآمرون بالصرف الابتدائیون او الرئیسیون هم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة 

الدائنین وأوامر الإیرادات ضد المدینین، وأوامر تفویض الإعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف 

  الثانویین".

، ئیسيمن قانون المحاسبة العمومیة، یعتبر آمر بالصرف ر  26نص المادة  ومن خلال

  :مایلي

المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني  -

 2ومجلس المحاسبة.

 الوزراء. -

 الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة. -

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات. -

 ذات الطابع الإداري.المسؤولون المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة  -

 3المسؤولون المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة. -

من قانون المحاسبة  23من المادة  02المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة  -

 ".21-90العمومیة 

                                                             
المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون  1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91المرسوم التنفیذي رقم -1

 .09/1991/ 18المؤرخ في 43وكیفیاتها ومحتواها، المعدل والمتمم، ج.ر.ع
جب التعدیل الدستوري لسنة لكل من مجلس الأمة ومجلس الدولة اللذین تم استحداثهما بمو المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي بالإضافة الى  -2

التكالیف المشتركة. انظر في ذلك: فنینش محمد الصالح،  نفقات، وكذا المجالس والهیئات الوطنیة التي تسجل الإعتمادات المخصصة لها ب1996

 .24مرجع سابق، ص
لبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي توقف للإشارة فقد تخلى المشرع الجزائري عن نظام المیزانیات الملحقة والتي كان آخرها میزانیة ا -3

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03من القانون 147العمل بها بموجب المادة 

  المتعلق بقوانین المالیة. 15-18واللاسلكیة ، كما لم ینص المشرع الى هذا النوع من المیزانیات في ظل القانون العضوي رقم
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 نالآمرو من قانون المحاسبة العمومیة،  27بالصرف الثانوي: حسب نص المادة  الآمر -2

بالصرف الثانویون هم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غیر الممركزة على الوظائف 

 ".21-90ن المحاسبة العمومیةمن قانو  23المحددة في المادة 

المستوى المحلي، وكذا  على مسؤولوا المصالح الخارجیة التابعة للوزارات الغالب في همو 

تنفیذ ب قانونا المكلفون إداريالتابعة لهیئات عمومیة ذات طابع  الإداریةالوحدات ا مسؤولو 

  1المفوضة لهم. الإعتماداتفي حدود میزانیة العملیات ال

السابق الذكر، "الآمرون بالصرف  313-91من المرسوم التنفیذي 08المادة  عرفتوقد 

المفوضة  الإعتماداتالثانویون هم الذین یصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنین في حدود 

 ضد المدینین".   الإیرادات وأوامر

من  آخرصنف  1992،2 لسنة التكمیلي قانون المالیة من 73أضافت المادة فقد  وللإشارة

وهي صفة یختص بها الوالي عندما بالصرف الوحید،  الآمربالصرف، وهو  نیالآمر اصناف 

  3.برامج التجهیز العمومي غیر الممركزة نفذی

بالصرف  الآمربالصرف عن طریق التفویض، ویصطلح علیه  الآمركما تكتسب صفة 

التوقیع للموظفین بالصرف الرئیسي تفویض  للآمرحیث یمكن  4المفوض أو المساعد،

المرسمین العاملین تحت سلطتهم المباشرة وذلك في حدود الصلاحیات المخولة لهم وتحت 

عملا لموظف تحت سلطته فلا یمكنه تفویض التوقیع بالصرف الثانوي  الآمر أمامسؤولیتهم، 

   5تفویض غیره فیما فوض فیه. إلیه للمفوضبقاعدة لایمكن 

  

                                                             
 .26للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  -1
المؤرخ في  73، ج.ر.ع1992المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1992أكتوبر  11المؤرخ في  04- 92مرسوم تشریعي رقم  -2

11/10/1992.  
المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز، المعدل  1998جویلیة  13المؤرخ في  98/227نفیذي رقم الت من المرسوم 20الى غایة المادة  16المواد من -3

  .15/07/1998المؤرخ في 51والمتمم، ج.ر.ع
 ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة،المعدل والمتمم، مرجع سابق.21-90من القانون 29المادة  -4
 .28فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص للشرح أكثر انظر:  -5
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          بین مهام التسییر ووظیفة الرقابةبالصرف  الآمر ثانیا:

یمارس الآمر بالصرف مهام التسییر بصفته المسؤول على تسییر الوسائل المالیة         

والبشریة، كما یمارس مهام رقابیة من خلال الحرص على تنفیذ المیزانیة وفقا والمادیة 

  .للقوانین والتنظیمات

یسهر الأمر بالصرف على تسییر الوسائل المالیة والمادیة والبشریة : المهام التسییریة  - أ

للجهاز الإداري الموضوع تحت سلطته لضمان استمراریته وتزویده بالوسائل اللازمة لسیره 

نشاط المرفق العمومي ضمان وللقیام بمهامه على أحسن وجه ولا سیما إذا تعلق الأمر ب

 1ومتطلبات الخدمة العمومیة.

حیث یتكفل الآمر بالصرف بتسییر ومتابعة مخطط الموارد البشریة من خلال عملیة 

التوظیف واستغلال المناصب الشاغرة والالتزام بتطبیق نظام الترقیة في الرتب والدرجات، 

 ،مرخص بها سنویا في إطار قانون المالیة للسنةالمالیة ال الإعتمادات في إطاروكل هذا 

على تنفیذها وفقا للقوانین والتنظیمات المتعلقة بتسییر الموارد یسهر الآمر بالصرف و 

  2البشریة.

مهامه التسییریة بضمان تزوید الجهاز الإداري بالوسائل  إطاربالصرف في  الآمركما یسهر 

المادیة اللازمة لسیره وتأدیة مهامه، وذلك من خلال اللجوء الى التعاقد لاقتناء اللوازم 

الإداري الهیاكل المادیة للجهاز و المباني و  الأجهزةصیانة مختلف والخدمات الضروریة و 

وترمیمها في حدود الإعتمادات المالیة المتوفرة واحترام قواعد المحاسبة العمومیة والصفقات 

لنصوص ل وفقاالوسائل الأجهزة و العمومیة في تنفیذها، والتكفل بالتسییر المادي لمختلف 

مختلف ومتابعة وضعیتها وحمایتها من تسییر الأملاك الوطنیة ب ةالقانونیة والتنظیمیة المتعلق

   .ختلاسالامظاهر 

                                                             
-المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیةمبدأ استمراریة المرفق العمومي انظر: ضریفي نادیة،  للتفصیل أكثر في مفهوم -1

  ومایلیها. 201، ص2011/2012، كلیة الحقوق، 1، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر- حالة عقود امتیاز
 02المؤرخ في  145-66المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1995افریل 29المؤرخ في  126- 95ذي رقمانظر في ذلك أحكام المرسوم التنفی -2

المؤرخ في  26والمتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي او الفردي التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها،ج.ر.ع 1966جوان

09/05/1995. 
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 إداریةكونه یمثل جهة  إمایمارس الأمر بالصرف مهامه الرقابیة : المهام الرقابیة  - ب

بالنسبة مثلا كما هو الحال  1،خاضعة لسلطته الوصائیة إداریةوهیئات  أجهزةوصیة على 

 والبحث العلمي عند مراقبته لمدراء الجامعات فیما یخص متابعة تنفیذلوزیر التعلیم العالي 

او وزیر التربیة الوطنیة عند مراقبته للمدراء التنفیذیین على المستوى المحلي  ،میزانیاتها

المفوضة لهم، وغالبا ما تنصب الرقابة الوصائیة في  الإعتماداتومتابعته لظروف تنفیذ 

 2والفعالیة في التسییر. الأداءمجال تنفیذ المیزانیة على تقییم 

جهاز او ال الإداري على مسؤولالبصفته  بالصرف رقابة سلمیة او رئاسیة الأمركما یمارس 

وفي هذا الصدد یضمن تنفیذ میزانیة المؤسسة وفقا  3،ةمیزانیالبتنفیذ  ةمكلفال عمومیةالهیئة ال

لبنود المیزانیة والمبالغ المرخص بها ومطابقة كل بند لطبیعة لأهداف المرفق العمومي وطبقا 

 كما یسهر على مطابقة عملیات تنفیذ المیزانیة للقوانین والنصوص التنظیمیة 4،إنفاقه ومجال

السلع والخدمات المستلمة او المنجزة لدفاتر الشروط مطابقة و ویراقب التنفیذ الفعلي للنفقات 

ممتلكات المنقولة والعقاریة لجردا ل مسككلف في هذا الصدد بیكما  5،والعقود المبرمة

   6.والأنظمةوفقا للقوانین  المكتسبة

متابعة عملیات المیزانیة المتوقعة تهدف الى  7محاسبة إداریة بالصرف بمسك الأمركما یلتزم 

والمرخص بها وما تم تنفیذه فعلا، أي متابعة الإیرادات المتوقع تحصیلها والمحصلة فعلا 

                                                             
 ومایلیها. 52سابق، ص للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع  -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  15/247من المرسوم الرئاسي  01ف 164 فمثلا في مجال الصفقات العمومیة نصت المادة -2

ت التي تبرمها المرفق العام " تتمثل غایة رقابة الوصایة التي تمارسها السلطة الوصیة، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقا

المرسومة  المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد، والتأكد من كون العملیة التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات

  للقطاع،..."
 .53للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -3
فقا للبنود المرخص بها واحترام التخصیصات المیزانیة، ومع ذلك فهو یملك صلاحیات في إطار یسهر الآمر بالصرف على تنفیذ النفقات و  -4

على  18/15تحقیق أهداف المرفق العمومي إجراء عملیات نقل وتحویل بین بنود المیزانیة، وقد حرص المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

رین بالصرف هامش من الحریة في تسییر الإعتمادات ووفقا لضوابط تكرس السرعة والمرونة في تأطیر مسألة نقل وتحویل الإعتمادات لیمنح الآم

 التنفیذ، مع الأخذ بعین الاعتبار متطلبات الرقابة الوصائیة و البرلمانیة على عملیات النقل والتحویل. 
 لصرف التي تثبت الخدمة المنجزة. للشرح أكثر انظر في ذلك: حیث لایمكن للمحاسب العمومي دفع أي نفقة إلا بعد التأكد من تأشیرة الأمر با -5
المؤرخ في  60المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، ج.ر.ع  1991نوفمبر 23المؤرخ في  455-91انظر في ذلك أحكام المرسوم التنفیذي رقم -6

24/11/1991. 
المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون  المحدد لإجراءات 313-91ومایلیها من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة  -7

  وكیفیاتها ومحتواها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.
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حفظ الوثائق المحاسبیة والمبررة لعملیات تنفیذ ومتابعة النفقات المتوقعة وما تم صرفه فعلا، و 

  .للصندوق إعداد تقاریر شهریة تثبت الوضعیة المالیةالمیزانیة، و 

      مكانة المحاسب العمومي الفقرة الثانیة:

إلا بعد أن بالصرف بصفة نهائیة  الآمرتكتمل عملیات تنفیذ المیزانیة التي باشرها لا        

الدفع بالنسبة للنفقات، عملیة و  للإیراداتیقوم المحاسب العمومي بعملیة التحصیل بالنسبة 

حیث یتكفل المحاسب العمومي بالمراحل النهائیة لتنفیذ العملیات المالیة وهي مهام ذات 

في نفس الوقت تعتبر كما لعملیات المالیة، ابتقیید ومتابعة  الأمرطابع محاسبي لما یتعلق 

ن مطابقة تنفیذ ضمی آنیا بشكل تمارسمهام رقابیة ویصطلح علیها بالرقابة المرافقة كونها 

   1بها. عمولالرخصة المیزانیة والنصوص القانونیة والتنظیمیة الم لمضمونالمیزانیة 

ونتیجة لذلك فقد خص المشرع المحاسب العمومي بنظام قانوني یحدد مكانته ومهامه 

   والمسؤولیات المنوطة به.

  صفة المحاسب العمومي أولا:

تحصیل لشخص مؤهل قانونا كل المحاسب العمومي هي صفة یضفیها القانون على         

   2.طبقا للقوانین والأنظمةالآمر بالصرف بها ودفع النفقات التي یكلفه  الإیرادات

كل شخص معین قانونا  "المحاسب العمومي" یقصد ب:: تعریف المحاسب العمومي  - أ

وتداول  ،بصفة فعلیة العمومیة ودفع النفقاتللقیام بتحصیل الإیرادات لدى هیئة عمومیة 

 3الأموال العمومیة وحراستها.

                                                             
  ومایلیها. 131للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1

2- Cf, Jaque Magnet, Les Comptables Publics, L.G.D.J, Paris, 1995,p11. 
3- Cf, Aurélien Baudu, Op.Cite, p482. 
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تعریفا للمحاسب العمومي من خلال المهام  21-90من القانون  33المادة  تضمنتوقد 

یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص یعین قانونا  بنصها:" ،المنوطة به

  ، بالعملیات التالیة:22و18لیها في المادتینللقیام، فضلا عن العملیات المشار إ

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات،  -

 ضمان حراسة الأموال او السندات او القیم او الأشیاء او المواد المكلف بها وحفظها،  -

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد،  -

 حركة حسابات الموجودات". -

لم یتطرق قانون المحاسبة العمومیة لأصناف المحاسبین : العمومياصناف المحاسب   - ب

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها  313-91المرسوم التنفیذيإلا أن العمومیین، 

 09نص من خلال المادة الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، 

ون المحاسبون العمومیون إما رئیسیین او یك :"منه على اصناف المحاسب العمومي، كمایلي

 ثانویین ویتصرفون بصفة مخصص او مفوض".

التي یأمر بها الآمرون بالصرف  المحاسبون الرئیسیون هم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة

  2أما المحاسبون الثانویون هم من یتولى محاسب رئیسي تجمیع عملیاتهم. 1الرئیسیون،

  

  مهام المحاسب العمومي في مواجهة مبدأ التنافي  ثانیا:

في تحصیل  أساسا والمتمثلةیقوم المحاسب العمومي بمتابعة تنفیذ العملیات المالیة         

لا یمكنه  هذا الاخیر بمعنى أنبالصرف،  الآمربها  یأمرودفع النفقات التي  الإیرادات

بالصرف  للآمرالانفراد بتنفیذ المیزانیة بل یشاركه في ذلك المحاسب العمومي، كما لایمكن 

                                                             
ناء "یتصف بصفة المحاسبین الرئیسیین التابعین للدولة: العون المحاسب المركزي للخزینة، أمین الخزینة المركزي، أمین الخزینة الرئیسي، أم -1

المحدد لإجراءات المحاسبة التي  313-91نفیذي رقممن المرسوم الت 31الخزینة في الولایة، الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة". انظر المادة 

 یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.
 المعدل 2003جانفي 19المؤرخ في  42-03من المرسوم التنفیذي رقم 02المعدلة بموجب نص المادة الثانیة 32بالرجوع الى نص المادة  -2

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها،  313-91والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم

، "یتصف بصفة المحاسبین الثانویین: أمناء الخزینة في البلدیة، أمناء خزائن القطاعات الصحیة والمراكز 22/01/2003المؤرخ في  04ج.ر.ع

  ستشفائیة الجامعیة، قابضو الضرائب، قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، قابضو الرهون".الا
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والعكس صحیح، وهذا ما یصطلح علیه بتنافي وظیفتي یحل محل المحاسب العمومي  أن

   1.الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

لقد خص المشرع كلا : الآمر بالصرف و المحاسب العمومي وظیفتيالمقصود بتنافي    - أ

لا یمكن لأي منهما القیام بحیث  ،محددة وظائفبالصرف والمحاسب العمومي ب الآمرمن 

العمومیة او تداولها كما  الأموالیحق له تحصیل  بالصرف لا الآمر أنأي  2،الآخرهام مب

ي المحاسب العموم أنیحق له دفع النفقات العمومیة فعلیا وبصورة نهائیة، والعكس حیث  لا

 كإثباتبالصرف  الآمرصلاحیات  تدخل ضمنلا یمكنه القیام بالعملیات المالیة التي 

 ألامن ذلك فقد اشترط المشرع  وأكثربل  3،وتصفیتها او الالتزام بالنفقات وتصفیتها الإیرادات

مع الإشارة انه كان  4هناك علاقة زوجیة بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،یكون 

بالأجدر على المشرع النص على انتفاء علاقة القرابة أصلا بین أعوان التنفیذ ولا یحصرها 

  فقط في علاقة الزوجیة.

، حیث یهدف تقنیة ورقابیة أسبابفي مجال تنفیذ المیزانیة تبرره عدة  المبدأتكریس هذا  إن

وهذا یعتبر مبدأ من مبادئ العمل  الى مبدأ التخصص وتقسیم العملالتقنیة  من الناحیة

 5وجه وتفادي الأخطاء والهفوات في التسییر، أحسنعلى  الإداریةللقیام بالمهام  الإداري

ضمان سیر المرفق العمومي والالتزام تتمثل في  إداریةبالصرف له مهام  فالأمرونتیجة لذلك 

لأهداف المسطرة، أما المحاسب العمومي فوظیفته مكملة لوظیفة الأمر ل ابتنفیذ المیزانیة وفق

بالصرف مع حرصه على مطابقة العملیات المالیة للرخصة المالیة والقوانین والنصوص 

                                                             
1-"Le principe de la séparation en comptabilité publique est, sans doute, inspiré d’une vieille idée développée par 

Montesquieu, en matière du droit constitutionnel, «le pouvoir limite le pouvoir ». En comptabilité publique , Le 
principe a une coloration particulière, il découle, plus particulièrement de la division des tâches, de l’unité de 

caisse, de la facilité du contrôle et surtout il permet d’éviter les fraudes".  BBiissssaaaadd  AAllii,, Op.Cite, p09. 
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق. 21-90من القانون 55المادة  -2
 .22-21للشرح أكثر انظر: مسعي محمد، مرجع سابق،ص ص -3
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة، مرجع سابق. 21-90من القانون 56المادة  -4

5- Cf, Aurélien Baudu, Op.Cite, p485. 
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المحاسبیة، وباعتبار المحاسبین العمومیین تحت سلطة  والقیود التنظیمیة وصحة العملیات

  1لحسابات تكریسا لمبدأ وحدة الصندوق.وزیر المالیة فهذا یسهل عملیة تجمیع ا

التنفیذ  أعوانمتبادلة بین الرقابة وال الشفافیة في تكریس أساساالرقابیة فتتمثل  الأهدافأما 

 یزانیةعملیات المفي تنفیذ حتى لاینفرد أي منهما بتنفیذ المیزانیة مما قد یفتح مجال التحایل و 

   2.العمومیة الأموالوبالتالي سهولة اختلاس 

بتجاوز مبدأ تنافي وظیفتي الآمر بالصرف والمحاسب المشرع  أن هذا لم یمنعغیر 

سواء في مجال تحصیل الإیرادات وفي مجال دفع  اوجد بعض الاستثناءاتالعمومي، حیث 

الإیرادات یحصل قابض الضرائب الأموال العمومیة دون ، فمثلا في مجال تحصیل النفقات

تدفع  في مجال دفع النفقاتو  ،یلها من طرف آمر بالصرفحاجة الى إثباتها والأمر بتحص

مثلا معاشات المجاهدین ورواتب القیادة السیاسیة وأعضاء الحكومة من طرف المحاسب 

  3العمومي دون تدخل آمر بالصرف.

تعتبر الاستثناءات التي أوجدها المشرع مساس بالفصل الوظیفي بین مهام الأمر بالصرف 

  4.وسیاسیة تقتضیها ظروف عملیةمحدودة جدا و والمحاسب العمومي وهي استثناءات 

لكن مایجب الإشارة إلیه هي التجاوزات التي قد تمس بالفصل العضوي بین الأمر بالصرف 

بالصرف یمارس بعض  الآمر أنوالمحاسب العمومي، حیث في كثیر من الحالات نجد 

مثل التعیین والترقیة و سلطة ، مظاهر السلطة الرئاسیة على المحاسب العمومي

  ،...الخ.التأدیب

                                                             
1 - "L’unité de caisse permet au ministre des finances, chef hiérarchique de tous les comptables publics d’exercer 

un contrôle permanent sur l’exécution des opérations financières publiques. Il est également plus facile avec 
cette organisation de collecter les informations financières et comptables par le biais de la centralisation des 
opérations au niveau national (Agence comptable centrale du Trésor) et de les présenter à temps au 
gouvernement et au parlement. Comme le Trésor est caisse unique, les agents activant au profit de cette caisse, 

doivent dépendre d’une seule autorité ",  BBiissssaaaadd  AAllii,, Op.Cite, p10. 
2 "- … , Le principal objet de cette séparation est d'assurer un contrôle de la régularité des recettes et des dépenses, 

afin d'éviter malversations et fraudes,…". Aurélien Baudu, Op.Cite, p485. 
  ومایلیها. 35للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -3
  .22مسعي محمد، مرجع سابق، ص -4
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یعتبر المحاسب العمومي عون من  :لمحاسب العموميا التي یمارسها رقابةال طبیعة  - ب

أعوان تنفیذ المیزانیة، فهو یكمل مهام الآمر بالصرف من خلال عملیة دفع النفقات وكذا 

تحصیل الإیرادات، وفي هذا الصدد فهو مكلف بممارسة رقابة آنیة ومرافقة قبل التنفیذ الفعلي 

 والنهائي لعملیات المیزانیة.

 الآمرالتي یصدرها  الإیراداتیتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات یث ح

بتحصیل  والأنظمةهذا الاخیر مرخص له بموجب القوانین  أنیتحقق من  أنبالصرف 

سندات  إلغاءات، وفضلا عن ذلك یجب علیه على الصعید المادي مراقبة صحة الإیرادات

  1والتسویات، وكذا عناصر الخصم التي یتوفر علیها. الإیرادات

   2كما یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن یتحقق ممایلي:

 مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها، -

 صفة الآمر بالصرف او المفوض له، -

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات، -

 توفر الإعتمادات، -

 آجالها او أنها محل معارضة، أن الدیون لم تسقط -

 الطابع الابرائي للدفع، -

 تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها، -

 الصحة القانونیة للمكسب الابرائي. -

من خلال ماسبق یلاحظ أن رقابة المحاسب العمومي هي رقابة مطابقة وتدقیق، حیث یسهر 

على مطابقة العملیات المالیة للقوانین والأنظمة كما یدقق أیضا في صحة العملیات 

ینظر مثلا المحاسبیة و التحقق من توفر الوثائق الثبوتیة اللازمة، ولا یتعدى ذلك أبدا كأن 

العمومي، ف او مدى ارتباطها بأهداف المرفق وقرارات الأمر بالصر  تصرفات في ملاءمة

   وبالتالي فهو لیس مؤهلا لمراقبة نوعیة التسییر.

                                                             
 ، مرجع سابق.21-90من القانون 35المادة  -1
 ، مرجع سابق.21-90من القانون 36المادة  -2
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إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع، ضمان استمراریة المرفق العمومي  إطاروفي 

ا وتحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذ یمكن للآمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا

مصحوب بنسخ للوثائق الرفض، حینها یمتثل المحاسب العمومي لهذا التسخیر ویرسل تقریرا 

یحدد من خلاله أسباب رفض  یوما 15الى الوزیر المكلف بالمالیة في اجل المحاسبیة 

  1.الدفع

  2الرفض معللا بما یأتي:كان غیر انه یجب على كل محاسب رفض التسخیر إذا 

 المالیة ماعدا بالنسبة للدولة،عدم توفر الإعتمادات  -

 عدم توفر أموال الخزینة، -

 انعدام إثبات الخدمة، -

 ،الابرائي رطابع النفقة غی -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة او تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك  -

 منصوصا علیه في التنظیم المعمول به. 

بمسك محاسبة توضح العملیات المالیة وتسهل  وللإشارة فان المحاسبین العمومیین مكلفون

  3المحاسبون العمومیون: التي یمسكها حیث تشمل المحاسبات عمل الهیئات الرقابیة،

محاسبة عامة تسمح بمعرفة عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة ومراقبتها، وكذا تحدید   -

 النتائج السنویة،

 محاسبة خاصة بالمواد القیمیة والسندات، -

 الكلفة وتكالیف الخدمات. أسعارة تحلیلیة تمسك في حینها وتسمح بحساب محاسب -

                                                             
المتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین  1991سبتمبر 07المؤرخ في 314-91انظر في ذلك أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .18/09/1991المؤرخ في  43العمومیین، ج.ر.ع
  ، مرجع سابق.21-90من القانون 48المادة  -2
تي یمسكها الآمرون بالصرف المحدد لإجراءات المحاسبة ال 1991سبتمبر 07المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رقم 02ف 03المادة  -3

 والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.
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تختلف القیود المحاسبیة الخاصة بالمیزانیة العامة للدولة التي یتكفل بها المحاسبون حیث 

المحاسبات  كذاو  الإقلیمیةالجماعات ب الكتابات المحاسبیة الخاصةالعمومیون الرئیسیون عن 

الإداري، كما تختلف الكتابات المحاسبیة التي الهیئات العمومیة ذات الطابع ب الخاصة

   1یمسكها المحاسبین العمومیین الرئیسیین والمحاسبین العمومیین الثانویین.

       الفرع الثاني: مجال تدخل المراقب المالي

بصفته مسؤول وظیفة علیا في الدولة إداري یشغل  وظفیعتبر المراقب المالي م        

وبهذه الصفة فهو  2معین من طرف وزیر المالیة، مصلحة خارجیة للدولة على مستوى الولایة

للمدیریة العامة  الخارجیةیترأس مصالح المراقبة المالیة التي تعتبر من بین المصالح 

  3للمیزانیة.

من طرف مختلف  الملتزم بها رقابة قبلیة على النفقاتبالأساس الأول یمارس المراقب المالي 

بمساعدة مراقبین المؤسسات والهیئات والإدارات العمومیة وكذا الولایات والبلدیات وذلك 

مرتبطة بممارسة الرقابة ولاسیما تقدیم الاستشارة  أخرىكما یمارس مهام  4مالیین مساعدین،

مكلف  انه، كما الیةبالصرف ورفع تقاریر دوریة وسنویة الى الوزیر المكلف بالم للآمرین

  5بمسك محاسبة الالتزام بالنفقات.

وعلیه لتحدید مكانة المراقب المالي ومجال الرقابة المالیة على النفقات الملتزم بها، ولمعرفة 

التطرق الى تنظیم مصالح المراقبة  أولا، وجب الأداءمدى مساهمة هذه الرقابة في تقییم 

)، ثم دراسة مدى مساهمة المراقب لأولىا(الفقرة رقابة النفقات الملتزم بهاالمالیة ومجال 

  الأداء(الفقرة الثانیة).تقییم رقابة  المالي في تجسید

                                                             
المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون  1991سبتمبر 07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفیذي رقمومایلیها من  29انظر المادة  -1

 ومحتواها، المعدل والمتمم، مرجع سابق. بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها
 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي 02ف 04المادة  -2
ة للمدیریة العامة للمیزانیة ، المحدد لصلاحیات المصالح الخارجی2011فیفري  16المؤرخ في  75-11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3

 وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.
 ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي 01ف 04المادة -4
 ، مرجع سابق. 414- 92، من المرسوم التنفیذي29الى غایة المادة  23انظر المواد من  -5
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     رقابة النفقات الملتزم بهاومجال تنظیم مصالح المراقبة المالیة الفقرة الأولى: 

، وذلك یدیر المراقب المالي مصلحة المراقبة المالیة تحت سلطة المدیر العام للمیزانیة       

 العمومیة والإداراتالبلدیة وبعض المؤسسات والهیئات  الولایة، على مستوى الإدارة المركزیة،

  1المحدد من طرف الوزیر المكلف بالمالیة.

الى كیفیة تنظیم مصالح المراقبة المالیة من حیث تحدید دور ومهام  أولاوعلیه سنتطرق 

على النفقات الملتزم  الطاقم الإداري المساعد للمراقب المالي، ثم ندرس مجال الرقابة المالیة

بها سواء من حیث المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة المعنیة او من حیث طبیعة 

  رقابة. النفقات التي تشملها عملیة ال

  تنظیم مصالح المراقبة المالیةأولا: 

موضوعة مكاتب  )04أربعة(الى  )02(تتكون مصلحة المراقبة المالیة من مكتبین       

 ،مساعدین مالیین )05(الى خمسة )03(تحت سلطة المراقب المالي الذي یساعده من ثلاثة

، حیث ) فروع على الأكثر03كما یمكن أن تهیكل المكاتب في فروع یحدد عددها بثلاثة(

) 04أربعة( في) مراقبین مالیین مساعدین 05مصلحة المراقبة المالیة التي تضم خمسة( نظمت

مكاتب تتمثل في: مكتب محاسبة الالتزامات، مكتب الصفقات العمومیة، مكتب عملیات 

   2ل والتلخیص.التجهیز و مكتب التحلی

 فتنظم في) مراقبین مالیین مساعدین 04أما مصلحة المراقبة المالیة التي تضم أربعة(

) مكاتب تتمثل في: مكتب محاسبة الالتزامات والتحلیل والتلخیص، مكتب 03ثلاثة(

عملیات التجهیز، وتنظم مصلحة المراقبة المالیة التي تضم  الصفقات العمومیة و مكتب

) تتمثل في: مكتب محاسبة الالتزامات 02) مراقبین مالیین مساعدین في مكتبین(03ثلاثة(

                      3والتحلیل والتلخیص، مكتب الصفقات العمومیة و عملیات التجهیز.

                                                             
المؤرخ  64المتعلق بمصالح المراقبة المالیة،ج.ر.ع 2011نوفمبر 21المؤرخ في  381- 11من المرسوم التنفیذي رقم 04و02،03المواد -1

  .27/11/2011في
 .مرجع سابق،  381-11من المرسوم التنفیذي رقم ،05،06المواد -2
  ، مرجع سابق. 381- 11، من المرسوم التنفیذي07،08المواد -3
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الأسس والمعاییر  حولأولا ة یمكن طرح تساؤل من خلال دراسة تنظیم مصالح المراقبة المالی

مدى كفایة وكفاء ثانیا ما 1،مجموعاتمصالح المراقبة المالیة الى ثلاث  صنیفالمتبعة في ت

لاسیما في ظل توسع مجالات الرقابة المالیة على مستخدمي مصالح المراقبة المالیة، 

  النفقات الملتزم بها وتعدد المهام المرتبطة بها.

یخص فقط مصالح المراقبة المالیة لدى  یخص التصنیف المعتمد من طرف المشرعفیما 

 بما في ذلكالمرافق العمومیة  حجم وكذاالكثافة السكانیة  وهو قائم على معاییر، الولایات

فبقي تنظیم مصالح المراقبة المالیة لدى الإدارة المركزیة و البلدیات  أماحجم النفقات، 

  .اغامض

اعتمد المشرع مسألة كفایة وكفاء مستخدمي مصالح المراقبة المالیة، فقد فیما یخص  أما

معاییر الشهادة العلمیة بالإضافة الى الخبرة المهنیة بالنسبة للمناصب النوعیة على مستوى 

مختلف مصالح المراقبة المالیة نظرا لطبیعة المهام التي تقتضي الدرایة الكافیة بالنصوص 

  2والقدرة على التكیف مع الممارسات المیدانیة.القانونیة والتنظیمیة 

  مجال الرقابة على النفقات الملتزم بها ثانیا:

الرقابة على النفقات الملتزم بها من خلال قانون  تكریسالمشرع على  حرصلقد        

منه أهداف هذه الرقابة بنصها" تستهدف  58المادة  وقد حددت ،21-90المحاسبة العمومیة

  وظیفة النفقات المستعملة مایلي:ممارسة 

 ،السهر على صحة توظیف النفقات بالنظر الى التشریع المعمول به -

 ،الإعتماداتالتحقق مسبقا من توفر  -

تعلیل رفض  على الوثائق الخاصة بالنفقات او تأشیرةصحة النفقات بوضع  إثبات -

والتي تراعي  المحددة عن طریق التنظیم الآجالعند الاقتضاء، وذلك ضمن  التأشیرة

 طبیعة الوثیقة،

 بالصرف في المجال المالي، للآمرتقدیم نصائح  -

                                                             
مراقبین المالیین والمراقبین المالیین المساعدین وكذا تنظیم مصالح ، المحدد لعدد ال2012جویلیة  09انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

 .26/05/2013المؤرخ في  28المراقبة المالیة في مكاتب وفروع،ج.ر.ع
بعض  دراسة حالة المراقبة المالیة لأقطاب- حوكمة الجماعات المحلیة كآلیة لتفعیل الرقابة المالیة القبلیة على النفقات العمومیةعوالي بلال،  -2

 ومایلیها. 266، ص2017/2018، كلیة العلوم الاقتصادیة،02، أطروحة دكتوراه، جامعة البلیدةولایات الوسط
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العامة  وبالوضعیةالوزیر المكلف بالمالیة شهریا، بصحة توظیف النفقات  إعلام -

 للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة".

من هذه الرقابة هو ضمان احترام القانون ومضمون  الأساسيالهدف  أنوعلیه یلاحظ 

 المشرع من خلال أن، غیر الأولىالرخصة المیزانیة وبالتالي تعتبر رقابة مطابقة بالدرجة 

بالصرف  الآمرینللرقابة وهي مرافقة  أخرى أهدافالى  أیضا أشار سابقة الذكر 58 المادة

الوزیر المكلف بالمالیة شهریا بصحة  إعلامو تقاریر دوریة  إعدادوتقدیم الاستشارة لهم وكذا 

  توظیف النفقات وبالوضعیة العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم  414-92المرسوم التنفیذي فیما بعد صدروقد 

الرقابة من هذه مجال منه  )02من خلال المادة الثانیة(بدوره والذي حدد  المعدل والمتمم،بها،

  1.النفقات التي تخضع لرقابة المراقب المالي أنواعومن حیث  المعنیة القطاعاتحیث 

- 09من خلال المرسوم التنفیذي  النفقات الملتزم بها وللإشارة فقد وسع المشرع مجال رقابة

 )02(لثانیةاصیاغة المادة  أصبحت، حیث 414-92للمرسوم التنفیذي المعدل والمتمم 374

تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، على میزانیات ": كالآتيالسابقة الذكر 

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزینة، 

، الإداري ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع، ومیزانیات البلدیات ،ومیزانیات الولایات

ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات 

  العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة.

یتم تنفیذ إجراء توسیع الرقابة السابقة على البلدیات، تدریجیا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف 

  والجماعات المحلیة. الوزیرین المكلفین على التوالي المیزانیة

                                                             
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، " تطبق رقابة النفقات التي  414-92المرسوم التنفیذيمن  02لقد نصت المادة -1

نیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزینة، ومیزانیات الولایات والمؤسسات یلتزم بها على میزا

  العمومیة ذات الطابع الإداري.

 تبقى میزانیتا المجلس الشعبي الوطني والبلدیة خاضعتین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهما".
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تخضع میزانیتا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 

  علیهما".

هناك مصطلحات مستعملة لیست لها دلالة محددة  أنالملاحظ من خلال نص المادة 

 الإدارةبها یقصد كان التابعة للدولة والتي  والإداراتونخص بالذكر مثلا عبارة المؤسسات 

هذه العبارة تبقي  أنحیث  ،المركزیة، وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

  .قائمة المؤسسات العمومیة المعنیة مفتوحة ولیست على سبیل الحصر

مجلس الأمة أیضا یطرح تساؤل حول المعاییر او الأسس التي اعتمدها المشرع في إعفاء 

هل هو احترام لخصوصیة البرلمان ، الوطني من رقابة النفقات الملتزم بهاوالمجلس الشعبي 

  وطابعه السیادي، أم مراعاة لطبیعة النفقات التي ربما تقتضي المرونة والسرعة في التنفیذ؟.

مكرر بنصها" تطبق  02المادة  374-09المشرع من خلال المرسوم التنفیذي  أدرجكما 

رقابة النفقات التي یلتزم بها، في شكلها اللاحق، على میزانیات المؤسسات العمومیة ذات 

وعلى میزانیات مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة  الطابع العلمي والثقافي والمهني

لصناعي والتجاري ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا

  والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة...".

المشرع لم یحصر رقابة النفقات الملتزم بها  أن مكرر 02المادة  الملاحظ من خلال نص

 تعلى میزانیات بعض المؤسسا أیضاتكون لاحقة  أنبل یمكن  فقط، سابقة باعتبارها رقابة

والاكتفاء بعبارة " رقابة النفقات التي  "السابقة"عدم إدراج كلمة وعلیه یفترض  1،العمومیة

من قانون المحاسبة العمومیة استعمل مصطلح"  58یلتزم بها" مع الإشارة أن نص المادة 

  مصطلح السابقة. إطلاقا ردمراقبة النفقات المستعملة" أي لم ی

                                                             
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة عندما تنفذ تمارس الرقابة في شكلها اللاحق على فمثلا  -1

یمنح المراقب  ) أشهر، حسب الحالة، في حدود الإعتمادات الممنوحة، حیث03) أشهر او ثلاثة(06على شكل أقساط كل ستة( النفقات الملتزم بها

. التأشیرة لقسط من النفقة دون طلب الوثائق الثبوتیة، غیر انه لا یحرر القسط اللاحق إلا بعد تقدیم وثائق ثبوتیة الخاصة بالقسط الأولالمالي 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع على  المحدد لكیفیات تطبیق الرقابة في شكلها اللاحق 2012جویلیة  02للتفصیل أكثر انظر: القرار المؤرخ في 

 .05/05/2013المؤرخ في 24الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،ج.ر.ع
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 374-09بموجب المرسوم التنفیذي  المعدلة والمتممة 03كما نص المشرع من خلال المادة 

الالتزامات الاحتیاطیة بالنسبة لبعض  إجراءتحدد كیفیات ملائمة للرقابة مثل  أن" یمكن 

  ...".النفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة أنواعالقطاعات او بعض 

لقطاعات وأنواع النفقات تساؤل حول الأسس والمعاییر المعتمدة في تحدید االطرح یوهنا 

الخاضعة لرقابة المراقب المالي بصفة عامة سواء في إطار الرقابة السابقة او اللاحقة او 

  1ة.حتى الخاضعة لإجراء الالتزامات الاحتیاطی

     الأداء تقییم مساهمة المراقب المالي في تجسید رقابةالفقرة الثانیة: 

یعتبر المراقب المالي صمام الأمان بالنسبة للنفقات التي یلتزم بها الآمرون بالصرف،        

وذلك من حیث ضمان الالتزام بمضمون الرخصة المالیة والقوانین والأنظمة المتعلقة بتنفیذ 

المیزانیة، وبالتالي یساهم في شفافیة تسییر الأموال العمومیة وحمایتها من مظاهر التبذیر 

  .الفساد وتوجیهها نحو تحقیق الأهداف المسطرةو 

وعلیه فالمراقب یساهم في تجسید الرقابة على نوعیة التسییر بطریقة غیر مباشرة من خلال 

إجراءات منح التأشیرة(أولا)، وكذا من خلال الدور الإعلامي وإعداده للتقاریر وتقدیم 

  الاستشارات للآمرین بالصرف(ثانیا).

  التأشیرةمنح  إجراءاتمن خلال أولا: 

من طرف المراقب المالي على مجموعة من مشاریع تمارس رقابة النفقات الملتزم بها        

التي ترفق ببطاقة المتخذة من طرف الآمرین بالصرف، و المتضمنة التزاما بالنفقات القرارات 

  2الالتزام بالإضافة الى الوثائق الثبوتیة للنفقات.

  3:رارات والالتزامات الخاضعة لتأشیرة المراقب فیمایليحیث تتمثل مشاریع الق

                                                             
 05القرار المؤرخ في  یقصد بإجراء الالتزامات الاحتیاطیة منح الآمر بالصرف إمكانیة الالتزام بالنفقات دون تبریر سابق. للتفصیل أكثر انظر: -1

 .08/06/2011المؤرخ في  32ج.ر.عالمحدد لإجراء الالتزامات الاحتیاطیة، 2011ماي 
 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة -2
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة -3
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مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات  -

 للمستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجات،

 مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة. -

 الأصلیةوكذا الجداول  الإعتماداتالتي تعد عند فتح  الأولیة الأصلیةمشاریع الجداول  -

 المعدلة خلال السنة المالیة،

 ،مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق -

 1الالتزامات بنفقات التسییر والتجهیز او الاستثمار، -

  2یخضع أیضا لتأشیرة المراقب المالي:

والكشوف ومشاریع العقود، عندما لا كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة  -

 یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة،

كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الإعتمادات  -

 المالیة،

كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن  -

 ریق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائیة.ط

تحقق المراقب المالي قبل منح التأشیرة المتعلقة بمشاریع القرارات والالتزامات من حیث ی

  3العناصر التالیة:

 صفة الآمر بالصرف، -

 المطابقة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها، -

 توفر الإعتمادات او المناصب المالیة، -

 القانوني للنفقة،التخصیص  -

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة، -

                                                             
  ابق.، مرجع س 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة -1
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة -2
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة -3
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وجود التأشیرات او الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض،  -

 عندما تكون مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم المعمول به.

ب المالي على مشاریع الصفقات والملاحق أما في مجال الصفقات العمومیة فیؤشر المراق

    1والالتزام بعد التحقق من تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة والتأكد ممایلي:

 توفر ترخیص البرنامج او الإعتمادات المالیة، -

 تخصیص النفقة، -

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في مشروع الصفقة، -

 صفة الآمر بالصرف، -

في اجل  لى الوثائق الثبوتیة،عي على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء یؤشر المراقب المال

كان الالتزام غیر قانوني او غیر مطابق للتنظیم المعمول به  إذا أما 2أیام، 10أقصاه عشرة 

حیث تعلل مذكرة الرفض المؤقت  3،فیتم الرفض المؤقت او النهائي، حسب كل حالة

  4للأسباب التالیة:

 مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح،اقتراح التزام  -

   انعدام او نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة، -

 نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة. -

مذكرة  أما 5آجال دراسة وفحص ملفات الالتزام، فان الرفض المؤقت یقطع سریان وللإشارة

  6التالیة: الأسباب بأحدالرفض النهائي فتعلل 

 اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها،عدم مطابقة  -

                                                             
 ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  04ف10المادة -1
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  14لمادةا -2
  ، مرجع سابق. 414-92المرسوم التنفیذي رقم من  02ف10لمادةا -3
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة -4
 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  02ف15لمادةا -5
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -6
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 عدم توفر الإعتمادات او المناصب المالیة، -

  عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. -

یجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي یرسلها المراقب المالي الى الآمر بالصرف على كل 

مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم  الملاحظات التي عاینها وكذا

   1احترامها الى رفض التأشیرة.

یمكن الآمر بالصرف في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات أن یتغاضى عن ذلك وتحت 

مسؤولیته، بإرسال بطاقة الالتزام مرفقة بمقرر التغاضي قصد وضع تأشیرة "الأخذ 

  3لایتم التغاضي إذا كان الرفض النهائي لأحد الأسباب التالیة:غیر انه  2بالحسبان"،

 صفة الآمر بالصرف، -

 عدم توفر الإعتمادات او انعدامها، -

 انعدام التأشیرات او الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به، -

 انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام، -

للالتزام، بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات او تعدیلا لها او التخصیص غیر القانوني  -

   تجاوزا لمساعدات مالیة في المیزانیة.

  المرتبطة بممارسة الرقابةالأخرى المهام من خلال  ثانیا:

تساهم بطریقة غیر مرتبطة بوظیفته الرقابیة،  أخرىیمارس المراقب المالي مهام        

في تنفیذ النفقات العمومیة وتعمل على تفادي مظاهر التبذیر  مباشرة في تكریس الشفافیة

التي یرسلها الى الوزیر المكلف بالمالیة سواء  والفساد، وذلك من خلال مختلف التقاریر

ونذكر على سبیل المثال ، اتخاذ التدابیر اللازمة بهدفعلى سبیل العرض او للإعلام او 

لمالي الى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد إعلام الوضعیات الدوریة التي یرسلها المراقب ا

                                                             
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  02ف13المادة -1
 ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  20و18المادتین  -2
 ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة -3
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وكذا التقریر المفصل الذي  1،المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد المیزانیاتي

  2یرسل نهایة كل سنة على سبیل العرض، والمتضمن:

 ظروف تنفیذ النفقات العمومیة، -

 والتنظیم،الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبیق التشریع  -

 العمومیة، الأموالالنقائص الملاحظة في تسییر  -

  كل الاقتراحات التي من شانها تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیة. -

كما قد یهدف التقریر المفصل المرسل الى الوزیر المكلف بالمیزانیة الى اتخاذ تدابیر حول 

راقب المالي إرسال نسخة من في حالة الرفض النهائي یجب على المفمثلا ملفات الالتزام، 

ملف الالتزام مرفقا بـ" تقریر مفصل" الى الوزیر المكلف بالمیزانیة، أین یمكن لهذا الاخیر 

إعادة النظر في الرفض النهائي إذا ارتأى أن العناصر المعتمد علیها من طرف المراقب 

بالحسبان نتیجة طلب كما یلتزم المراقب المالي في حالة تأشیرة الأخذ  3المالي غیر مؤسسة،

التغاضي أن یرسل نسخة من ملف الالتزام مرفقا بـ" تقریر مفصل" الى الوزیر المكلف 

نسخة من الملف الذي كان موضوع تغاضي الى یرسل هذا الاخیر بدوره و بالمیزانیة، 

  4المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومیة.

تساهم كما وعلیه فهذه الإجراءات تكرس مبادئ الشفافیة والمساءلة وتفعل من العمل الرقابي 

  في عقلنة سلطة المراقب المالي من خلال إخضاعه لرقابة الوزیر المكلف بالمیزانیة.

أیضا في مجال الصفقات العمومیة إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشیرة على 

بتبلیغ كل من الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس لجنة الصفقات العمومیة  مشروع الصفقة، یقوم

الإشعار قد یتضمن  أنحیث  5المختصة والآمر بالصرف المعني عن طریق" الإشعار"،

نقائص تتعلق بمخالفة مشروع الصفقة للقوانین والأنظمة كما قد یشیر الى نقائص تتعلق 

  .بمتطلبات النجاعة والفعالیة في التسییر

                                                             
 السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، مرجع سابق.المتعلق بالرقابة  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة -1
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة -2
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  04ف13المادة -3
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة -4
  ، مرجع سابق. 414-92التنفیذي رقم من المرسوم  05ف10المادة -5
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وللإشارة رغم انه لا یأخذ المراقب المالي بعین الاعتبار في تقییمه خلال ممارسة مهامه 

ملاءمة الالتزام بالنفقات التي یعرضها علیه الآمر بالصرف، وبهذه الصفة لایتحمل مسؤولیة 

 أنأخطاء التسییر التي یقوم بها الآمر بالصرف، غیر انه یجب علیه في جمیع الحالات 

  1یرسل تقریرا مفصلا الى الوزیر المكلف بالمیزانیة.

بالإضافة الى الدور الاستشاري الذي یؤدیه المراقب المالي سواء من خلال تقدیم النصائح 

للآمرین بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومیة وفعالیتها، او 

ان الصفقات العمومیة ولدى المجالس من خلال تمثیله للوزیر المكلف بالمالیة لدى لج

  2الإداریة ومجالس توجیه الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري.

  النظام المحاسبي للدولة: ضرورة تحدیث ثانيالالمطلب 

تتطلب عملیة تكریس نظام الموازنة القائم على أساس النتائج، إصلاح نظام         

ذ عملیات المیزانیة، وتوفیر البیانات العاكسة لنتائج یتنف المحاسبة العمومیة لتأمین متطلبات

  3.میزانیة الدولة للسنوات اللاحقة ر البیانات المالیة الضروریة لإعدادیذها و كذا توفیتنف

وعلیه یعتبر نظام المحاسبة العمومیة من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة من أجل الحفاظ 

لیة العامة والمحافظة علیها، وبالتالي كان لزاما على العام وتحقیق شفافیة الما على المال

المحاسبیة وفق مقتضیات الإفصاح عن القوائم المالیة وتوفیر  الدولة مواكبة تحدیث الأدوات

وتعزیز المساءلة للوصول إلى تحقیق شفافیة المالیة  نظام محاسبي یساعد على تقییم الأداء

  4.العامة للحسابات الحكومیة

ویظهر عجز النظام المحاسبي الحالي أكثر عندما یتعلق الأمر بتطبیق نظام الموازنة القائم 

على أساس النتائج، حیث یتطلب هذا الاخیر مدونة حسابات توفر مختلف البیانات 

                                                             
  ، مرجع سابق. 414-92من المرسوم التنفیذي رقم مكرر  33المادة -1
 المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، مرجع سابق. 381-11من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة  -2
  .119الجوزي فتیحة، مرجع سابق، ص -3
، "في الإفصاح عن شفافیة القوائم المالیة لنظام المحاسبة العمومیة Ipsasولیة للمحاسبة العمومیة أهمیة المعاییر الد"احمد یوسف السعیدي،  -4

  ومایلیها. 344، ص2017، جامعة البلیدة،18ع، مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة
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والمعلومات المالیة اللازمة والمتعلقة بتنفیذ المیزانیة بكل شفافیة لتمكین جهات الرقابة تقییم 

لمحققة ومساعدة الجهاز التنفیذي في اتخاذ القرارات السلیمة بمناسبة إعداد میزانیة النتائج ا

    1الدولة.

  الفرع الأول: تدعیم محاسبة الصندوق بمحاسبة الاستحقاق

وذلك  2لقد أخذت العدید من الدول بمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العمومي،        

متطلبات الشفافیة والإفصاح المالي المتعلق بالذمة بتكییف المخطط المحاسبي للدولة وفق 

المالیة للدولة، فمحاسبة الصندوق او كما تعرف بمحاسبة الأساس النقدي لا تكفي بل یجب 

  3تكییفها وتدعیمها بمحاسبة الاستحقاق المنبثقة من النظام المحاسبي للقطاع الخاص.

أساس نقدي في تسجیل عملیات  حیث تنحصر أهداف النظام المحاسبي الحالي القائم على

المدرجة ضمن تنفیذ قانون  الصندوق أي العملیات الخاصة بتحصیل الإیرادات ودفع النفقات

، فمدونة حسابات الخزینة تخدم فكرة محاسبة الصندوق مهملة بذلك أهم عناصر للسنة المالیة

ودیونها التي تتم متابعتها الذمة المالیة للدولة من أملاك عقاریة ومنقولة، وكذا حقوق الدولة 

من طرف مختلف المصالح المعنیة خارج الإطار المحاسبي، الأمر الذي یترتب عنه سوء 

التسییر لهذه العناصر من ذمة الدولة نظرا لصعوبة التحكم في المعطیات الخاصة بالقیمة 

  4الحقیقیة لها وكذا تطورها.

محاسبة الصندوق وممیزاتها وأهدافها وعلیه سیوضح الباحث من خلال هذا الفرع المقصود ب

ونطاق تطبیقها(الفقرة الأولى)، ثم دراسة نظام المحاسبة القائم على أساس الاستحقاق 

  وممیزاته وأهدافه ونطاق تطبیقه(الفقرة الثانیة)

                                                             
  .183-182للشرح أكثر انظر: شلال زهیر، مرجع سابق، ص ص -1
أهمیة إصلاح المحاسبة العمومیة من خلال التحول الى أساس الاستحقاق "للاطلاع على تجارب بعض الدول انظر: جابي أمینة هناء،  -2

 .682، ص2017، جامعة أم البواقي، 08ع، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، "تجربة نیوزیلندا والمملكة المتحدة-المحاسبي
  .54جع سابق، صشلال زهیر، مر  -3
مجلة ، "IPSASإصلاح النظام المحاسبي للدولة وفق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العمومي"ضریفي نادیة، حاج جاب االله امال،  -4

  .219، ص2018الاغواط، -، جامعة عمار ثلیجي07ع ،الدراسات القانونیة والسیاسیة
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  الفقرة الأولى: المقصود بمحاسبة الصندوق

ة المتعلقة بتنفیذ میزانیة الدولة تتمثل الإجراءات المحاسبیة في تقیید العملیات المالی        

سواء من حیث تحصیل الإیرادات او حیث النفقات المدفوعة فعلا، والتي تهدف أساسا الى 

تقیید حركة التدفقات النقدیة خلال السنة المالیة وكشف رصید الخزینة سواء بالسلب او 

لخزینة، الإیجاب، لذلك تعرف بمحاسبة الصندوق أي المحاسبة التي تحدد وضعیة ا

ویصطلح علیها أیضا بمحاسبة الأساس النقدي لأنها تهدف أساسا الى تحدید الحركة الفعلیة 

لتدفق النقود خلال السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات او الإیرادات تعود لنفس 

    1السنة المالیة أم لسنة مالیة أخرى.

مي للموازنة إلا الإیرادات التي تم تبعا لقاعدة الأساس النقدي لا یتضمن الحساب الختا

رحل إلى یفعلا، والإعتمادات التي تم صرفها فعلا خلال نفس السنة، و على ذلك  تحصیلها

راد لم یتم تحصیله فعلا، كما تلغى كل الإعتمادات المخصصة ما یكل إ موازنة السنة المقبلة

  2في إعتمادات السنة المقبلة. تم صرفها لتفتح مرة أخرىیلم 

وعلیه تتمیز محاسبة الصندوق بالوضوح والسهولة في التطبیق ولاسیما في إعداد الحساب 

الختامي، كما أن مجالها ضیق حیث یشمل العملیات المنفذة فقط وخلال مدة زمنیة محددة 

ولا یمتد الى الآثار المستقبلیة لباقي الإیرادات او النفقات غیر المنفذة، كما أن مجال محاسبة 

لا یشمل تقدیرات محاسبیة للأصول العقاریة والمنقولة التابعة للدولة ولا یتعلق الصندوق 

   3بتقیید التكالیف والاهتلاكات، وبالتالي لایعكس الذمة المالیة الحقیقیة للدولة.

معاییر المحاسبة الدولیة في  (IFAC) للمحاسبین وللإشارة فقد اصدر الاتحاد الدولي 

تطلبات إعداد التقاریر المالیة الحكومیة لوحدات القطاع العام القطاع العام التي تتضمن م

                                                             
  .28-26شلال زهیر، مرجع سابق، ص ص للشرح أكثر انظر:  -1
 .68، مرجع سابق، صأساسیات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال،  -2
   ومایلیها. 174شلال زهیر، مرجع سابق، ص للشرح أكثر انظر:  -3
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بهدف توسیع النطاق المحاسبي وإضفاء شفافیة أكثر على  التي تتبنى الأساس النقدي،

  :1البیانات والتقاریر المالیة، حیث تنقسم هذه المعاییر إلى جزئین أساسیین هما

لومات في البیانات المالیة جزء إلزامي یتضمن شروط ومتطلبات الإفصاح عن المع -

الواجب توفرها في التقاریر المالیة لوحدات القطاع العام من  ذات العرض العام

خلال: الأخذ بعین الاعتبار متطلبات العرض والإفصاح عن البیانات المالیة، 

معالجة التدفقات النقدیة بالعملة الأجنبیة، عرض المعلومات حول المیزانیة في 

 یة، الإفصاح عن المساعدات الخارجیة.البیانات المال

جزء اختیاري یشتمل على الإفصاحات غیر الإلزامیة لمنشآت القطاع العام والمتعلقة  -

المحاسبیة والإفصاحات الإضافیة التي یحبذ الإعلان عنها من طرف  بالسیاسات

شفافیة البیانات المالیة ورفع مستوى المساءلة عن  وحدات القطاع العام، لتعزیز

  .العام ستعمال الموارد المالیة من طرف وحدات القطاعا

  الفقرة الثانیة: المحاسبة على أساس الاستحقاق 

یقصد بنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق أن تقید العملیات المالیة للدولة وفق         

بالموازنة سواء تم مبدأ تحدید الحقوق والالتزامات، أي تقید جمیع الإیرادات والنفقات المتعلقة 

المتعلقة بها بغض النظر  تنفیذها فعلیا أم لا، كما أن المعاملات المالیة المنفذة تنسب للفترة

  2عن تاریخ السداد أو التحصیل أي تقید ولو بأثر رجعي.

تهدف محاسبة الاستحقاق الى إعطاء صورة واضحة عن الذمة المالیة للدولة وتساعد في 

في تسییر المالیة العمومیة سواء من حیث الجهود المبذولة  التنفیذي تقییم مدى نجاح الجهاز

                                                             
 .512، ص2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، المحاسبة الحكومیة مدخل معاصرمبارك صلاح الدین عبد المنعم،  -1
أساس الاستحقاق بأنه" الأساس  1980تونس سنة  المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربیة الذي أقرته الندوة العلمیة المنعقدة فيیعرف النظام  -2

فقات الذي یعتمد على تحمیل الحساب الختامي لأي سنة مالیة بالمصروفات والإیرادات المثبتة خلال تلك السنة بغض النظر عما إذا كانت هذه الن

، إصدارات معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العامفعلا أم لا، وسواء تم تحصیل الإیرادات فعلا أم لا". الاتحاد الدولي للمحاسبین، قد دفعت 

 .906، ص2007،القانونین، عمان ترجمة جمعیة المجمع العربي للمحاسبین، 2007طبعة 
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في متابعة تحصیل الإیرادات او من حیث تقییم فعالیة تنفیذ النفقات وتحدید تكالیف الإنفاق 

  1ووضعیة الأصول العقاریة والمنقولة للدولة.

المعاییر وفي إطار تكریس محاسبة الاستحقاق في القطاع العمومي فقد اصدر مجلس 

جملة من المعاییر بلغ عددها الى غایة سنة  IPSASB) (،2المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

   3، تتمثل أساسا في:معیار 31حوالي  2013

یهدف الى بیان طریقة عرض البیانات المالیة : عرض البیانات المالیة""01معیار رقم -

الهیئات التشریعیة، المجتمع الموجهة لدافعي الضرائب، أعضاء  راض العامة أيغللأ

 المدني،....الخ.

یحدد هذا البیان مصادر التدفقات النقدیة ": بیانات التدفق النقدي02"معیار رقم -

خلال فترة تقدیم التقاریر ورصید النقد عند نهایة هذه الفترة،  محصلة والتي تم إنفاقهاال

بالاستخدام الأمثل للنقد في مختلف المتعلقة  یة اتخاذ القراراتلالأمر الذي یسهل عم

 الأنشطة التشغیلیة والاستثماریة والتمویلیة.

 :"السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة والأخطاء03"معیار رقم -

موثوقة وذات مصداقیة بحیث تعكس  تقدیم بیانات مالیة تحتوي على معلومات

یجب أن یكون  شكل القانوني، بحیثالجوهر الاقتصادي للمعاملات ولیس فقط ال

 .مستخدمو البیانات المالیة قادرین على مقارنتها من فترة إلى أخرى

": یسمح بإدخال المعاملات "أثار التغیرات في أسعار الصرف الأجنبي04معیار رقم -

الأجنبیة وكذا العملیات الأجنبیة في البیانات المالیة من خلال التعبیر عن  بالعملات

 الأجنبیة الى عملة التقریر. وكذا ترجمة بیانات العملیات المعاملات

یتطلب هذا المعیار التسجیل الفوري لتكالیف ": تكالیف الاقتراض05" معیار رقم -

مصروفات كما یتیح كمعالجة بدیلة رسملة تكالیف الاقتراض  الاقتراض على أنها

 .الموجهة مباشرة الى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل معین
                                                             

  ومایلیها. 32للشرح أكثر انظر: شلال زهیر، مرجع سابق، ص  -1
2-  IPSASB , « Normes comptables internationales pour le secteur public » , 2005, p03. 

  ومایلیها. 59للشرح أكثر انظر: شلال زهیر، مرجع سابق، ص  -3



211 
 

یطبق هذا المعیار عند عرض : "البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة06"رقممعیار  -

 .الموحدة لمنشأة اقتصادیة تكون تابعة للدولة بشكل كلي أو جزئي البیانات المالیة

یطبق هذا المعیار على ": الاستثمارات في المنشآت الزمیلة07"معیار رقم -

للدولة حق الاحتفاظ بحصة ملكیة شركات أخرى یكون  الاستثمارات المشتركة مع

 .على شكل حصة مساهمة أو شكل حقوق ملكیة رسمي آخر

یطبق في إعداد التقاریر عن : "الحصص في المشاریع المشتركة08"معیار رقم -

وإیرادات المشروع المشترك وفي البیانات المالیة للمشاركین في  أصول والتزامات

بموجبها نشاطات  والهیاكل التي تتم المشاریع المشتركة بغض النظر عن الأشكال

 .الشراكة

حیث یحدد هذا المعیار مختلف أشكال :" "الإیراد من المعاملات التبادلیة09معیار رقم -

اقتصادیة مستقبلیة أو إمكانیة تقدیم  الإیرادات التي تنصب أساسا على تدفق منافع

 خدمة للمنشأة.

یطبق هذا  :"التضخم المرتفع التقریر المالي في الاقتصادیات ذات10"معیار رقم -

على البیانات المالیة الرئیسیة بما فیها البیانات المالیة الموحدة للمنشأة التي  المعیار

إعادة  ، أيالاقتصاد المفرط التضخم تقدم تقاریرها بالعملة الوظیفیة التي هي عملة

 من خلال تطبیق المؤشر العام للأسعار. تقدیر المبالغ المسجلة وتعدیلها

من خلال المعالجة المحاسبیة یطبق هذا المعیار : "عقود الإنشاء"11معیار رقم . -

عقد یهدف الى  عند اعتبار الدولة مقاولا بموجبلموارد وتكالیف عقود الإنشاء، وذلك 

 إنشاء أصل أو مجموعة أصول مرتبطة فیما بینها.

المحاسبیة المعیار الى وصف المعالجة  هذایهدف : "المخزون"12معیار رقم -

 للمخزون وفق نظام التكلفة التاریخیة، حیث تعتبر تكلفة المخزون أصل یدرج ضمن

 .المیزانیة العمومیة ویرحل حتى یتم الاعتراف بالإیرادات المرتبطة به

یهدف هذا المعیار الى تحدید السیاسات والإفصاحات ": عقود الإیجار13"معیار رقم -

مؤجرین لتطبیقها على عقود الإیجار التمویلیة المناسبة للمستأجرین وال المحاسبیة

 .والتشغیلیة
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یهدف الى وصف الوقت الملائم : الأحداث بعد تاریخ إعداد التقریر"14"معیار رقم -

یتوجب فیه على المنشأة تعدیل بیاناتها المالیة لتعكس الوقائع بعد تاریخ إعداد  الذي

التاریخ الذي تم فیه اعتماد  تقدیمها حول التقریر وكذا والإفصاحات الواجب علیها

 .إصدار البیانات المالیة

یهدف هذا المعیار الى تعزیز فهم : "الإفصاح والعرض،الأدوات المالیة15"معیار رقم -

البیانات المالیة لأهمیة الأدوات المالیة الموجودة ضمن المیزانیة وخارجها  مستخدمي

، منشأة أخرى في القطاع العام للمركز المالي والأداء للتدفقات النقدیة للدولة أو

 30.1و28،29 وللإشارة فقد الغي هذا المعیار وحل محله المعاییر

المعالجة  یهدف هذا المعیار الى وصف": العقارات الاستثماریة16"رقم معیار. -

 .المحاسبیة للعقارات الاستثماریة ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة بهذه الاستثمارات

یهدف هذا المعیار الى تحدید  ":والمصانع والمعدات الممتلكات17"معیار رقم -

المحاسبیة للممتلكات والمصانع حتى یتمكن مستخدمو البیانات المالیة من  المعالجة

المنشأة، حیث تشمل هذه المعالجة أساسا  التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار

وخسائر  الاستهلاك على الاعتراف بالأصول وتحدید مبالغها المسجلة وكذا تكالیف

 .انخفاض القیمة

یهدف هذا المعیار الى تحدید مبادئ :" تقدیم التقاریر حول القطاعات18"معیار رقم -

حول المعلومات المالیة حسب القطاعات بما یسمح لمستخدمي  لتقدیم التقاریر

التقاریر جهة، وكذا تعزیز شفافیة  البیانات المالیة على فهم الأداء السابق للمنشأة من

 .المالیة وتمكین المنشأة من الوفاء بالتزاماتها

یهدف هذا المعیار الى ": "المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة19معیار رقم -

المخصصات والأصول المحتملة وتحدید الظروف التي یجب الاعتراف بها  تعریف

 .إجرائها على هذه المخصصات وكیفیة قیاسها والإفصاحات التي یجب

                                                             
، "یة في الجزائردور تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة في القطاع العام في عصرنة نظام المحاسبة العموم"ضریفي نوال، ضریفي الصادق،  -1

  .78، ص2018المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -، جامعة محمد بوضیاف10ع، مجلة الاستاذ الباحث
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یهدف للإفصاح عن ": "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة20معیار رقم -

بالعملیات التي تتم بین المنشأة وأطرافها ذات العلاقة في ظروف  المعلومات المتعلقة

معینة، حیث تطلب هذه المعلومات لأغراض المسائلة وتسهیل فهم المركز والأداء 

 .المالي للمنشأة

یهدف هذا المعیار الى : صول غیر المولدة للنقد""انخفاض قیمة الأ21معیار رقم -

الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحدید ما إذا انخفضت قیمة إحدى الأصول  وصف

انخفاض القیمة، كما یحدد الوقت  غیر المولدة للنقد ولضمان الاعتراف بخسائر

 .المناسب لعكس خسارة انخفاض القیمة والإفصاحات المطلوبة

یحدد  :"الإفصاح عن المعلومات المالیة حول القطاع الحكومي العام22"معیار رقم -

متطلبات الإفصاح الخاصة بالحكومات التي تختار عرض المعلومات  هذا المعیار

الأمر الذي یعزز شفافیة  حول القطاع الحكومي العام في بیاناتها المالیة الموحدة،

 الأنشطة التجاریة وغیر التجاریة. التقاریر المالیة ویساعد على فهم أفضل للعلاقة بین

یهدف المعیار الى تحدید : "الإیراد من المعاملات غیر التبادلیة23"معیار رقم -

التقاریر المالیة حول الإیراد الناتج عن معاملات غیر التبادلیة، والتي  متطلبات إعداد

 .تبرز في الضرائب، الغرامات ......الخ

یقتضي هذا المعیار : في البیانات المالیة" عرض معلومات الموازنة24"معیار رقم -

المقدرة والمبالغ الفعلیة الناجمة عن تنفیذ الموازنة في البیانات المالیة  تضمین المبالغ

المصادق  الخاصة بالمنشآت التابعة للقطاع العمومي التي یطلب منها إتاحة موازنتها

 .التنفیذ ة عندالواقع علیها للجمهور مع ضرورة الإفصاح وتبریر انحرافات

یهدف هذا المعیار من الى ضرورة المعالجة : "منافع الموظفین25"معیار رقم - 

 المحاسبیة للتكالیف المتعلقة بتسدید أجور الموظفین والامتیازات المقدمة لهم. 

یتناول هذا المعیار متطلبات : "انخفاض قیمة الأصول المولدة للنقد26"معیار رقم -

مة الأصول المولدة للنقد، حیث تعتبر هذه الأخیرة انخفاض قی الاعتراف وقیاس

ینتج تدفقات نقدیة من  أصول محتفظ بها بهدف رئیسي هو تحقیق عائد تجاري

 .الاستخدام المستمر للأصل
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یهدف هذا المعیار إلى بیان المعاملة المحاسبیة للإفصاحات ": "الزراعة27معیار رقم -

لعام، حیث یشتمل النشاط الزراعي على بالنشاط الزراعي لوحدات القطاع ا المتعلقة

البیولوجیة المتداولة أساسا لأغراض  تسییر مختلف المحاصیل الزراعیة والأصول

 .البیع أو من أجل توزیعها من دون مقابل أو بمقابل رمزي لا یغطي تكلفتها

عند عرض الأدوات المالیة یجب على : "الأدوات المالیة،العرض"28معیار رقم -

العام التي تقوم بإصدار هذه الأدوات تصنیفها على أساس التزام مالي  القطاع وحدات

حصة في أصول المنشأة بعد اقتطاع كل  أو حق ملكیة الذي یعتبر عقد یثبت

 الالتزامات وذلك استنادا على جوهر الترتیب التعاقدي للأدوات المالي.

المعیار إلى تحدید یهدف هذا ": "الأدوات المالیة،الاعتراف والقیاس29معیار رقم -

الاعتراف وقیاس الأدوات المالیة الصادرة عن مختلف وحدات القطاع العام،  شروط

بیان المركز المالي عندما تصبح  حیث یتم الاعتراف المبدئي للأصول المالیة في

هیئات القطاع العام طرفا في البنود التعاقدیة للأدوات المالیة، والتي یتم قیاسها 

 .ة من دون أي خصم لتكالیف مختلف عملیات الأدوات المالیةالعادل بالقیمة

یهدف هذا المعیار إلى حث الهیئات : "الأدوات المالیة،الإفصاحات"30معیار رقم -

على توفیر الإفصاحات التي تسمح بتقدیر البیانات المالیة للمركز المالي  العمومیة

ة عن البیانات المالیة التي والأداء المالي للمنشأة وكذا طبیعة ومدى المخاطر الناجم

وكیفیة إدارة المنشأة  تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة وفي نهایة فترة إعداد التقریر،

 .لهذه المخاطر

یصف هذا المعیار شروط الاعتراف وقیاس : "الأصول غیر ملموسة"31معیار رقم -

فكریة  یر الملموسة، مثل برا مج الحاسوب، ملكیةغالمحاسبیة للأصول  المعاملة

یر الملموس فقط إذا غالاعتراف بالأصل  وحقوق التألیف، علامات تجاریة حیث یتم

كان من المحتمل أن تنتج عنه منافع اقتصادیة، أي تدفقات نقدیة مستقبلیة، ویجب 

  یكون من الممكن قیاس تكلفة الأصل بقیمته العادلة بموثوقیة. أن
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  ح نظام المحاسبة العمومیةالفرع الثاني: مساعي المشرع الجزائري في إصلا

عملا بمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العمومي ونظرا لمتطلبات التسییر العمومي         

نحو دراسة متطلبات إصلاح النظام  1995 الحدیث، فقد توجه المشرع الجزائري منذ سنة

  المحاسبي للدولة وانتهى بإعداد مشروع تم تجمیده(الفقرة الأولى)

المتعلق بقوانین المالیة، أصبح من الضرورة إعادة  15-18القانون العضوي وبصدور 

  تكییف النظام المحاسبي وفق نظام الموازنة القائم على أساس النتائج (ثانیا)

  الفقرة الأولى: التوجه نحو إعداد مشروع مخطط محاسبي جدید

ة للقطاع العام وفق سعى المشرع الجزائري الى مقاربة معاییر المحاسبة الدولی        

محاسبة الاستحقاق، وفي هذا الصدد فقد استعانة بالتجربة الفرنسیة، حیث شرعت وزارة 

من خلال (PCE) المالیة في إعداد مشروع تعلیمة عامة تتضمن المخطط المحاسبي للدولة 

تكلیف فوج عمل تشرف علیه المدیریة العامة للمحاسبة یشمل بعض الخبراء الفرنسیین 

 ترشید حیث كان الهدف الأساسي من مشروع هذه التعلیمة 1عدة صندوق النقد الدولي،وبمسا

وعقلنة تسییر الأموال العمومیة من خلال إعطاء صورة واضحة ومتكاملة لنشاط الدولة وذلك 

  2:من خلال

 .توفیر المعلومات الدقیقة التي یمكن الاعتماد علیها للتحكم في مجمل نشاطات الدولة -

 .فعالة لمراقبة كیفیة استعمال الأموال العمومیةات و وضع أد -

في الآجال المناسبة لاستغلالها من  اللازمة و توفیر الوثائق والمعلومات والتحالیل -

 .طرف أصحاب القرار

 .للدولة من خلال كل مركباتهاالمالیة معرفة الذمة  -

 .تحدید تكالیف الخدمات التي تقدمها الدولة -

                                                             
1- www.mf.gov.dz, communication portant sur la reforme de la comptabilité de l'état, consulter le 05/11/2018. 
2- Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat de la classe 1 à 4), Direction Générale de la Comptabilité Publique, décembre 2004, p03. 
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 .وتقییم فعالیة نشاط الإدارةتحدید النتائج السنویة  -

 .   تقدیم المعلومات التي تسمح بالقیام بعملیة المقارنة الوطنیة والدولیة -

  1حیث شملت خطة العمل لإعداد مشروع المخطط المحاسبي ثلاث محاور أساسیة:

تحدید معالم مشروع المخطط المحاسبي الجدید، وذلك من خلال دراسة واقع النظام  -

به وتحدید نقاط ضعفه، والاستعانة بالتجربة الفرنسیة في مقاربتها  المحاسبي المعمول

 لمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام. 

الصیاغة التقنیة لقواعد مشروع المخطط المحاسبي، وذلك بناء على التقریر النهائي  -

الذي حدد محاور الإصلاح، حیث تم إعداد مشروع التعلیمة التي تحدد قواعد تطبیق 

وكیفیات التسجیل المحاسبي للعملیات المالیة PCE) (خطط المحاسبي للدولة الم

 وتحدید مختلف الجداول والتقاریر الملحقة بالمخطط المحاسبي.

ة، أین تم عرض المخطط اختبار مشروع المخطط على مستوى المراكز المحاسبی -

الولائیة لبعض المحاسبي الجدید للتجربة وتم تطبیقه فعلا على مستوى الخزینة 

الولایات، حیث كانت هناك عدة صعوبات ونقائص تتطلب مراجعة واسعة لمشروع 

التعلیمة المتضمنة المخطط المحاسبي للدولة مع ضرورة إصلاح نظام الموازنة العامة 

 وفق منطق الأهداف والنتائج.

عقد مع ، أین تم إبرام 2006تم تجمید مشروع المخطط المحاسبي للدولة الى غایة سنة 

وتم هذا بعد الشروع في عصرنة نظام  GIP-ADTETEF(،2(مكتب الاستشارات الفرنسي 

المیزانیة، حیث تم صیاغة المقاربة الجدیدة للمخطط المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة 

للقطاع العام ولا سیما إدراج معیار "الاستثمارات"، و معیار "الحقوق المثبتة" للمساهمة في 

  ید الذمة المالیة للدولة.تحد

                                                             
  ها.ومایلی 221للشرح أكثر انظر: ضریفي نادیة، حاج جاب االله امال، مرجع سابق، ص  -1

2- GIP-ADETEF, Groupement d’Intérêt public d’Assistance au Développement des Echanges en Technologies 

Economiques et Financières. 
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  الجزائري ةالفقرة الثانیة: متطلبات إدماج معاییر المحاسبة الدولیة في نظام المحاسب

الموازنة العامة وارتباطها بمختلف مظاهر التنمیة قد ألقى عبئا  تطور أهدافإن         

وتوفیر البیانات تأمین متطلبات تنفیذ الموازنة  إضافیا على النظام المحاسبي سواء من خلال

كذلك النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول  وهو ما أكد علیه ،العاكسة لنتائج تنفیذها

"یجب أن یرتبط النظام المحاسبي الحكومي بتصنیف الموازنة : العربیة، حیث ورد فیه ما یلي

تبر من وتع ،الموازنة والقیود المحاسبیة متكاملة فیما بینها ارتباطا كاملا، لأن وظائف

توفیر البیانات المالیة الضروریة  كما انه یجب العناصر الرئیسیة للإدارة المالیة العامة"،

  1.لإعداد الموازنة العامة للسنوات اللاحقة

النظام المحاسبي ونظام  لهذا الغرض یشترط في نجاح موازنة البرامج والأداء ضرورة تعدیل

حیث یشترط تطویر النظام المالي والمحاسبي بما یتفق  الإدارة المالیة لمسایرة هیكل المیزانیة،

تطویر النظم المحاسبیة قد یستغرق وقتا طویلا كما قد یتطلب  مع تبویب المیزانیة، إذ أن

إتخاذ برامج تدریبیة طویلة، حیث یفترض في بادئ الأمر تبسیط المخطط المحاسبي قدر 

كما یتم التأكید وتركیز الاهتمام مبدئیا  الإمكان والانتقال تدریجیا نحو محاسبة الاستحقاق،

التخطیط وسرعة توفیر البیانات والتقاریر المالیة الملحة لتقییم الأداء وإجراء المقارنة بین  على

  النتائج الفعلیة المحققة وبین الخطط الموضوعة او المسطرة.

لموازنة بغض بها أن الاتجاهات الجدیدة في تطویر ا إن الحقیقة التي لا بد من الاعتراف

إضافیا على النظم المحاسبیة الحكومیة وهي  النظر عن الشكل الذي قد تتخذه، تشكل عبئا

  2ترتكز بشكل أساسي في الاتجاهات الثلاثة الآتیة:

 التوسع في تحلیل البیانات المالیة سواء كانت على مستوى نشاط الوحدة أو -

شكل یهیئ الظرف السلیم على مستوى نشاط الدولة والتحكم في مواعید إعدادها ب

 .التخطیط والمتابعة للاستفادة منها في

                                                             
العلوم كلیة -03، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائردراسة حالة الجزائر-الإصلاح الإداري أداة لترشید الإنفاق العموميسالمي یاسین،  -1

 .278، ص2014/2015الاقتصادیة، 
  .280، مرجع سابق، ص سالمي یاسین -2
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 إجراء تغییرات في الأسس المحاسبیة في النظم المحاسبیة الحكومیة بهدف -

الحصول على بیانات تستند إلى معاییر محاسبیة أكثر دقة من تلك التي تستخدمها 

 .جمیعهاالمحاسبیة الحكومیة في أغلبیة الدول إن لم یكن  غالبیة النظم

 إعادة النظر في الإدارة المالیة وخصوصا ما یتعلق منها بالهیكل التنظیمي -

للنظام المحاسبي الحكومي، حیث یفترض وضع تصور جدید لإجراءات تنفیذ الموازنة 

وإعادة هیكلة الأجهزة الإداریة المرتبطة بتنفیذ المیزانیة وتدریب أعوان التنفیذ 

الدولة، والربط بین مشروع إصلاح المخطط المحاسبي والمتدخلین في مسك حسابات 

للدولة ومشروع عصرنة الموازنة من خلال دور نظام الإعلام الآلي الذي لا یمكن 

 1.إهماله في تجسید النظام الجدید لمحاسبة الدولة

وبعد القیام   (IPSAS)إن توجه الجزائر نحو تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام

بالعدید من الدراسات والتجارب العملیة، انتهى الى جملة من الاستنتاجات التي أصبحت 

تشكل دلیل یسترشد به في تحدید معالم المخطط المحاسبي الجدید للدولة وفق 

وفق أساس  )IPSAS(، حیث تم إعداد دلیل یوضح مضمون معاییر)(IPSASمعاییر

ذه المعاییر في إعداد المخطط المحاسبي للدولة، كما تم الاستحقاق، وكذا دلیل تكییف ه

إعداد دلیل لتقنیات التقیید المحاسبي للعملیات المالیة، بالإضافة الى القوائم المالیة لمخرجات 

  2النظام المحاسبي، والتي تشمل:

جدول الوضعیة المالیة الذي یتكون من مجموع الأصول ومجموع الخصوم والذي من  -

 لوضعیة المالیة لحسابات الدولة في مدة زمنیة معینة،خلاله یبین ا

جدول النفقات الصافیة والذي یهدف الى تحدید مختلف التكالیف المتعلقة بالعملیات  -

 المالیة، والایرادات المتحصل علیها من مختلف العملیات المالیة للدولة،

الفعلیة للأموال جدول التدفقات النقدیة الذي یهدف الى تقدیم معلومات عن التغیرات  -

 النقدیة ومعرفة القدرة المالیة للخزینة خلال فترة زمنیة معینة،

                                                             
  .233ضریفي نادیة، حاج جاب االله امال، مرجع سابق، ص -1

2-Ministère de finance, organisation, mission des services comptables et reformes et reformes initiées, 

conférence de presse, Algérie, 04 février 2013,p28. 
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جدول رصید عملیات الخزینة والمتمثل في حجم الإیرادات المحصلة الناتجة من  -

 العملیات المالیة والنفقات المدفوعة حسب برامج الدولة ووفقا للاعتمادات المخصصة.

قیود محاسبیة جدیدة تتعلق بالأصول، ولا سیما المتعلقة  بالإضافة الى ذلك فقد تم استحداث

بالاستثمارات والتجهیزات العمومیة وكذا حسابات الاهتلاك وحساب الربط والمخزون، والتقیید 

  1المحاسبي للحقوق المثبتة من خلال حسابات الودائع والمراسلین....الخ.

قیید كافة العملیات المالیة للنظام وعلیه فمشروع النظام المحاسبي الجدید للدولة سیسمح بت

على الخزینة العمومیة إضافة إلى فتح مجال أوسع لتحقیق  السابق التي لها أثر نقدي مباشر

الإفصاح الكامل عن نشاطات الدولة عن طریق فتح أقسام حسابات جدیدة لتسجیل عملیات 

بیق أساس الاستحقاق في إضافة إلى تط مالیة لم تكن تأخذ بعین الاعتبار في النظام القدیم،

مباشر لاسیما في مجال إثبات  محاسبة الدولة لتشمل قید العملیات التي لیس لها أثر نقدي

قریبة من تنظیم  استثمارات وحقوق الدولة، وذلك عن طریق اختیار تركیبة حسابات تكون

 يالحسابات في محاسبة القطاع الخاص من أجل توظیف الأدوات والتقنیات المستعملة ف

  2.المحاسبة المالیة وتكییفها من أجل تطبیقها على المحاسبة العمومیة

وأخیرا نشیر الى أن مصیر مشروع المخطط المحاسبي الجدید للدولة مرهون بإیجاد برنامج 

معلوماتي یساهم في تسهیل عملیة التقیید المحاسبي وفق المدونة الجدیدة ویوحد الوظیفة 

رس شفافیة أكثر على العملیات المالیة المنفذة، وهذا یتوقف المحاسبیة لأعوان التنفیذ ویك

  على مدى توفر الإرادة السیاسیة في تكریس معاییر المحاسبة الدولیة.

  الصفقات العمومیة مجالفي  المالیةالرقابة خصوصیة المبحث الثاني: 

النفقات إن تطور نشاط المرفق العمومي وتوسع مجالاته نتج عنه تزاید في حجم         

من  العمومیة خاصة منها التي تتم في إطار الصفقات العمومیة، حیث أصبحت هذه الأخیرة

                                                             
  ومایلیها. 190للشرح أكثر انظر، شلال زهیر، مرجع سابق، ص -1
  .189شلال زهیر، مرجع سابق، ص -2
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سواء لتلبیة حاجیاتها أو  التي تبرمها مختلف الهیئات والمصالح الإداریة أهم العقود الإداریة

  1في إطار انجاز مختلف المشاریع العمومیة.

العمومیة باعتبارها آلیة قانونیة لتنفیذ جانب إن اهتمام المشرع الجزائري بتنظیم الصفقات 

كبیر من النفقات العمومیة یظهر من خلال تعدد النصوص التنظیمیة المتعاقبة، والتي كان 

یسعى دوما من خلالها الى ترشید الإنفاق العمومي و تكریس مبادئ المنافسة والشفافیة 

المرسوم  مؤخرا صدرفقد وفي هذا الإطار  2وحریة الوصول الى الطلب العمومي،

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر16المؤرخ في 15/247الرئاسي

  3وتفویضات المرفق العام.

والملاحظ أن التنظیم الجدید للصفقات العمومیة احدث تعدیلات جذریة حول مفهوم الصفقات 

ت الرقابة علیها، فمثلا ، ولاسیما آلیا4وجمیع الإجراءات والقواعد المتعلقة بإبرامها العمومیة

نلاحظ أن هناك دمج بین لجنة فتح  5،على الصفقات العمومیة في مجال الرقابة الداخلیة

الأظرفة ولجنة تقییم العروض اللتین كانتا في التنظیم السابق منفصلتین، لتصبح هناك لجنة 

  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض(المطلب الأول).یصطلح علیها  6،واحدة

                                                             
  .02، ص2015-2014، كلیة الحقوق، 1، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائرآلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة،  -1
، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتوسیع ضریفي نادیة،  -2

والتشریعات المقارنة" المنظم من طرف كلیة  247-15الدولي حول" الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

 .2016أكتوبر  19-18 جامعة المسیلة یومي- الحقوق
  ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق.2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -3
به، تبرم  الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول« ، السابق الذكر:15/247لقد عرفت الصفقات العمومیة في ظل المرسوم  -4

 بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم

 ».والخدمات والدراسات
جهاز ینتمي تعتبر الرقابة الداخلیة في القطاع العام نوع من أنواع الرقابة الإداریة، وهي رقابة ذاتیة أي تمارسها الإدارة في حد ذاتها عن طریق  -5

ابات وقد تهدف الى هیكلها التنظیمي، مكلف بهام محددة ویتمتع باستقلالیة في ممارسة مهامه، فقد یكون الهدف من الرقابة الداخلیة مراجعة الحس

الرقابة الداخلیة في "الى مراقبة نوعیة التسییر والفعالیة، وقد ترمي الى رقابة الالتزام بالقوانین والسیاسات المخطط لها.انظر في ذلك: محمد براق، 

  ومایلیها. 98ص ،1998 ،04ع، 01، جامعة الجزائرالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "المؤسسات الاستشفائیة
تحدث المصلحة المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة « ، السابق الذكر:15/247من المرسوم الرئاسي  160لقد نصت المادة  -6

 أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة، عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص لجنة فتح الأظرفة وتقییم

  ».لعروضا
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لجان الصفقات العمومیة، ولاسیما القبلیة لرقابة الالنظر في مسألة تنظیم  أعادالمشرع  أنكما 

وتفعیل الدور  اختصاصها للحد من المشاكل البیروقراطیةمستویات تنظیمها و  إعادةمن حیث 

  الرقابي للجان الصفقات العمومیة(المطلب الثاني).

  ظرفة وتقییم العروض لجنة فتح الأالرقابة الداخلیة و الأول:  طلبالم

لقد نظم المشرع الجزائري الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة بقواعد        

تمارس الرقابة الداخلیة، « 15/247من المرسوم  159خاصة، حیث ورد في نص المادة 

، وعلیه فالمشرع الجزائري لم یعهد لأجهزة الرقابة الداخلیة التي »في مفهوم هذا المرسوم،...

لأساسیة لمختلف الهیئات الإداریة بمراقبة إبرام الصفقات العمومیة، بل تحكمها القوانین ا

أوكل مهمة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة الى لجنة خاصة بفتح الأظرفة وتقییم 

    العروض.

یعتبر النظام المتعلق بتشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها وسیر  

الغ الأهمیة لما لها من دور في تكریس استقلالیة اللجنة وفعالیتها في أداء عملها مسألة في ب

مهامها وتجسید الشفافیة والرشادة في التسییر، غیر أن المشرع الجزائري في مختلف الأنظمة 

سلطة تقدیریة  1المتعاقبة المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة منح لمسؤول المصلحة المتعاقدة

المشرع ر اعضاء لجان الفتح والتقییم وعددهم وطریقة استخلافهم، كما ترك في تعیین واختیا

مسألة تنظیم وسیر عمل اللجان ونصابها ونظام مداولاتها غامضا بل جعلها أیضا من 

  صلاحیات مسؤول المصلحة المتعاقدة.

دراسة وتحلیل القواعد المتعلقة بتشكیل لجنة فتح الأظرفة وتقییم  ى الباحثوعلیه ارتأ

العروض والغموض الذي تطرحه، وكذا القواعد المتعلقة بتنظیم وسیر عمل اللجنة والنقائص 

                                                             
الدولة ، الجماعات الإقلیمیة، المؤسسات  -، السابق الذكر:15/247من المرسوم الرئاسي  06یقصد بالمصلحة المتعاقدة حسب نص المادة  -1

أو جزئیا،  العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة، كلیا

  بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.
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صلاحیات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وتحدید  (الفرع الأول)، ثم دراسةالتي تشوبها

  الثاني). فرع(الالرقابیة الطبیعة القانونیة لمهامها

   هاعمل سیر اللجنة وقواعد ةتشكیلالأول:  فرعال

إن فعالیة أجهزة الرقابة الداخلیة ترتكز أساسا على مدى كفاءة أعضائها واستقلالیتهم         

 تحدیدفي ممارسة وظائفهم، وعلیه فدراسة تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تتطلب 

وشروط اختیارهم ومدة  الأعضاء طریقة تعیین ثم السلطة المختصة بإنشاء هذه اللجنة

  .)ىالأول قرةالف(عضویتهم 

الأحكام المتعلقة بانعقاد فهي تخص  تنظیم سیر عمل اللجنةبدراسة القواعد المتعلقة  أما

  ).ةالثانی قرة(الفاللجنة ونصابها القانوني وطریقة عملها ونظام مداولاتها

  وشروط العضویةاللجنة  ةتشكیل: ىالأول ةر قالف

تحدید السلطة المختصة بإنشاء سیتطرق الباحث من خلال هذه الفقرة الى         

  .اللجنة(أولا)، ثم دراسة القواعد المطبقة على اعضاء اللجنة(ثانیا)

          أولا: السلطة المختصة بإنشاء اللجنة

تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار « 15/247من المرسوم 160لقد نصت المادة         

مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر 

والأسعار الاختیاریة، عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص"لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

، وعلیه فإن قرار إنشاء اللجنة یدخل في صلاحیات مسؤول المصلحة »العروض"،...

  162.1ادة المتعاقدة أي الآمر بالصرف وذلك بموجب مقرر وهذا ما أكده أیضا نص الم

                                                             
یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكیلة لجنة « ، السابق الذكر:15/247من المرسوم الرئاسي  01ف162ورد في نص المادة  -1

  ».فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها وسیرها ونصابها،...
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والملاحظ أن المشرع لم یلزم مسؤول المصلحة المتعاقدة بإحداث لجنة واحدة فقط بل یمكنه 

استحداث أكثر من لجنة لفتح الأظرفة وتقییم العروض، وهنا یمكن القول أن المشرع 

الجزائري أراد أن یتفادى بطئ العمل الإداري الناجم ربما عن تراكم الملفات في إطار إبرام 

قات العمومیة من طرف بعض المصالح المتعاقدة المتمیزة بكثرة صفقاتها العمومیة الصف

وتنوعها بسبب طبیعة نشاطها، فتقسیم العمل بین لجنتین أو أكثر یساعد على السرعة في 

  انجاز العمل وإتقانه.

انه یمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن  02الفقرة  160وللإشارة فقد ورد في نص المادة 

نشئ لجنة تقنیة تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم ی

والملاحظ أن النص القانوني طرح معه غموض في مسألة استحداث اللجنة  1العروض،

التقنیة، فهل یتم استحداث لجنة تقنیة بناء على طلب لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أم 

دة هو من یقدر أهمیة ذلك وینشؤها من تلقاء نفسه، وهل یشترط أن مسؤول المصلحة المتعاق

في اعضاء اللجنة التقنیة الانتماء الى المصلحة المتعاقدة أم لا، مع أن إنشاء لجنة تقنیة 

لیس بالأمر الضروري لأنه یفترض أن تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تتضمن 

ال ونوع الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، اعضاء تقنیین أو لهم درایة وخبرة في مج

  .لاستغناء عن فكرة اللجنة التقنیةوعلیه كان بإمكان المشرع ا

  : القواعد المطبقة على اعضاء اللجنةثانیا

تتشكل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من موظفین مؤهلین ذوي كفاءة تابعین         

وعلیه نلاحظ أن شروط اختیار اعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم  2للمصلحة المتعاقدة،

العروض تنحصر في شرط الكفاءة وشرط انتماء الأعضاء الى المصلحة المتعاقدة، وهنا 

نتساءل فیما یخص مصطلح الكفاءة هل قصد به المشرع ذوي الخبرة المهنیة، أم ذوي 

                                                             
یمكن المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤولیتها، أن تنشئ لجنة « ، السابق الذكر:15/247من المرسوم الرئاسي 02ف160لقد ورد في نص المادة  -1

 ».تقنیة تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض، لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض
تشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهم ، ت«... 01ف، السابقة الذكر، 160في نص المادة لقد ورد  -2

.« 
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فالأمر یبقى سلطة تقدیریة وعلیه ارین، الشهادات وإطارات المصلحة المتعاقدة، أم كلا المعی

  لمسؤول المصلحة المتعاقدة.

أما شرط الانتماء الى المصلحة المتعاقدة فیتمثل في صفة الموظف العمومي والتي یجب أن 

یتصف بها أعضاء اللجنة، وعلى هذا الأساس لایمكن لأعضاء المجالس المنتخبة أن یكونوا 

قییم العروض، وهذا أمر منطقي لأنهم یشكلون رقابة من ضمن اعضاء لجنة فتح الأظرفة وت

سیاسیة ویمارسون صلاحیاتهم في إطار قانون البلدیة والولایة فلا یمكن أن یشكلوا في نفس 

  الوقت رقابة إداریة تتطلب أشخاص ذوي كفاءة وخبرة مهنیة.

اللجنة  یعتبر شرط انتماء اعضاء اللجنة الى المصلحة المتعاقدة مساس كبیر باستقلالیة

وفعالیتها وشفافیة أعمالها، حیث كان یفترض أن یكون من بین اعضاء اللجنة من لا ینتمون 

الى المصلحة المتعاقدة ولا یخضعون للسلطة الرئاسیة لمسؤول المصلحة المتعاقدة حتى 

تكون هناك شفافیة ومصداقیة و استقلالیة في عمل اللجنة، كأن یكون هناك مثلا من بین 

  جنة ممثلا عن المجتمع المدني و ممثلا للمراقب المالي. اعضاء الل

مدة عضویتهم وترك الأمر حتى كما نلاحظ أن المشرع لم یحدد عدد اعضاء اللجنة ولا 

مسألة تقدیریة لمسؤول المصلحة المتعاقدة، حیث كان یفترض على المشرع النص على الحد 

الأدنى لأعضاء اللجنة وتحدید مدة عضویتهم لمدة زمنیة معینة كآلیة تضمن استقلالیتهم، 

 بحیث لا یستطیع مسؤول المصلحة المتعاقدة أن یعین من الأعضاء من یشاء ووقت ما

شاء أو یعزل أو یوقف متى شاء فتحدید مدة العضویة ضمانة لأعضاء اللجنة وحمایتهم، ی

طبعا إلا إذا استقال العضو من تلقاء نفسه أو توفي أو كان هناك مانع یمنعه من ممارسة 

عضویته أو تمادى في عدم حضوره الى اجتماعات اللجنة، فهنا یمكن لمسؤول المصلحة 

  ضو آخر.المتعاقدة استخلافه بع

وللإشارة كان بالأحرى على المشرع النص على ضرورة تخصیص منحة مالیة لأعضاء لجنة 

فتح الأظرفة وتقییم العروض حسب عدد الملفات والجلسات ونوع الصفقات التي یتداولون 

فیها، فعنصر التحفیز في مثل هذه الأعمال مهم جدا سواء من حیث تفادي مظاهر الفساد 
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أو من حیث ترغیب الأعضاء في مهامهم وتجنب مظاهر الغیاب والتهرب  الإداري والمالي،

  من جلسات الفتح والتقییم.

والغریب في الأمر هو أن المشرع قد اعترف بضرورة منح لجنة التحكیم المنصوص علیها  

منحة مالیة لأعضائها نتیجة أتعابهم ولم یقر بها الى اعضاء لجنة فتح  481 في المادة

یم العروض، فهل المشرع یرى في مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لا الأظرفة وتقی

  تستدعي إعطاء أعضائها منح أو أتعاب أم ماذا ؟. 

وأخیرا نشیر أن إعطاء كل هذه الصلاحیات الواسعة لمسؤول المصلحة المتعاقدة في إنشاء 

هم موظفین تابعین لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض واختیار وتعیین أعضائها خاصة كون

الى المصلحة المتعاقدة ویخضعون الى السلطة الرئاسیة لمسؤول المصلحة، فهذا یعتبر 

مساس كبیر باستقلالیة اللجنة وشفافیتها كما له تأثیر على فعالیتها في أداء مهامها في ظل 

  اعتبارها آلیة للرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة.

  قواعد تنظیم وسیر عمل اللجنة: ةالثانی قرةفال

یعتبر خضوع كل لجنة مكلفة بهمة ما الى نظام قانوني یحدد صلاحیاتها وتنظیمها         

وسیرها ضرورة حتمیة، حتى انه في بعض الحالات ینص القانون المنشئ لبعض اللجان 

على ضرورة إعداد نظام داخلي من طرف اعضاء اللجنة وتصویتهم علیه بحیث یتضمن 

  واعد سیر وعمل اللجنة ونظام مداولاتها.ق

غیر أن المشرع الجزائري من خلال التنظیم الجدید للصفقات العمومیة منح لمسؤول 

المصلحة المتعاقدة صلاحیة تحدید القواعد المتعلقة بتنظیم وسیر اللجنة ونصابها بموجب 

  2مقرر في إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها.

                                                             
  ، السابق الذكر.15/247من المرسوم الرئاسي  10، 09 قرتینفال 48انظر نص المادة  -1
 .01فالسابقة الذكر،  162 انظر نص المادة -2
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فان دراسة القواعد المتعلقة بتنظیم وسیر عمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  وعلیه

طریقة كذا )، و أولاتتمحور أساسا حول الأحكام المتعلقة بانعقاد اللجنة ونصابها القانوني(

  ).ثانیاعملها ونظام مداولاتها(

  : انعقاد اللجنة ونصابها القانونيأولا

إن مسؤول المصلحة المتعاقدة ملزم بنص القانون بإعداد مقرر یتضمن القواعد         

المتعلقة بكیفیة انعقاد اللجنة ونصابها القانوني، بحیث یحدد الطرق والوسائل التي تضمن 

تسلیم الاستدعاء لأعضاء اللجنة والنصاب الذي تنعقد به والذي یفترض على الأقل أن یكون 

  لقة أو ثلثي اعضاء اللجنة.الأغلبیة المط

وللإشارة فان نصاب انعقاد اللجنة في حصة فتح الأظرفة یصح مهما كان عدد الحاضرین 

، أما في حصة تقییم العروض 15/247من المرسوم  02الفقرة  162حسب نص المادة 

أي لایقل نصاب انعقاد اللجنة  1یجب أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بشفافیة الإجراء،

حصة تقییم العروض على ثلثي اعضاء اللجنة أو الأغلبیة المطلقة لأعضائها على في 

  الأقل.

وأخیرا ننوه انه یجب أن تحدد في المقرر المتخذ من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة طریقة 

تعیین رئیس اللجنة أو انتخابه لیترأس جلسات فتح الأظرفة وجلسات تقییم العروض وإدارتها 

ان السیر الحسن لعمل اللجنة وتمكین أعضائها من إبداء آرائهم أو ویشرف على ضم

تحفظاتهم، بالإضافة الى ذلك ضرورة تعیین كاتب مكلف بتحریر محاضر الفتح وكذا 

  محاضر التقییم.

  

  

                                                             
رفة وتقییم العروض في حصة فتح الأظرفة، تصح مهما یكن عدد أعضائها غیر أن اجتماعات لجنة فتح الأظ :«02 ف162لقد نصت المادة  -1

  ».الحاضرین، ویجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بضمان شفافیة الإجراء
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  طریقة عمل اللجنة ونظام مداولاتها :ثانیا

تسجل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقییم         

  1العروض في سجلین خاصین یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما بالحروف الأولى.

وعلیه فان مهمة فتح الأظرفة تتبع بعملیة تحریر محضر في السجل المخصص لذلك من 

ء الحاضرین، ونفس الشيء بالنسبة لعملیة تقییم العروض طرف كاتب الجلسة یوقعه الأعضا

فبعد التداول یحرر محضر من طرف كاتب الجلسة تدون فیه قرارات اللجنة وكل الآراء 

والتحفظات التي قد یبدیها الأعضاء، وهنا نشیر على ضرورة وضع آلیة أو طریقة لترجیح 

  رافض.قرارات اللجنة في حالة تساوي الأصوات بین المؤید وال

إن محاضر فتح الأظرفة وتقییم العروض ذات أهمیة بالغة، حیث أنها تسهل عملیة الرقابة 

من طرف الأجهزة المخول لها قانونا مراقبة صفقات المصلحة المتعاقدة سواء كانت أجهزة 

للجهاز القضائي أو أجهزة تابعة للجهاز الإداري مثل رقابة المفتشیات القطاعیة أو  ةتابع

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة، أو حتى مجلس المحاسبة.

وعلیه یفترض على المشرع تحدید مسؤولیة كل من الآمر بالصرف ولجنة فتح الأظرفة  

ن تكون اللجنة هي المسؤولة وتقییم العروض في الحفاظ على السجلات، والمفترض هو أ

على السجلات وفي هذه الحالة یجب أن توفر المصلحة المتعاقدة للجنة الوسائل اللازمة 

  لحمایة وحفظ السجلات.

  الثاني: صلاحیات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وطبیعة مهامها الفرع

تتمثل صلاحیات اللجنة في فتح الأظرفة وتقییم العروض التي یتقدم بها المتعاملین         

الاقتصادیین، وعلیه تقسم صلاحیات اللجنة حسب الحالة الى مهام تتعلق بفتح الأظرفة 

  ).ةالثانی قرةف)، ومهام أخرى تتعلق بتقییم العروض(الىالأول قرةف(ال

                                                             
 .03فالسابقة الذكر،  162انظر نص المادة  -1
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  اللجنة في حصة فتح الأظرفة: صلاحیات ومهام ىالأول قرةفال

بعد أن تستلم اللجنة ممثلة في رئیسها ملفات العارضین من المصلحة المكلفة         

باستلامها، حیث یفترض أن یتم ذلك بموجب وصل استلام یحدد عدد العارضین وترتیبهم 

لمرحلة، حسب تاریخ الإیداع، مع الإشارة أن نظام الصفقات العمومیة لم یحدد إجراءات هذه ا

ومع ذلك یجب على المصلحة المتعاقدة اتخاذ الإجراءات التي تحمي بها حقوق العارضین 

  وتضمن شفافیة الإجراءات الى غایة تسلیم الأظرفة الى لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض.

إعطاء فكرة حول مضمون  ارتأى الباحثمهام اللجنة في حصة فتح الأظرفة،  دراسةوقبل 

فتح  المتعلقة جراءاتالإ)، ثم دراسة أولاالأظرفة التي تراقبها اللجنة(أو  الملفات

  (ثانیا).الأظرفة

  : مضمون عروض المتعهدینأولا

في ثلاث أظرفه منفصلة ومقفلة بإحكام تبین كل منها  بتقدیم الملف متعهدال یلتزم        

تسمیة المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، حیث یتمثل الظرف الأول في ملف 

الترشح أما الظرف الثاني فیتعلق بالعرض التقني والظرف الثالث یتضمن العرض المالي، 

ح إلا من طرف لجنة وتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام یحمل عبارة "لا یفت

  1موضوع طلب العروض". -طلب العروض رقم... -فتح الأظرفة وتقییم العروض

محتوى كل من ملف الترشح والعرض  15/247من المرسوم الرئاسي  67وقد حددت المادة 

التقني والعرض المالي، وفي حالة المسابقة یحتوي العرض بالإضافة الى ملف الترشح 

  التقني، على ظرف الخدمات الذي یحدد محتواه في دفتر الشروط.والعرض المالي والعرض 

تتحقق اللجنة من الوثائق التي یشترط أن یحتویها كل ظرف أو عرض كما نصت علیها 

السابقة الذكر، وكذا كل الوثائق المذكورة في دفتر الشروط وأیضا التي نص علیها  67المادة 

                                                             
  ، السابق الذكر.15/247الرئاسي ، من المرسوم  01،02 قرتینفال 67انظر نص المادة -1
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ن یكون مصادق علیها طبق الأصل إلا إعلان طلب العروض، ولا یشترط في الوثائق أ

  استثناء، عندما ینص على ذلك نص تشریعي أو مرسوم رئاسي.

  : إجراءات فتح الأظرفةاثانی

تكون جلسة فتح الأظرفة متوافقة مع أخر تاریخ وساعة لإیداع العروض وهو أخر         

من المرسوم الرئاسي  66یوم لتحضیر العروض وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

  وكما هو موضح أیضا في دفتر الشروط وما تضمنه إعلان طلب العروض. 15/247

تعاقدة باستدعاء كل المتعهدین أو المرشحین حیث تكون الجلسة علنیة، وتقوم المصلحة الم 

حسب الحالة، في إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة موجهة  حضور جلسة فتح الأظرفة،

للمتعهدین أو المرشحین المعنیین، غیر انه في حالة الإجراءات المحدودة تفتح ملفات 

فتح الأظرفة  الترشیحات بصفة منفصلة، وفي حالة إجراء طلب العروض المحدود، یتم

  1المتعلقة بالعروض التقنیة والعروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین.

وفي حالة إجراء المسابقة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض 

روض المالیة على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة، ولا یتم فتح الع

المالیة للمسابقة إلا بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم، ویقع على عاتق 

من للاظرفة المالیة الى غایة فتحها حسب آالمصلحة المتعاقدة مسؤولیة تخصیص مكان 

  السابقة الذكر. 70نص المادة 

  :15/247اسي من المرسوم الرئ 71تتمثل مهام اللجنة أثناء عملیة الفتح حسب نص المادة 

 تثبت صحة تسجیل العروض، -

المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفه ملفات ترشحهم  تعد قائمة المرشحین أو -

 أوعروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة

 تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض، -

                                                             
  ، السابق الذكر.15/247من المرسوم الرئاسي  70انظر نص المادة  -1



230 
 

 التي لا تكون محل طلب استكمال، توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة -

، والذي نتحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع اعضاء اللجنة الحاضری -

 یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل اعضاء اللجنة،

تدعو المرشحین أو المتعهدین، عند الاقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، الى  -

عروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غیر استكمال 

أیام ابتداء من  10الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في اجل أقصاه 

تاریخ فتح الأظرفة، ومهما یكن من أمر تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة 

 عروض،عن المتعهد والمتعلقة بتقییم ال

تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في محضر إعلان عدم جدوى الإجراء  -

 ،15/247 من المرسوم الرئاسي 40حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

ترجع المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة الى أصحابها من المتعاملین  -

  .15/247نصوص علیها في المرسوم الاقتصادیین، عند الاقتضاء، حسب الشروط الم

  : صلاحیات ومهام اللجنة في حصة تقییم العروضةالثانی قرةفال

تعتبر عملیة تقییم العروض مهمة جد صعبة و معقدة بالنسبة للجنة سواء من حیث         

صحة طلبات العروض ومطابقتها لنظام الصفقات العمومیة ودفتر الشروط المعتمد من 

طرف المصلحة المتعاقدة، أو من حیث صعوبة التقدیر والاختیار في ظل تعدد معاییر 

مومیة، وبعد كل هذه الإجراءات الطویلة والمهام العسیرة التي الانتقاء في بعض الصفقات الع

تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض یبقى اختیار المتعامل المتعاقد من صلاحیات 

  .المصلحة المتعاقدة(الآمر بالصرف)

)، ثم الطبیعة القانونیة أولاإجراءات وعملیة تقییم العروض( دراسة ى الباحثوعلیه ارتأ

  ).ثانیامال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض(لأع
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  : إجراءات وعملیة تقییم العروضأولا

تتم عملیة تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض حسب ما         

  ، حیث تقوم بالمهام التالیة:15/247من المرسوم الرئاسي  72نصت علیه  المادة 

المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام إقصاء الترشیحات والعروض غیر  -

، و/أو لموضوع الصفقة، وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على 15/247المرسوم 

مرحلة انتقاء أولي، لا تفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة والخدمات، عند الاقتضاء، 

 المتعلقة بالترشیحات المقصاة،

یة في مرحلتین، على أساس المعاییر والمنهجیة تعمل على تحلیل العروض الباق -

المنصوص علیها في دفتر الشروط، وتقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع 

إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر 

الذین تم تأهیلهم الشروط، وتقوم في مرحلة ثانیة بدراسة العروض المالیة للمتعهدین 

 الأولي تقنیا، مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم،

تقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، المتمثل في  -

 العرض:

/ الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین، عندما یسمح موضوع 1

  یستند تقییم العروض الى معیار السعر فقط، الصفقة بذلك، وفي هذه الحالة

/ الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وفي هذه 2

  الحالة یستند معیار تقییم العروض الى عدة معاییر من بینها معیار السعر،

ا معیار / الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا الى ترجیح عدة معاییر من بینه3

  السعر، إذا كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات،

تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات  -

المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال 
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ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت، 

 الشروط،

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد  -

أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي بالنسبة لمرجع الأسعار، 

تي تراها تطلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا التبریرات والتوضیحات ال

ملائمة، وبعد التحقق من التبریرات المقدمة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا 

العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة، وترفض 

 المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل،

مبالغا فیه بالنسبة لمرجع  إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا -

أسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض، وترفض المصلحة 

المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل، وترد عند الاقتضاء عن طریق المصلحة المتعاقدة 

 الأظرفة المالیة التي تتعلق بالعروض التقنیة التي تم إقصاؤها الى أصحابها دون فتحها.

حالة طلب العروض المحدود، یتم انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا  وفي 

  الاقتصادیة، استنادا الى ترجیح عدة معاییر. 

وفي حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة 

المتعاقدة قائمة بالفائزین المعتمدین وتدرس عروضهم المالیة فیما بعد لانتقاء أحسن 

  عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا الى ترجیح عدة معاییر.

  : الطبیعة القانونیة لأعمال اللجنةثانیا

یعتبر عمل لجنة فتح  15/247من المرسوم الرئاسي  161بالرجوع الى نص المادة         

     الأظرفة وتقییم العروض عمل إداري وتقني، حیث ورد في نص المادة السابقة الذكر

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة «

التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت 

  ».للصفقة وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا
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عن منح الصفقة، حیث یبقى القرار النهائي وعلیه تعتبر أعمال اللجنة تصرفات مادیة وأولیة 

في منح الصفقة من صلاحیات مسؤول الهیئة المتعاقدة وعلیه فالطعن القضائي یكون في 

  قرار المصلحة المتعاقدة ولیس في قرار لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض.

...» اللجنة على المصلحة المتعاقدة تقترح« وعلى هذا الأساس استعمل المشرع مصطلح 

في العدید من النصوص القانونیة التي تضمنها التنظیم الجدید للصفقات العمومیة، ولاسیما 

المتعلقة بمهام اللجنة سواء في حصة فتح الأظرفة أو في حصة تقییم العروض ونأخذ على 

تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند  -«...السابقة الذكر 71سبیل المثال في نص المادة 

في محضر إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص علیها في  الاقتضاء،

بمعنى أنها لیست هي من تقرر وإنما لها صلاحیة الاقتراح  ،»من هذا المرسوم  40المادة 

  على مسؤول الهیئة المتعاقدة الذي یملك سلطة القرار.

ندة على اقتراحات غیر أن مسؤول المصلحة المتعاقدة مطالب بتعلیل قراراته سواء كانت مست

اللجنة أو لأسباب أخرى، وهذا ما تؤكده العدید من النصوص الواردة في المرسوم 

السابقة  161، ونأخذ على سبیل المثال ما ورد في نهایة نص المادة 15/247الرئاسي

 -«...السابقة الذكر 72أیضا نص المادة ، »...، وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا« الذكر

المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد تقترح على 

المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في 

إذا أقرت  -القطاع المعني بأي طریقة كانت، ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط،

دي المختار مؤقتا مبالغا فیه بالنسبة لمرجع أسعار، أن العرض المالي للمتعامل الاقتصا

تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض، وترفض المصلحة المتعاقدة هذا 

  ».العرض بمقرر معلل،...

وعلى هذا الأساس فالمسؤولیة في منح الصفقات العمومیة تقع على عاتق مسئول المصلحة 

نة فتح الأظرفة وتقییم العروض إذا لم یؤخذ باقتراحاتهم، المتعاقدة، ولا تقع على اعضاء لج

ونتیجة لذلك یفترض على المشرع إلزام مسؤول الهیئة المتعاقدة بتعلیل جمیع قراراته ولاسیما 
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المستندة على اقتراحات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض حتى یسهل لمختلف أجهزة الرقابة 

  1قات العمومیة وأساس اتخاذ القرارات في شأنها.الخارجیة مراقبة عملیات إبرام الصف

وعلیه یمكن القول أن طبیعة عمل اللجنة إضافة الى كونها تمثل آلیة للرقابة الداخلیة في 

منح الصفقات العمومیة فهي تساهم بعمل إداري وتقني واستشاري یساهم في عملیة إبرام 

اتخاذ القرارات السلیمة المتطابقة  الصفقات العمومیة وتساعد مسؤول المصلحة المتعاقدة في

  مع تنظیم الصفقات العمومیة وتتماشى مع متطلبات المصلحة العامة.

  الصفقات العمومیة للجان الدور الرقابيالمطلب الثاني: 

 2أحكام خاصة،بموجب الصفقات العمومیة  في مجاللرقابة القبلیة ا المشرع لقد نظم        

لجان خارجیة بمراقبة مدى التزام المصالح المتعاقدة بالتشریع والتنظیم المعمول  ختصتحیث 

المسطرة في إطار  البرامجنظامیة الصفقات العمومیة، كما تتحقق من التزامها ب إبرامبه في 

  3العمل الحكومي، وتتوج رقابة لجان الصفقات بمنح التأشیرة او رفضها.

اللجان الخارجیة للصفقات  أنواعالباحث دراسة مختلف  ارتأىومن خلال هذا المطلب 

)، ثم دراسة قواعد سیر عمل مختلف الأولالعمومیة من حیث تشكیلها واختصاصها(الفرع 

  (الفرع الثاني).منح  وإجراءاتهذه اللجان 

                                                             
الالتزام بطلب بعنوان الإجراء المكیف"، یتعلق "ب 05/01/2016المؤرخ في 008وفي هذا الصدد نشیر انه قد صدر منشور عن وزیر المالیة رقم  -1

دیمي مبررات الاستشارة ومعاییر اختیار المتعامل الاقتصادي وهذا لأجل تمكین المراقب المالي من حیث نص على ضرورة تضمین التقریر التق

ة معرفة المعاییر التي اعتمدت من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في تحلیل واقتراحها في منح الاستشارة ومدى التزام مسؤول المصلح

 المتعاقدة بذلك.
، والمجلس الشعبي الوطني حیث تمارس الرقابة على الصفقات العمومیة وفقا للقواعد التي یسنها النظام الداخلي لكل منهماباستثناء مجلس الأمة  -2

أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني  ختص بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصریا، لجنةكما ت

  مرجع سابق.، 15/247المرسوم الرئاسي رقم  من 168-167. انظر المادتین تشكیلتها وصلاحیاتها التي تحدد
  مرجع سابق.، 15/247ومایلیها من المرسوم الرئاسي رقم  163المادة  -3



235 
 

  لجان الصفقات العمومیة تصنیفالفرع الأول: 

تتمثل الهیئات الخارجیة للرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة في لجنة الصفقات         

اللجنة القطاعیة للصفقات  بالإضافة الىالعمومیة للمصلحة المتعاقدة(الفقرة الأولى)، 

  العمومیة(الفقرة الثانیة).

  للمصلحة المتعاقدة العمومیة : لجنة الصفقاتالأولىالفقرة 

 في تستحدث على مستوى المصالح المتعاقدة لجان للصفقات العمومیة تختلف        

ووفقا لمكانتها في الهرم الإداري  لمصلحة المتعاقدةالقانونیة لطبیعة التشكیلتها حسب 

 لها لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدةف طبیعة الرقابة(أولا)، أما من حیث للدولة

  (ثانیا).مع مراعاة المعیار المالي لتحدید اختصاص كل لجنة  یةنفس المهام الرقاب

  للمصالح المتعاقدةالعمومیة تشكیل لجان الصفقات  :أولا

  تتمثل لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة، فیما یلي:        

 اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة، -

غیر الممركز للمؤسسة العمومیة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل  -

 الوطنیة ذات الطابع الإداري،

 اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة،  -

 اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة، -

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة  -

   ، الوطنیة ذات الطابع الإداري

قات العمومیة: استحدث المشرع اللجنة الجهویة للصفقات تشكیلة اللجنة الجهویة للصف -1

تكریسا لمبدأ عدم التركیز الإداري،  15/247العمومیة لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي 

حیث تختص  ،الصفقات العمومیة الإدارات المركزیة في مجال عن ئتخفیف العب بهدف
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مجال  للإدارات المركزیة مع مراعاةبالمصالح الخارجیة الجهویة اللجنة الجهویة للصفقات 

 1مایلي:الجهویة للصفقات في تشكیلتها اللجنة  وتتضمن ،للصفقات تدخل اللجنة القطاعیة

 ،الوزیر المعني أو ممثله رئیسا -

 ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مصلحة المالیة، مصلحة المحاسبة). -

المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة(بناء، أشغال عمومیة، ري)  ممثل عن الوزیر  -

 ،عند الاقتضاء

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة تشكیلة  -2

 2:، وتشمل مایليالعمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

 ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا، -

 المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، -

ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة  -

 للمحاسبة)،

 عند  ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة(بناء، أشغال عمومیة، ري) -

 الاقتضاء،

 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة. -

الصفقات التي تبرمها الولایة مشاریع و تختص ب، ة اللجنة الولائیة للصفقاتتشكیل -3

والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة مع احترام اختصاص 

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة 

البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي تبرمها صفقات مشاریع الذات الطابع الإداري، و 

                                                             
 مرجع سابق.، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  171المادة  -1
  سابق. مرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  172المادة  -2
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تضمن اللجنة الولائیة للصفقات في وت لجانها المختصة، التي لا تدخل في اختصاص

 1:مایلي تشكیلتها

 ممثل المصلحة المتعاقدة، -

 ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي، -

  لحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة)،ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مص -

أشغال  لولایة، حسب موضوع الصفقة(بناء،لمدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة  -

 ،عمومیة، ري) عند الاقتضاء

 مدیر التجارة بالولایة. -

 2تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات، وتشمل مایلي: -4

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا، -

 المصلحة المتعاقدة،ممثل عن  -

 منتخبین اثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي، -

 )،ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة -

أشغال ، حسب موضوع الصفقة(بناء ،لولایةلالمعنیة بالخدمة  التقنیةممثل عن المصلحة  -

 .عمومیة، ري) عند الاقتضاء

ات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة لجنة الصفقتشكیلة  -5

اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة  مع مراعاة، العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

، العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

 3مایلي: تهاتشكیلفي وتشمل 

 ،الوصیة رئیساممثل السلطة  -

 المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، -

 ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة، -

                                                             
 مرجع سابق.، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  173المادة  -1
 مرجع سابق.، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة  -2
  مرجع سابق.، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  175المادة  -3
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 ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة)، -

(بناء، أشغال ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة -

 .ري) عند الاقتضاءعمومیة، 

من خلال تشكیلة اللجان نلاحظ أن المشرع كرس مبدأ التسییر الجماعي وهذا یضفي 

الشفافیة على عمل اللجان، كما أن مسألة إشراك ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة 

في تشكیل جمیع اللجان یضفي علیها المصداقیة ویعكس صرامة اللجان في احترام القوانین 

  ولا سیما نظام الصفقات العمومیة.

 الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة في تشكیل لجانبعین الاعتبار كما اخذ المشرع 

ممثل عن الوزیر او المدیر المكلف بالتجارة حسب  إشراكالجانب التقني لمهامها من خلال 

دمة، حسب الحالة، ممثل عن الوزیر او المصلحة التقنیة المعنیة بالخ إشراكالحالة، وكذا 

 الاقتضاء، عند  وحسب موضوع الصفقة(بناء، أشغال عمومیة، ري)

أما فیما یخص تشكیلة لجان الصفقات لكل من الولایة والبلدیة فقد خصها المشرع بأهمیة 

الصفقات العمومیة، وبالتالي تكریس  إبراملمنتخب المحلي في مراقبة ا إشراكبالغة من خلال 

ومدى توافقها مع  الإنفاقن خلال لجان الصفقات ومراقبة مجالات الرقابة السیاسیة م

  متطلبات التنمیة المحلیة والبرامج المسطرة من طرف المجلس المنتخب.

  لح المتعاقدةاللمصالعمومیة ن الصفقات ااختصاص لج ثانیا:

نوعي ختصاص ااختصاص لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة في  تمثلی        

واحد یتمثل في مراقبة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون التي یرفعها 

خضع الى معیار مالي یاللجان او مستویات تدخلها بعض اختصاص  أنغیر ، المتعهدون

لمبلغ المقدر ل االتقدیر الإداري لمبلغ الصفقة، أي یتحدد اختصاص اللجنة وفق في یتمثل

  العمومیة.إداریا للصفقة 
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الرقابة الممارسة على  موضوعللجان الصفقات العمومیة  نوعيالاختصاص الیقصد بحیث 

للدراسة والمطابقة مع القوانین التي تخضع  الصفقة عناصر أيالصفقة،  إبرام إجراءات

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق مشاریع  مطابقةفي عموما والأنظمة، وهي تتلخص 

 1لمرفوعة من طرف المتعهدین.والنظر في الطعون ا

مراقبة مدى التزام الإدارة بنظام الصفقات العمومیة  في 2حیث تتمثل دراسة دفاتر الشروط

والنصوص التنظیمیة المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، ومدى التزامها بالمبادئ والقواعد 

الأساسیة التي تضمن الشفافیة والمساواة وتكرس المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، 

ت المختصة قبل الإعلان عن حیث تخضع مشاریع دفاتر الشروط لتأشیرة لجنة الصفقا

 الصفقة.

مدى التزام المصلحة المتعاقدة  مطابقةتتم دراسات مشاریع الصفقات المبرمة من خلال و 

نظام الصفقات العمومیة في اختیار المتعامل الاقتصادي والأساس المعتمد فتر الشروط و دب

من طرف لجنة الصفقات على مشروع الصفقة في منح الصفقة، حیث تنتهي عملیة الرقابة 

 .رفضالبمنح التأشیرة او المختصة 

، باعتبار الملحق وثیقة المختصةالصفقات  لجنة لرقابة من طرفل 3كما تخضع الملاحق

تعاقدیة تعدل في موضوع الصفقة سواء بالزیادة او النقصان او تعدل في البنود التعاقدیة 

والتأكد  لحق لنظام الصفقات العمومیة، وبالتالي تختص لجنة الصفقات بمطابقة المللصفقة

من عدم تأثیره على التوازن المالي للصفقة ولا بشروط المنافسة، وتختتم عملیة الرقابة بمنح 

 التأشیرة او الرفض.
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فیمكن لكل متعهد الاحتجاج على المنح المؤقت للصفقة او أما فیما یخص مسألة الطعون 

التراضي  إجراءطلب العروض او  إطارفي  الإجراء إلغاءعدم جدوى او  إعلاناو  إلغائه

 1ع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة.یرف أنبعد الاستشارة، 

من حیث المعیار المالي الذي یتحدد من خلاله اختصاص لجان الصفقات العمومیة  أما

  یتمثل فیمایلي:للمصالح المتعاقدة، 

للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر  لجنة الصفقاتوكذا بالنسبة للجنة البلدیة للصفقات 

بدراسة مشاریع دفاتر  فهي تختص الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

 الشروط والصفقات التي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار جزائري

 جزائريدینار  في حالة صفقات الأشغال او اللوازم، وخمسین ملیون )دج200.000.000(

 دج) في حالة صفقات الخدمات، وعشرون ملیون دینار جزائري50.000.000(

، بالإضافة الى مراقبة الملاحق التي حالة صفقات الدراسات دج) في20.000.000(

  2من المبلغ الأصلي للصفقة. )%10تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر بالمائة(

الصفقات  و شروطالدفاتر  مشاریع ختص بدراسةأما بالنسبة للجنة الولائیة للصفقات فهي ت

 ،التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة

دج) في حالة 1.000.000.000(ملیار دینار جزائري تقل عنتساوي قیمتها المالیة أو  التي

في حالة صفقات  )دج300.000.000(ملیون دینار جزائري وثلاثمائة ،الأشغالصفقات 

،  في حالة صفقات الخدمات )دج200.000.000(اللوازم، ومائتي ملیون دینار جزائري

، بالإضافة الى في حالة صفقات الدراسات )دج100.000.000(ملیون دینار جزائري مائةو 

 من المبلغ )%10مراقبة الملاحق التي تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر بالمائة(

  3الأصلي للصفقة.
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 زیادة على ذلك تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط

الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق 

في حالة صفقات الأشغال او اللوازم، ) دج200.000.000مائتي ملیون دینار جزائري (

دج) في حالة صفقات الخدمات، وعشرون 50.000.000دینار جزائري ( وخمسین ملیون

حالة صفقات الدراسات، بالإضافة الى مراقبة  دج) في20.000.000(ملیون دینار جزائري 

من المبلغ الأصلي  )%10الملاحق التي تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر بالمائة(

  للصفقة.

الصفقات التي  ودفاتر الشروط  مشاریع لصفقات العمومیة بدراسةلوتختص اللجنة الجهویة 

 تقل عنتساوي قیمتها المالیة أو  تبرمها المصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة، التي

ملیون  دج) في حالة صفقات الأشغال، وثلاثمائة1.000.000.000ملیار دینار جزائري (

حالة صفقات اللوازم، ومائتي ملیون دینار جزائري دج) في 300.000.000دینار جزائري (

ملیون دینار جزائري  مائةدج) في حالة صفقات الخدمات، و 200.000.000(

دج) في حالة صفقات الدراسات، بالإضافة الى مراقبة الملاحق التي 100.000.000(

  1من المبلغ الأصلي للصفقة. )%10تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر بالمائة(

وتختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة 

تساوي قیمتها  الصفقات، التي ودفاتر الشروط  مشاریع بدراسة الوطنیة ذات الطابع الإداري،

دج) في حالة صفقات الأشغال، 1.000.000.000ملیار دینار جزائري ( تقل عنالمالیة أو 

دج) في حالة صفقات اللوازم، ومائتي 300.000.000ملیون دینار جزائري ( وثلاثمائة

ملیون دینار  مائةدج) في حالة صفقات الخدمات، و 200.000.000ملیون دینار جزائري (

دج) في حالة صفقات الدراسات، بالإضافة الى مراقبة الملاحق 100.000.000جزائري (

  2من المبلغ الأصلي للصفقة. )%10المائة(التي تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر ب
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  العمومیة الفقرة الثانیة: اللجنة القطاعیة للصفقات

تنشئ لدى كل دائرة وزاریة لجنة للصفقات العمومیة یصطلح علیها باللجنة القطاعیة         

سیدرس الباحث تشكیلة اللجنة(أولا)، ثم للصفقات العمومیة، ومن خلال هذه الفقرة 

   ومهام اللجنة في مراقبة الصفقات العمومیة(ثانیا).اختصاصات 

  ة اللجنةتشكیلأولا: 

 1تتكون اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة كما یلي:        

 ،الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا  - 

 ،ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس - 

 ،ممثل المصلحة المتعاقدة - 

 ،) عن القطاع المعني02ممثلان( - 

 وزیر المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة)،) عن 02ممثلان( - 

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة - 

عین الوزیر المعني بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة ومستخلفیهم بأسمائهم بناء على ی

الرئیس  اقتراح الوزیر الذي یخضعون لسلطته، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید باستثناء

ة وفي حالة نالوزیر المعني جلسات اللج ونائب الرئیس، ویختارون نظرا لكفاءتهم، ویرأس

  2.غیابه او حدوث مانع له یحل محله نائب الرئیس

  : اللجنة اختصاصثانیا: 

تمارس اللجنة القطاعیة للصفقات نفس المهام الرقابیة التي تقوم بها لجان المصالح         

في مطابقة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق لنظام  أساساالمتعاقدة والمتمثلة 
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ومتطلبات ترشید النفقات العمومیة، بالإضافة الى دراستها للطعون الصفقات العمومیة 

  ف المتعهدین ضد قرارات المصلحة المتعاقدة.المقدمة من طر 

اقتراح أي تدبیر من شانه تحسین  كما تتولى اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم

ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة، كما تقترح نظام داخلي نموذجي یحكم عمل 

  1لجان الصفقات العمومیة.

دد من خلاله اختصاص اللجان القطاعیة للصفقات أما من حیث المعیار المالي الذي یتح

دراسة مشروع دفتر شروط او صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات  فیتمثل في

ملیون دینار  دج)، وثلاثمائة1.000.000.000ملیار دینار جزائري( او الصفقة

ومائتي ملیون مشروع دفتر شروط او صفقة لوازم، ل بالنسبةدج) 300.000.000جزائري(

 مائة، و بالنسبة لمشروع دفتر شروط او صفقة خدمات دج)200.000.000دینار جزائري(

دراسات، بالنسبة لمشروع دفتر شروط او صفقة  دج)100.000.000ملیون دینار جزائري(

من  )%10بالإضافة الى مراقبة الملاحق التي تتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة عشر بالمائة(

  لي للصفقة.المبلغ الأص

بالإضافة الى دراسة مشروع دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة، یفوق 

ملیون دینار جزائري          مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، اثني عشر

دج) بالنسبة لمشروع دفتر 6.000.000وستة ملایین دینار جزائري()، دج12.000.000(

وكذا كل مشروع ملحق یتجاوز، زیادة او نقصانا، نسبة شروط او صفقة دراسات او خدمات، 

، او مشروع ملحق یرفع المبلغ الأصلي من المبلغ الأصلي للصفقة )%10عشر بالمائة(

او مشروع صفقة یتضمن بند یمكن أن یرفع ، أكثرللصفقة الى المستویات المحددة أعلاه او 

  2تطبیقه المبلغ الأصلي الى المستویات المحددة أعلاه او أكثر.
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  التأشیرةمنح  وإجراءاتالصفقات العمومیة سیر عمل لجان  تنظیم والفرع الثاني: 

الفقرة (تخضع لجان الصفقات العمومیة لقواعد مشتركة تحدد تنظیمها وسیر عملها        

    ).الفقرة الثانیة(بما في ذلك إجراءات منح التأشیرة او رفضها )،الأولى

  سیر عمل لجان الصفقات العمومیة تنظیم و: الفقرة الأولى

یتعلق بتنظیم وسیر عمل نظام داخلي نموذجي  إعدادلقد نص المشرع على ضرورة         

بموجب مرسوم  ویصدرمن طرف اللجان القطاعیة  لجان الصفقات العمومیة، یتم اقتراحه

ومع ذلك فقد تضمن تنظیم الصفقات العمومیة أهم القواعد المتعلقة بسیر عمل  1،تنفیذي

  لجان الصفقات العمومیة.

إلا بحضور الأغلبیة المطلقة  هالا تصح اجتماعاتو رئیسها  حیث تنعقد اللجان بمبادرة من

أیام 8) (في غضون الثمانیة وإذا لم یكتمل هذا النصاب تجتمع اللجنة من جدید، لأعضائها

 وتتخذ القرارات دائما، الموالیة وتصح مداولتها حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

  2.وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، بأغلبیة الأعضاء الحاضرین

 وفي حال غیابهم أو حدوث وا شخصیا في اجتماعاتهاكیتعین على أعضاء اللجنة أن یشار 

یمكن للجنة أن تستعین على سبیل  كما ،یمثلهم إلا مستخلفوهم مانع لهم لا یمكن أن

  .الاستشارة بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن یساعدها في أشغالها

عین الرئیس أحد أعضاء لجنة صفقات ان الصفقات العمومیة عملها بعد أن یلج تباشر

ویعین الرئیس أحد أعضاء اللجنة ، الملفالمصلحة المتعاقدة لیقدم للجنة تقریرا تحلیلیا عن 

ویتولى كل ، القطاعیة للصفقات أو خبیرا عند الحاجة، لیقدم للجنة تقریرا تحلیلیا عن الملف

یجب أن یرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ، رئیس لجنة تعیین مقرر خصیصا لكل ملف
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لا یمكن تعیین و  ،الملف اأیام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذ8)ثمانیة(

  1رئیس ونائب رئیس لجنة الصفقات بصفة مقرر.

یبلغ أعضاء اللجنة ببطاقة تحلیلیة وتقریرا تقدیمیا عن كل مشروع صفقة یشملان العناصر 

وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحلیلیة المرفقة  لممارسة مهامهم، الأساسیة

النظام الداخلي وترسلها في أجل لا یقل عن ثمانیة  لنموذج یحددهبالتقریر التقدیمي، طبقا 

  2)أیام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.08(

تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشیرة أو رفضها 

ه املا لدى كتابة هذكیوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف 20) أقصاه عشرون( خلال أجل

 بالنسبة للجنة القطاعیة للصفقات یتخذ مقرر المنح او الرفض في أجل أقصاه أما 3اللجنة،

 4یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة، 45)خمسة وأربعون(

قرارا في أجل خمسة فیما یخص الطعون المرفوعة أمامها تتخذ لجنة الصفقات المختصة و 

ویبلغ هذا القرار  الأجل المخصص للطعنیوما، ابتداء من تاریخ انقضاء  )15(عشر

  5.للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن

وفي هذه الحالة،  یمكن تأجیل الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة، لاستكمال المعلومات

وفي جمیع ، الآجال ولا تعود للسریان إلا ابتداء من یوم تقدیم المعلومات المطلوبة توقف

المتعلقة الحالات یجب تبلیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة علیها بالقرارات 

  6.ثر من انعقاد الجلسةكأیام على الأ)08(بعد ثمانیة  باستكمال المعلومات
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تولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئیس اللجنة القیام بمجموع المهام المادیة 

  1:ضیها عملها، لا سیما منها ما یأتيیقت التي

التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبین  -

 في النظام الداخلي،

تسجیل ملفات مشاریع الصفقات ومشاریع الملاحق، وكذلك أیة وثیقة تكمیلیة، وإعطاء  -

 إشعار بالتسلیم مقابل ذلك،

 إعداد جدول الأعمال، -

 إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملین، -

 إرسال الملفات إلى المقررین، -

 إرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو الملحق والتقریر التقدیمي إلى أعضاء اللجنة، -

 إرسال ملفات مشاریع دفاتر الشروط والطعون إلى أعضاء اللجنة، -

 التأشیرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،تحریر  -

 إعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط، -

 تمكین أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لدیها، -

  بالاتصال مع المقرر. 195متابعة رفع التحفظات المنصوص علیها في المادة  -

  : إجراءات منح التأشیرةالفقرة الثانیة

تختتم عملیة المراقبة والدراسة التي تقوم بها لجان الصفقات العمومیة بمقرر منح         

 عندما ترفض لجنة الصفقات المختصةو التأشیرة او رفضها مع التعلیل في حالة الرفض، 

الحسبان قرار اللجنة  التأشیرة أو تقر أن طعنا ما مؤسس، تأخذ المصلحة المتعاقدة في

  2نظام الصفقات العمومیة.ظل احترام وتواصل تقییم العروض، في 
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عندما ن التحفظات موقفة وتكو  .یمكن أن تكون التأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غیر موقفة

وتكون التحفظات غیر موقفة  دفتر الشروط أو الصفقة أو الملحق تتصل بموضوع مشروع

الملحق بعد أن تكون مشروع الصفقة أو  وتعرض المصلحة المتعاقدة ،عندما تتصل بالشكل

القبلیة  قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة الخارجیة

المختصة، على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة علیها والبدء 

المجلس الشعبي  وفي حالة البلدیات یخضع مشروعا الصفقة والملحق لمداولة، في تنفیذها

قبل إرسالهما إلى لجنة المتعلق بالبلدیة قانون اللأحكام  البلدي ومراقبة الشرعیة للدولة، طبقا

  .الصفقات المختصة

وتفرض التأشیرة الشاملة التي  یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة

راقب المالي والمحاسب الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة والم تسلمها لجنة

یجب على هذه الحالة في  ،تشریعیةالحكام لأل المكلف، إلا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك

 ،تابیا، لجنة الصفقات العمومیة المختصةكالمكلف، فقط أن یعلما  المراقب المالي والمحاسب

الصفقة للمتعهد یمكن هذه الأخیرة، سحب تأشیرتها، مهما یكن من أمر، قبل تبلیغ حیث 

انت موضوع تأشیرة، كوإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي  المختار

  1.الصفقات العمومیة المختصة لجنة ملزمة بإعلامفإنها 

إذا لم تصدر التأشیرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئیس الذي یجمع 

ویجب على  أیام الموالیة لهذا الإخطار08)(الثمانیة المختصة في غضون لجنة الصفقات

  2.بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة

  3:یترتب في حالة رفض لجنة الصفقات المختصة، حسب الحالة، منح التأشیرة، ما یأتي

على تقریر من المصلحة المتعاقدة،  یمكن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة المعني، بناء -

 أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل،
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یمكن الوالي، في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز  -

 الداخلیة والجماعات المحلیة بذلك، ذلك بمقرر معلل ویعلم وزیر

تقریر من یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحیاته وبناء على   -

 .بمقرر معلل ویعلم الوالي المختص بذلك المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز ذلك

وفي جمیع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص علیها 

المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة  في التشریع والتنظیم

وإلى   )المفتشیة العامة للمالیة و مومیة وتفویضات المرفق العامسلطة ضبط الصفقات الع(

  1.لجنة الصفقات المعنیة

 لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز، في حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة

رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظیمیة، فإن مقرر التجاوز یفرض  وفي حالة

ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن اتخاذ ، المكلف المراقب المالي والمحاسب العموميعلى 

 یوما، ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض 90)(مقرر التجاوز بعد أجل تسعین

  2.التأشیرة

 نحو مراقبة نوعیة التسییر توجیه هیئات الرقابة العلیاضرورة  لفصل الثاني: ا

تعتبر الرقابة البعدیة اختصاص أصیل للبرلمان بصفته الهیئة التي منحت الترخیص        

للجهاز الحكومي لتنفیذ المیزانیة، ومع ذلك فقد استحدثت معظم الدول هیئات علیا 

متخصصة في الرقابة المالیة تسهر على مطابقة العملیات المالیة والمحاسبیة وتصادق على 

عدة نظرا الى انیة الدولة كون نواب البرلمان غیر مؤهلین للقیام بذلك الحساب الختامي لمیز 

  3.فنیة وسیاسیة اعتبارات
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تأتي بعد فهي  مرافقةحیث أن الرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیة لا تقل أهمیة عن الرقابة ال

جمیع للنظر في  نهایة العملیات المالیة بشكل كامل، مما یعطي للجهة الرقابیة مجال أوسع

اكتشاف الأخطاء والانحرافات  بهدف أجزاء العملیة الواحدة ودراستها على أساس واقعي

  الفعالیة والأداء. حیث وتقریر مسؤولیة أعوان التنفیذ وتقییم نوعیة التسییر من

من خلال استحداث  للرقابة البعدیة على تنفیذ المیزانیة أهمیة أولىوالنظام الجزائري بدوره 

بالإضافة العمومیة  الأموالمتخصصة في الرقابة البعدیة على تسییر  ةالمحاسبة كهیئمجلس 

وبالتالي الى المفتشیة العامة للمالیة التي تمارس رقابة آنیة ولاحقة على تنفیذ المیزانیة، 

في مجال تنفیذ المیزانیة من مساءلتها و  البرلمان تقییم عمل الحكومة نواب التسهیل على

  .المالیة لرقابةالعلیا لالأجهزة التقاریر التي تعدها هذه نواب البرلمان على اطلاع خلال 

  وغیاب الفعالیة الصلاحیات وسیعتبین  الأجهزة العلیا للرقابة المالیةالمبحث الأول: 

الرقابة البعدیة على  أجهزة أهم والمفتشیة العامة للمالیةیعتبر مجلس المحاسبة            

مطابقة عملیات المیزانیة ومختلف العملیات  كل منهما علىحیث یسهر  1تنفیذ المیزانیة،

عملیات العمومیة، كما تشمل  الأموالالمالیة للقوانین والنصوص التنظیمیة المتعلقة بتسییر 

  المسطرة. بالأهدافمقارنة  ونتائج تنفیذ المیزانیة الأداءالرقابة تقییم 

لات المتعاقبة للنصوص القانونیة والتنظیمیة وقد سعى المشرع الجزائري من خلال التعدی

في هرم  ماالى تعزیز مكانته الأجهزة العلیا للرقابة المالیةالمتعلقة بتنظیم وصلاحیات 

  الرقابیة.  مامؤسسات الدولة وتوسیع صلاحیاته

                                                             
أهم آلیات الرقابة البعدیة على كما تعتبر الرقابة الوصائیة ولا سیما التي تمارس من خلال المفتشیات القطاعیة لمختلف الدوائر الوزاریة من  -1

ییر ومدى تسییر الأموال العمومیة سواء من حیث مراقبة شرعیة التصرفات الإداریة ومدى مطابقتها للقوانین والأنظمة او من خلال تقییم نوعیة التس

الرقابة على أعمال ، رات، انظر: سویقات احمدتحقیق الأهداف القطاعیة المسطرة. للتفصیل أكثر في آلیات الرقابة بواسطة المفتشیات العامة بالوزا

 ومایلیها. 203، ص2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرةالإدارة العمومیة في الجزائر
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وعلیه سنتطرق من خلال هذا المبحث الى دراسة مساعي المشرع الجزائري في تطویر الدور 

مفتشیة العامة للمالیة (المطلب الأول)، ثم دراسة مجلس المحاسبة باعتباره مؤسسة الرقابي لل

  دستوریه تسهر على الرقابة البعدیة على الأموال العمومیة(المطلب الثاني). 

  لمفتشیة العامة للمالیة ل الدور الرقابي: ولالأ المطلب 

وهي  05،1-80إن استحداث المفتشیة العامة للمالیة لأول مرة كان بموجب المرسوم       

جهاز رقابة یخضع للسلطة المباشرة لوزیر المالیة، وتتمتع بصلاحیات واسعة في مجال 

الرقابة البعدیة على الأموال العمومیة، وقد تعززت هذه الصلاحیات بعد جملة الإصلاحات 

  2أواخر الثمانینات وبدایة التسعینیات. الاقتصادیة المتخذة

المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة  32-92المرسوم التنفیذي  1992حیث صدر في سنة 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  33-92للمفتشیة العامة للمالیة والمرسوم التنفیذي 

 78-92التنفیذي  بالإضافة الى المرسوم 3للمفتشیة العامة للمالیة وتحدید اختصاصاتها،

المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، هذا الاخیر الذي ألغى بدوره المرسوم رقم 

الذي خول المفتشیة  79-92السابق الذكر، كما صدر آنذاك المرسوم التنفیذي  80-53

  4العامة للمالیة صلاحیة التقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 364/07 صدر المرسوم التنفیذي رقم   2007وفي سنة

لوزارة المالیة الذي نص في المادة الأولى منه على أن المفتشیة العامة للمالیة یحكمها نص 

عدة نصوص تنظیمیة متعلقة  2008وتطبیقا لهذا المرسوم التنفیذي، صدرت سنة  5خاص،

المتضمن تحدید  08-272یث صدر المرسوم التنفیذي بتنظیم المفتشیة العامة للمالیة، ح

                                                             
  .04/03/1980ؤرخ في الم 10المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، ج.ر.ع  1980مارس  01المؤرخ في  53-80المرسوم  -1
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة امحمد بوقرة آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیةعباس نصیرة،  -2

  .94، ص2011/2012بومرداس،
 .1992جانفي 20المؤرخ في  06انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد  -3
  .1992فیفري 22المؤرخ في  15لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد انظر ا -4
المؤرخ في  75المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة، ج.ر.ع، 2007نوفبر 28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفیذي رقم -5

02/12/2007.  
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المتضمن تنظیم 0 -273 8وصدر المرسوم التنفیذي 1صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة،

المتعلق بتنظیم  274-08زیة للمفتشیة العامة للمالیة، وكذا المرسوم التنفیذي كالهیاكل المر 

وكذا المرسوم التنفیذي  2ة، المعدل والمتمم،المفتشیات الجهویة التابعة للمفتشیة العامة للمالی

المحدد لشروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات  96-09رقم 

  3العمومیة الاقتصادیة.

وعلیه ارتأى الباحث التطرق الى التنظیم والهیكلة الحالیة للمفتشیة العامة للمالیة وأهمیة ذلك 

قابي(الفرع الأول)، ثم توسیع صلاحیات المفتشیة نحو مراقبة نوعیة في تفعیل دورها الر 

  التسییر(الفرع الثاني).

  الفرع الأول: إعادة هیكلة وتنظیم المفتشیة العامة للمالیة       

تعتبر التركیبة الهیكلیة والبشریة لأي جهاز إداري عنصر مهم في تقییم فعالیة         

وكفاءة هذا الجهاز، فالتنظیم الإداري یعكس مكانة الجهاز الإداري وأهمیة وظائفه 

    4وصلاحیاته بالنسبة للأجهزة الإداریة الأخرى.

شیة العامة للمالیة من خلال ومن هذا المنطلق ارتأى الباحث دراسة هیكلة وتنظیم المفت

، سواء على المستوى المركزي(الفقرة الأولى)، او على 2008النصوص التنظیمیة لسنة

  مستوى مصالحها الخارجیة والتي تعرف بالمتفشیات الجهویة(الفقرة الثانیة).

                                                             
  .2008سبتمبر 07في المؤرخ  50انظر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد  -1
الذي یحدد تنظیم  2008سبتمبر 06المؤرخ في  274-08یعدل المرسوم التنفیذي رقم ،2011ماي 31المؤرخ في  207-11المرسوم التنفیذي رقم -2

 المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها.
روط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات یحدد لش ،1996فیفري 22المؤرخ في  96-09المرسوم التنفیذي رقم -3

 .04/03/2009المؤرخ في 14العمومیة الاقتصادیة،ج.ر.ع
  .174فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -4
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  الفقرة الأولى: الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة         

شیة العامة للمالیة من هیاكل مركزیة وهیاكل جهویة یدیرها رئیس تتكون المفت        

المفتشیة العامة للمالیة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة، حیث یعد منصب رئیس المفتشیة 

  1العامة للمالیة وظیفة علیا للدولة ویعین بمرسوم رئاسي.

قابة و التدقیق و التقییم و یسهر رئیس المفتشیة العامة للمالیة على حسن تنفیذ عملیات الر 

الخبرة المنوطة بالهیاكل المركزیة و الجهویة التي تشكل المفتشیة العامة للمالیة، و یسهر 

على حسن سیر هذه الهیاكل المركزیة و الجهویة و یضمن إدارة و تسییر المستخدمین و 

ستخدمین الوسائل بالمتفشیة العامة للمالیة ویمارس السلطة السلمیة على جمیع الم

  2) للدراسات.02الموضوعین تحت سلطته ویساعده في ذلك مدیران (

تتضمن المفتشیة العامة للمالیة هیاكل ووحدات عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم(أولا)، كما 

  تشمل أیضا هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر(ثانیا).

  أولا: الهیاكل والوحدات العملیة

الهیاكل والوحدات العملیة الأجهزة المكلفة بالعمل الرقابي بصفة عامة، وتتكون تعتبر        

من هیاكل عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم یدیرها مراقبون عامون للمالیة، ووحدات عملیة 

  3یدیرها مدیرو بعثات ومكلفون بالتفتیش.

المفتشیة العامة للمالیة لأربعة حیث توكل مهام الرقابة و التدقیق و التقییم و الخبرة المنوطة ب

) مراقبین عامین للمالیة، موضوعین تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة ویمارس 04(

  4كل مراقب عام للمالیة اختصاصا على عدة قطاعات نشاط، كمایلي:

                                                             
شیة العامة للمالیة، ج.ر.ع ، المتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفت2008سبتمبر 06المؤرخ في 273- 08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  -1

  .07/09/2008المؤرخ في 50
  .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
  .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -3
 .مرجع سابق، 273- 08من المرسوم التنفیذي رقم 06 ،05المادتین -4
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المراقب العام للمالیة المكلف برقابة و تدقیق و تقییم و خبرة الكیانات التابعة لقطاعات  -1

دارات السلطة، الوكالات المالیة، الإدارات المكلفة بالصناعة و المناجم و الطاقة، و كذا إ

 الجماعات المحلیة.

المراقب العام للمالیة المكلف برقابة و تدقیق و تقییم و خبرة الكیانات التابعة لقطاعات  -2

ي والتضامن التعلیم العالي والبحث العلمي، التربیة، التكوین، الصحة، الشؤون الاجتماع

 الوطني، الثقافة، الاتصال، الشؤون الدینیة، الشباب والریاضة، المجاهدین والعمل والتشغیل.

المراقب العام للمالیة المكلف برقابة و تدقیق و تقییم و خبرة الكیانات التابعة لقطاعات  -3

 الري، الأشغال العمومیة، السكن، الفلاحة و الصید البحري و الغابات و الخدمات.

المراقب العام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المؤسسات  -4

 المالیة العمومیة، و كذا تدقیق القروض الخارجیة.

یمكن لرئیس المفتشیة العامة للمالیة تعبئة جمیع الهیاكل المركزیة و الجهویة لإنجاز عملیة 

ر ممارسة مهامهم یكلف المراقبون العامون أو عدة عملیات رقابة واسعة النطاق، وفي إطا

  1للمالیة خصوصا بما یأتي:

 اقتراح البرامج الرقابیة القطاعیة، -

تأطیر و متابعة عملیات الرقابة و التدقیق و التقییم و الخبرة و الإشراف علیها، و  -

 المنفذة في إطار البرنامج أو خارجه،

 لتقاریر التي تعرض علیهم.المصادقة على المذكرات المنهجیة للتدخل و كذا ا -

 السهر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي، -

 السهر على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة العامة للمالیة، -

 اقتراح كل إجراء من شأنه تحسین فعالیة الممارسة الرقابیة للمفتشیة العامة للمالیة، -

 طاعیة الدوریة،إعداد الحصائل و التلخیصات الق -

 إنجاز كل دراسة و تحلیل لملفات خاصة موكلة للمفتشیة العامة للمالیة. -

                                                             
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -1
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) و تحت إشراف المراقبین العامین للمالیة 20یدیر مدیرو البعثات المحدد عددهم بعشرین (

التابعین لهم، المهمات الموكلة لهم، حیث یقترح مدیر البعثة عملیات الرقابة للوحدات العملیة 

عة للهیاكل المركزیة و یدیرها ویؤطرها و یتابعها ویحضر و ینظم ویقود إلى النهایة التاب

عملیات الرقابة المكلف بها، كما یضمن أیضا تنسیقا قطاعیا مع جمیع الهیاكل الجهویة 

  1للمفتشیة العامة للمالیة و في هذا الإطار، یكلف خصوصا بما یأتي:

 امج السنوي لتدخل المفتشیة العامة للمالیة،اقتراح أعمال رقابة لتسجیلها في البرن -

 متابعة تنفیذ البرنامج و إعداد الحصائل الخاصة به، -

 اقتراح الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیات الرقابة، -

 السهر على تحضیر أشغال المهمات و تنظیمها و تنسیقها، -

الأهداف اقتراح مذكرات منهجیة متعلقة بتنفیذ المهمات مع الأخذ في الحسبان  -

 المحددة،

تقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملیة، و  -

 توزیع الأعمال بینها،

تقدیر الوقائع التي تمت معاینتها، وعند الاقتضاء، متابعة تنفیذ التدابیر التحفظیة  -

 المنصوص علیها في التنظیم المعمول به،

 لفحص،السهر على نوعیة أعمال ا -

 السهر على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة العامة للمالیة، -

تجمیع التقاریر الخاصة بالوحدات العملیة، والتكفل، عند الاقتضاء، بالتقاریر الشاملة  -

 و/أو التلخیصات المتعلقة بها،

 ضمان متابعة سیر الإجراء التناقضي الذي یسري عقب تبلیغ التقاریر، -

 ل تدبیر من شأنه تحسین فعالیة ممارسة رقابة المفتشیة العامة للمالیة،اقتراح ك -

 إعداد الحصائل و التلاخیص القطاعیة الدوریة، -

 القیام بكل دراسة و تحلیل لملفات خاصة معهودة للمفتشیة العامة للمالیة. -

                                                             
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 09،10المادتین -1
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یري ) ویمارسون تحت إدارة مد30یدیر فرق الرقابة مكلفون بالتفتیش محدد عددهم بثلاثین(

البعثات الموكلة لهم عملیات الرقابة، حیث یحضر المكلف بالتفتیش عملیات الرقابة المسندة 

  1إلى الفرقة و ینظمها و یتابعها و یقودها.

  ثانیا: هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر

  2تشمل هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر، الأجهزة الإداریة التالیة:        

 والتي تضم: مدیریة البرنامج و التحلیل و التلخیص:  -1

 رئیس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخیص. - 

 رئیس دراسات مكلفا بالتحلیل وجمع المعطیات. - 

 رئیس دراسات مكلفا بمتابعة التقاریر وحفظها وأرشفتها.  - 

 والتي تضم: مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الآلي: -2

 رئیس دراسات مكلفا بالمناهج والتقییس. - 

 رئیس دراسات مكلفا بالإعلام الآلي والتوثیق. - 

 والتي تضم: مدیریة إدارة الوسائل:  -3

 المدیریة الفرعیة للمستخدمین. - 

 الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة.المدیریة  - 

 المدیریة الفرعیة للوسائل العامة. - 

 المدیریة الفرعیة للتكوین وتحسین المستوى. - 

) على التوالي لدى 04حیث أن عدد المكلفین بالدراسات و رؤساء المكاتب لا یتجاوز أربعة (

بین الوزیر المكلف رؤساء الدراسات والمدیرین الفرعیین، ویتم تحدید هذا العدد بقرار مشترك 

  3بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

                                                             
  .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 12،13المادتین -1
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -2
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -3
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الملاحظ أن المشرع أولى أهمیة للهیاكل الرقابیة على مستوى المفتشیة العامة للمالیة كونها 

كما  1الهیاكل الأساسیة مقارنة بهیاكل الإدارة والتسییر والمكلفة فقط بالأعمال الإداریة فقط،

التخصص في العمل من خلال تنظیم العمل الرقابي حسب الأنشطة كرس المشرع مبدأ 

  القطاعیة حیث یمارس كل مراقب عام للمالیة اختصاصا على عدة قطاعات.

یعد منصب المراقب العام للمالیة وظیفة علیا یستند في تصنیفها ودفع راتبها إلى وظیفة 

د في تصنیفها و دفع راتبها ویعد منصب مدیر البعثة وظیفة علیا یستن 2مفتش عام لوزارة،

ویعد منصب المكلف بالتفتیش وظیفة علیا یستند في  3إلى وظیفة مدیر بإدارة مركزیة،

  4تصنیفها ودفع راتبها إلى وظیفة نائب مدیر بإدارة مركزیة.

یتم اقتراح المراقبین العامین للمالیة، ومدیري البعثات، والمكلفین بالتفتیش من بین إطارات 

لعامة للمالیة، وإطارات الإدارات والمؤسسات العمومیة الذین لدیهم خبرة كبیرة في المفتشیة ا

مجال الرقابة و التدقیق، و كذا في مجالات أخرى تستجیب لاحتیاجات المفتشیة العامة 

للمالیة، بالإضافة الى ذلك فقد اشترط المشرع المؤهل العلمي المتناسب مع العمل الرقابي 

  5قاعدیة للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة.للالتحاق بالرتب ال

وعلیه فقد اهتم المشرع بالعنصر البشري من حیث اشتراط الخبرة المهنیة اللازمة واعتبار 

المهام القیادیة للطاقم القائم على عملیات الرقابة وظائف علیا للدولة وبالتالي الاستفادة من 

العمل الرقابي، ومع ذلك یجب الاهتمام أكثر أجور وامتیازات تساهم في تحسین نوعیة 

بالعنصر البشري وتوفیر العدد اللازم لتغطیة مهام الرقابة ولاسیما في ظل توسع مجالات 

  6الرقابة وتنوع أهدافها.

                                                             
 .237الصالح، مرجع سابق، صفنینش محمد  -1
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -2
 .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
  .مرجع سابق، 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -4
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  2010جانفي 13المؤرخ في  28-10انظر في ذلك أحكام المرسوم التنفیذي رقم  -5

 .20/01/2010المؤرخ في  05للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة، ج.رع 
كلیة الحقوق والعلوم  ،، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرةالرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائرسویقات احمد،  -6

  ومایلیها. 236، ص2014/2015السیاسیة،
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  الفقرة الثانیة: المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة                

یة العامة للمالیة تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة تهیكل المصالح الخارجیة للمفتش        

للمالیة في شكل مفتشیات جهویة یحدد اختصاصها الإقلیمي بقرار من الوزیر المكلف 

حیث تتولى المفتشیات الجهویة على المستوى الجهوي تنفیذ البرنامج السنوي للرقابة 1بالمالیة،

امة للمالیة، وكذا التكفل خارج البرنامج، بطلبات والتدقیق والتقییم والخبرة المنوط بالمفتشیة الع

  2الرقابة الصادرة عن السلطات المؤهلة.

تتولى الوحدات العملیة التي یدیرها المفتش الجهوي والمكلفون بالتفتیش، تنفیذ عملیات الرقابة 

م كما یمكن تعبئة الوحدات العملیة للمفتشیات الجهویة، للقیا 3الموكلة للمفتشیات الجهویة،

  4بمهمات خارج الدوائر الإقلیمیة للمفتشیات الجهویة التابعة لها.

  أولا: المفتش الجهوي

یدیر المفتشیة الجهویة مفتش جهوي یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین         

التابعین للمفتشیة الجهویة، ویحضر المفتش الجهوي و ینظم ویقود عملیات الرقابة الموكلة 

  5الجهویة إلى نهایتها، ویكلف على الخصوص بما یأتي: إلى المفتشیات

اقتراح أعمال رقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشیة العامة  -

 للمالیة،

 السهر على تحضیر أشغال المهمات و تنظیمها و تنسیقها، -

 ة،تعیین الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیات الرقابة الموكلة للمفتشیة الجهوی -

                                                             
، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة 2008سبتمبر  06المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

  .07/09/2008المؤرخ في 50وصلاحیاتها، ج.ر.ع 
 .مرجع سابق، 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
  .مرجع سابق، 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3
 .مرجع سابق، 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 03ف 02المادة -4
  .مرجع سابق، 274-08من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -5
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اقتراح مذكرات منهجیة لتنفیذ المهمات و/أو المصادقة علیها، مع أخذ الأهداف  -

 المحددة بعین الاعتبار،

تقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة و مناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملیة،  -

 و عند الاقتضاء، توزیع الأعمال فیما بینها،

متابعة تنفیذ التدابیر التحفظیة المنصوص تقدیر الوقائع المعاینة، وعند الاقتضاء  -

 علیها في التنظیم المعمول به،

 السهر على نوعیة أشغال الفحص، -

 اقتراح كل تدبیر من شأنه تحسین فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة، -

فحص التقاریر التي تعدها الوحدات العملیة و المصادق علیها، و عند الاقتضاء،  -

الشاملة و/أو التلاخیص المتعلقة بمواضیع أو قطاعات نشاط، قبل إعداد التقاریر 

 عرضها على المصالح المركزیة،

ضمان تنسیق نشاطه مع المصالح المركزیة، لا سیما، فیما یتعلق بتنفیذ الإجراء  -

 الحضوري،

 السهر، على مستواه، على تطبیق القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة العامة للمالیة، -

 تقاریر و حصائل دوریة و تلاخیص حول نشاط المفتشیة الجهویة. إعداد -

یسهر المفتش الجهوي، زیادة على الصلاحیات الموكلة إلیه فیما یخص الرقابة، على حسن 

  استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف المفتشیة الجهویة.

  ثانیا: المكلفین بالتفتیش

دات العملیة تحت سلطة المفتش الجهوي، حیث یتولى المكلفین بالتفتیش إدارة الوح        

یحضر المكلف بالتفتیش عملیات الرقابة المسندة للوحدة العملیة و ینظمها و یتابعها و 

  1یقودها، و في هذا الصدد، یكلف خصوصا بما یأتي:

 ضمان تحضیر أعمال الفرقة و تنظیمها و تنسیقها، -

                                                             
  ، مرجع سابق.273-08من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -1
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 الأخذ في الحسبان الأهداف المقررة، تقدیم مذكرات منهجیة لتنفیذ عملیات الرقابة، مع -

 تقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام و مدة و مناطق تدخل الوحدة العملیة، -

توزیع المهمات بین المفتشین الذین یشكلون الفرقة، و متابعة سیر الأعمال، و تقدیم  -

 عرض حال في ذلك،

المنصوص علیها في معاینة الوقائع، و عند الاقتضاء، طلب تنفیذ التدابیر التحفظیة  -

 التنظیم المعمول به،

تجمیع أشغال مفتشي الفرقة، و تقدیر مدى تأسیس المعاینات والملاحظات المكتشفة  -

 بغرض إعداد تقریر التدخل،

 تحلیل أجوبة المسیرین واستغلالها في إطار تنفیذ الإجراء التناقضي، -

 العامة للمالیة،السهر على احترام القواعد العامة لتنفیذ رقابة المفتشیة  -

 إعطاء علامات تقییمیة لعناصر الوحدة العملیة التي یشرف علیها. -

وللإشارة یعتبر منصب المفتش الجهوي وظیفة علیا، یستند في تصنیفها و تحدید راتبها إلى 

ویعد منصب المكلف بالتفتیش وظیفة علیا یستند في تصنیفها  1وظیفة مدیر بإدارة مركزیة،

  2ظیفة نائب مدیر بإدارة مركزیة.ودفع راتبها إلى و 

یقترح المفتشون الجهویون والمكلفون بالتفتیش وفق نفس الشروط المحددة للمراقبین العامین 

للمالیة ومدیري البعثات، من بین إطارات المفتشیة العامة للمالیة، وإطارات الإدارات 

لتدقیق، وكذا في مجالات والمؤسسات العمومیة الذین لدیهم خبرة كبیرة في مجال الرقابة و ا

  أخرى تستجیب لاحتیاجات المفتشیة العامة للمالیة.

الملاحظ أن المشرع في تنظیم المفتشیات الجهویة أهمل مبدأ تخصیص او تقسیم العمل وهذا 

یمس بنوعیة الرقابة، كما أن العنصر البشري یبدو محدودا مقارنة بالمهام المنوطة 
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ه یمكن استدعاء الوحدات العملیة للقیام بمهمات خارج الدوائر بالمتفشیات الجهویة ولاسیما ان

  الإقلیمیة للمفتشیات الجهویة التابعة لها.

  مراقبة نوعیة التسییر      نحو المفتشیة العامة للمالیة  توسیع صلاحیاتالفرع الثاني: 

توسعت صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة  272-08بصدور المرسوم التنفیذي رقم        

أهداف الرقابة المستحدثة، حیث توسعت مجالات الرقابة والتفتیش سواء وذلك بغرض تحقیق 

من حیث المؤسسات والهیئات الخاضعة للرقابة او من حیث الأهداف المتعلقة بالعمل 

الأولى)، ونتیجة لذلك فقد منحت المفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة الرقابي(الفقرة 

  وكفیلة للقیام بمهامها الرقابیة على أحسن وجه(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: توسیع مجال تدخل المفتشیة العامة للمالیة               

یة من مختلف مظاهر توجه المشرع الجزائري في إطار حمایة الأموال العموم        

الاختلاس والتبذیر وسوء التسییر الى توسیع مجال تدخل المفتشیة العامة للمالیة لتشمل أي 

مؤسسة او هیئة مكلفة بتسییر أموال عمومیة(أولا)، كما أن عملیات الرقابة لم تعد تنحصر 

  . فقط في رقابة المشروعیة بل أصبحت تهدف أیضا الى تقییم نوعیة التسییر(ثانیا)

  أولا: من حیث توسع مجالات الرقابة

تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة         

والجماعات الإقلیمیة وكذا الهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة 

  1العمومیة، و تمارس الرقابة أیضا على:

 ت الطابع الصناعي و التجاري،المؤسسات العمومیة ذا -
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هیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري و كذا كل الهیئات ذات  -

 الطابع الاجتماعي و الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة،

 كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني. -

استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات أو الجمعیات مهما كانت  تراقب المفتشیة العامة للمالیة

أنظمتها القانونیة، بمناسبة حملات تضامنیة، والتي تطلب الهبة العمومیة خصوصا من أجل 

  دعم القضایا الإنسانیة و الاجتماعیة و العلمیة و التربویة و الثقافیة و الریاضیة.

معنوي آخر یستفید من المساعدة المالیة من  یمكن أیضا أن تمارس رقابتها على كل شخص

الدولة أو جماعة محلیة أو هیئة عمومیة بصفة تساهمیة أو في شكل إعانة أو قرض أو 

تسبیق أو ضمان، كما تختص المفتشیة العامة للمالیة برقابة وتدقیق التسییر للمؤسسات 

  .العمومیة الاقتصادیة

  ثانیا: من حیث توسع أهداف الرقابة

تشمل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة مراقبة وتقییم طرق تسییر الأموال العمومیة،         

  1ولا سیما من حیث:

 تقییم آداءات أنظمة المیزانیة، -

 التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي، -

طابع الاقتصادي والمالي و التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات ال -

 المحاسبي،

تقییم شروط تسییر و استغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الامتیازیة،  -

 مهما كان نظامها.

یمكن أیضا للمفتشیة العامة للمالیة أن تقوم بتقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة وكذا 

  یأتي: النتائج المتعلقة بها، وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما
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القیام بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة من أجل تقدیر فاعلیة و فعالیة إدارة و  -

 تسییر الموارد المالیة و الوسائل العمومیة الأخرى،

 إجراء دراسات مقارنة و تطوریة لمجموعات قطاعات أو ما بین قطاعات، -

المتعلقة بالتنظیم الهیكلي، و ذلك تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا تلك  -

 من ناحیة تناسقها وتكیفها مع الأهداف المحددة،

تحدید مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائص التسییر  -

 وعوائقه، وتحلیل أسباب ذلك.

قییم أو وعلیه تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیق أو الت

  1التحقیق أو الخبرة و التي تقوم، حسب الحالة، خصوصا على ما یأتي:

 سیر الرقابة الداخلیة و فعالیة هیاكل التدقیق الداخلي، -

 شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي، -

 التسییر المالي و المحاسبي و تسییر الأملاك، -

 إبرام الصفقات و الطلبات العمومیة و تنفیذها، -

 المحاسبات و صدقها و انتظامها،دقة  -

 مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف، -

 شروط تعبئة الموارد المالیة، -

 تسییر اعتمادات المیزانیة و استعمال وسائل السیر، -

شروط منح و استعمال المساعدات و الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات  -

 الإقلیمیة و الهیئات و المؤسسات العمومیة،

 ق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهیئة العمومیة.تطاب -

، حسب الحالة، من خلال تمارس مهام الرقابة أو التدقیق أو التقییم أو التحقیق أو الخبرة

  1الصلاحیات الواسعة للمفتشیة والتي تشمل خصوصا مایلي:
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دات من أي نوع رقابة تسییر الصنادیق، وفحص الأموال و القیم و السندات و الموجو  -

 و التي یحوزها المسیرون أو المحاسبون،

التحصل على كل مستندات أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم، بما في ذلك  -

 التقاریر التي تعدها أیة هیئة رقابیة و أیة خبرة خارجیة،

 تقدیم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي، -

ض رقابة التصرفات أو العملیات القیام، في الأماكن، بأي بحث وإجراء أي تحقیق بغر  -

 المسجلة في المحاسبات،

 الاطلاع على السجلات و المعطیات أیا كان شكلها، -

 التیقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغة، -

القیام في عین المكان بأي فحص، بغرض التیقن من صحة و تمام التقیید المحاسبي  -

 التسییر ذات التأثیر المالي، و عند الاقتضاء معاینة حقیقة الخدمة المنجزة.لأعمال 

و بهذه الصفة تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة جمیع العملیات التي أجراها 

المحاسبون العمومیون و محاسبو الهیئات والمؤسسات الخاضعة للرقابة، غیر أنه لا یمكن 

تصفیتها نهائیا طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول مراجعة الحسابات التي تمت 

  بها.

  الفقرة الثانیة: إجراءات الرقابة والنتائج المترتبة عنها                    

بمتابعة  لكي تنجز المفتشیة العامة للمالیة عملیة الرقابة والتفتیش، علیها الالتزام        

السنوي، إلى كیفیة  علیها قانونا، بدءا من إعداد البرنامجالمراحل الإجرائیة المنصوص 

ووصولا إلى صیاغة التقاریر بجمیع  تشكیل الوحدات التفتیشیة وإنجاز عملها في المیدان،

  2.وطبیعتها القانونیة أنواعها والإجراءات المتبعة في تحریرها
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  أولا: إجراءات الرقابة

تحدد عملیات الرقابة للمفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي یعد و یعرض على         

الوزیر المكلف بالمالیة، خلال الشهرین الأولین من السنة، یتم تحدید هذا البرنامج حسب 

الأهداف المحددة، و تبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات و المؤسسات المؤهلة، غیر 

یام بعملیات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات والهیئات و المؤسسات أنه یمكن الق

   1الخاضعة للرقابة.

تنسق المفتشیة العامة للمالیة نشاطها مع نشاطات المفتشیات العامة للدوائر الوزاریة، بغیة 

تبلیغ التكامل في قیادة برامج التدخل الموكلة لهذه الهیئات الرقابیة، وفي هذا الإطار، یجب 

المفتشیة العامة للمالیة ببرامج تدخل المفتشیات العامة التابعة للدوائر الوزاریة، وكذا بحصائل 

النشاطات المتعلقة بها، وأیضا بالنسبة لاحتیاجات تدخلاتها لدى مصالح الدوائر الوزاریة، 

ضاح یمكن المفتشیة العامة للمالیة أن تطلب أي معلومة أو تقریر أو مستند من شأنه إی

  2مسألة أو قضیة سبق أن عالجتها المفتشیة العامة للدائرة الوزاریة المعنیة.

تقوم المفتشیة العامة للمالیة دوریا برقابة موسعة، وبتفتیش مصالح الإدارات والهیئات 

الموضوعة تحت سلطة أو وصایة الوزیر المكلف بالمالیة، و كذا بتقدیر نشاط و فعالیة 

  3بعة له.المصالح الرقابیة التا

یمكن المفتشیة العامة للمالیة وتحت رقابتها ومسؤولیتها أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلین 

من قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة، بعد موافقة السلطة السلمیة التابعین لها، وفي 

إطار المهمات التي توكلها إلیهم المفتشیة العامة للمالیة، الحصول على المستندات و 

لمعلومات و یخضعون لنفس الواجبات المحددة لمفتشي المفتشیة العامة للمالیة، كما یمكن ا

                                                             
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة -1
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -2
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة -3



265 
 

أیضا للمفتشیة العامة للمالیة استشارة مختصین أو خبراء بإمكانهم أن یساعدوها في أعمالها 

  1أو یوضحوها لها.

وص و تتم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في عین المكان وعلى الوثائق، و تتم الفح

التحقیقات بطریقة فجائیة، وتكون مهمات الدراسات أو التقییمات أو الخبرات موضوع تبلیغ 

مسبق، یلتزم مسؤولي المصالح أو الهیئات المعنیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالتدخل، 

ضمان شروط العمل الضروریة لإتمام مهام الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة، وفي 

مارسة مهامها یحق للوحدات العملیة الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو إطار م

  2تشغلها الإدارات و المصالح و الهیئات المراقبة.

عندما تجري عملیات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات 

ین الوزیر المكلف  العملیة للمفتشیة العامة للمالیة بتحریاتها تبعا لرسالة مهمة مشترطة

  3بالمالیة و الوزیر المكلف بالدفاع الوطني.

لتمكین الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة من إتمام المهام الموكلة إلیها، یتعین على 

  4مسؤولي المصالح و الهیئات المراقبة القیام بما یأتي:

الدفاتر أو الوثائق أو التبریرات أو تقدیم الأموال والقیم التي بحوزتهم، واطلاعهم على كل  -

 المستندات المطلوبة،

 الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة، -

 إبقاء المحادثین في المناصب طیلة مدة المهمة. -

ولا یمكن لمسئولین المصالح أو الهیئات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة، و كذا 

صوا من الواجبات المنصوص علیها أعلاه، الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم، أن یتمل

محتجین باحترام الطریق السلمي، أو السر المهني، أو أیضا الطابع السري للمستندات 
                                                             

  ، مرجع سابق.272-08المرسوم التنفیذي رقم من  10المادة -1
  ، مرجع سابق.272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  14،15المادتین -2
 ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة -3
 ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة -4



266 
 

الواجب فحصها أو العملیات اللازم رقابتها، وفي إطار أعمال التحقق، یمكن الوحدات 

ت العمومیة والجهات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة التقرب من مسؤولي الإدارات والهیئا

الأخرى، و كذا الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم، من أجل الاطلاع على كل المستندات 

  1و المعلومات المتعلقة بالكیان موضوع التدخل.

كل رفض لطلبات التقدیم أو الاطلاع، یمكن أن یكون موضوع إعذار یعلم به الرئیس 

) أیام من الإعذار، یحرر المسؤول 08نیة (السلمي للعون المعني، و عند عدم الرد بعد ثما

المختص للوحدة العملیة للمفتشیة العامة للمالیة محضر قصور ضد العون المعني أو رئیسه 

  2السلمي، و یرسل المحضر إلى السلطة السلمیة أو الوصیة التي علیها متابعة ذلك.

طلب مسؤولوا الوحدات عند معاینة ثغرات أو تأخیرات هامة في محاسبة الهیئة المراقبة، ی

العملیة للمفتشیة العامة للمالیة من المسیرین المعنیین القیام، دون تأخیر، بأعمال تحیین هذه 

المحاسبة أو إعادة ترتیبها، وفي حالة عدم وجود هذه المحاسبة، أو كونها تعرف تأخیرا أو 

إلى السلطة  اختلالا یجعل فحصها العادي مستحیلا، یحرر المسؤولون محضر قصور یرسل

السلمیة أو الوصیة المختصة، و في هذه الحالة الأخیرة، على السلطة السلمیة أو الوصیة أن 

تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحیینها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء، ویجب 

  3إعلام المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

ند معاینة قصور أو ضرر جسیم خلال المهمة، تعلم المفتشیة العامة للمالیة فورا السلطة ع

السلمیة أو الوصیة حتى تتخذ في الحین التدابیر الضروریة لحمایة مصالح المؤسسة أو 

الهیئة الرقابیة، وفي جمیع الأحوال یجب إعلام المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر المتخذة في 

  4د.هذا الصد
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  ثانیا: نتائج الرقابة

عند الانتهاء من مهام الرقابة یعد تقریر أساسي یبرز المعاینات و التقدیرات حول         

التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة والهیئة المراقبة وكذا حول فاعلیة التسییر بصفة عامة، 

ویتضمن هذا التقریر اقتراحات التدابیر التي من شأنها أن تحسن تنظیم و تسییر وكذا نتائج 

ؤسسات والهیئات المراقبة، ویمكن أن یتضمن التقریر أیضا كل اقتراحات كفیلة بتحسین الم

  1الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكمها.

یبلغ مسیر المؤسسة أو الهیئة المراقبة وكذا وصایته بالتقریر الأساسي ولا یصبح هذا التقریر 

نها، وذلك عند نهایة الإجراء التناقضي، نهائیا إلا بعد تأكید و تثبیت المعاینات التي یتضم

  2ویرسل التقریر المعد على إثر مهمة أمرت بها سلطة مؤهلة إلى هذه الأخیرة دون سواها.

للتمكن من تنفیذ الإجراء التناقضي، یجب على مسیري المصالح والهیئات المرسلة إلیهم 

نات والملاحظات التي ) على المعای02التقاریر أن یجیبوا لزوما في أجل أقصاه شهرین(

تحتویها هذه التقاریر، وعلیهم أیضا أن یعلموا بالتدابیر المتخذة و/أو المرتقبة المتعلقة 

  3بالوقائع المدونة في هذه التقاریر.

) من طرف رئیس المفتشیة العامة للمالیة، بعد 02یمكن تمدید هذا الأجل استثنائیا بشهرین(

ند انقضاء أجل الاستحقاق تصبح التقاریر الأساسیة التي موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، وع

  لم یرد علیها نهائیة.

یترتب عن جواب المسیر على التقریر الأساسي، إعداد تقریر تلخیصي یختم الإجراء 

التناقضي ویعرض هذا التقریر نتیجة المقاربة بین المعاینات المدونة  في التقریر الأساسي 

، ویبلغ التقریر التلخیصي مرفقا بجواب المسیر، للسلطة السلمیة وجواب مسیر الكیان المراقب

                                                             
 ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة -1
 ، مرجع سابق.272-08فیذي رقم من المرسوم التن 22المادة -2
 ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة -3
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تعلم السلطة السلمیة أو الوصیة، المفتشیة أو الوصیة للكیان المراقب دون سواها، حیث 

  1العامة للمالیة بالتدابیر التي أثارها التقریر المبلغ لها.

تها، وملخص معایناتها تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریرا سنویا یتضمن حصیلة نشاطا

والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمیة العامة التي اقتبستها من ذلك، 

خصوصا بغرض تكییف أو تحسین التشریع و التنظیم اللذین یحكمان النشاطات الخاضعة 

السنة  لرقابتها، و یسلم التقریر السنوي إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال الثلاثي الأول من

الموالیة للسنة التي أعد بخصوصها، وعلاوة على التقریر السنوي تعد المفتشیة العامة للمالیة 

في نفس الآجال تقریرا یرسل إلى السلطة المؤهلة یتعلق بالاستجابة التي لقیتها المعاینات 

  2والتوصیات.

لمفتشیة تتمتع ا ومع ذلك تبقى رقابة المفتشیة العامة للمالیة ذات فعالیة نسبیة، لأن

توقیع العقوبات، فهي لا  بصلاحیات رقابیة واسعة مجالا وموضوعا، ولكنها لا تتمتع بسلطة

الرئاسیة أو الوصیة بدایة ووزیر المالیة  تستطیع إلا أن تبلغ عن طریق التقاریر السلطات

 منهاوعلاوة عن ذلك فإن تقاریر المفتشیة العامة للمالیة، لا سیما المتعلقة ، نهایة

أو ببعضها  بالدراسات والخبرات تبقى مجرد ملاحظات واقتراحات غیر ملزمة فقد تأخذ بها

إطلاقا  وحتى في  فقط السلطات المرسلة إلیها، رئاسیة كانت أو وصایة، وقد لا تأخذ بها

أو اختلالا أو عدم مسك الهیئة  حالة عدم وجود محاسبة أو كون هذه المحاسبة تعرف تأخیرا

تجعل ممارسة الرقابة والفحوص العادیة علیها  ت المحاسبیة والمالیة والإداریة، والتيللمستندا

مستحیلة، فإن المفتشیة لا یمكنها أن تفعل شیئا سوى أن تقوم بتحریر محضر قصور 

أو الوصیة المختصة، التي علیها أن تأمر بإعادة الأمور إلى  وإرساله إلى السلطة السلمیة

  3نصابها وفقط.

                                                             
 ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة -1
  ، مرجع سابق.272-08من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة -2
  .247فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -3
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بتقییم ن حجم المهام الرقابیة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة ولا سیما أنها مكلفة كما أ

شروط تنفیذ السیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة، یفترض أن تكون هناك إجراءات 

التنسیق والتعاون مع مجلس المحاسبة والمفتشیات القطاعیة لمختلف  واضحة تحدد كیفیات

بهدف توحید إجراءات الرقابة البعدیة على الأموال العمومیة وتعمیمها وبلوغ  الدوائر الوزاریة

  الأهداف المرجوة. 

والملاحظ أیضا أن سلطات رئیس المفتشیة العامة للمالیة جد محدودة فدوره ینصب حول 

سواء في المجال التنظیمي او في وضع المخطط السنوي للرقابة، فالدور  فقطالاقتراح 

للوزیر المكلف بالمالیة وبالتالي فالاستقلالیة النسبیة للمفتشیة تؤثر على فعالیة  الرئیسي یبقي

العمل الرقابي ولا سیما إذا علمنا أن قرارات التفتیش والتقییم تتوقف عند وزیر المالیة ولا 

  یطلع علیها حتى نواب البرلمان.

   نوعیة التسییر مراقبةفي  مجلس المحاسبة صلاحیاتالمطلب الثاني: 

على ضرورة  1976المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور  أكدلقد         

العمومیة والمتمثلة في مجلس المحاسبة، كما  الأمواللمراقبة استعمال وطنیة استحداث هیئة 

من  2016، حیث عزز التعدیل الدستوري لسنة التعدیلات الدستوریة اللاحقة على ذلك أقرت

مكلف بالرقابة البعدیة لأموال  واعتبر هذا الاخیر هیئة علیا مستقلةمكانة مجلس المحاسبة 

، الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة الدولة والجماعات

  1یساهم في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة.و 

لسلطات السیاسیة في الدولة ولا النسبة لمجلس المحاسبة ب مكانةوعلیه یطرح التساؤل حول 

الأول)، بالإضافة الى مدى فعالیة دوره (الفرع العضویة والوظیفیةسیما مسألة استقلالیته 

  الرقابي ولاسیما في مجال مراقبة نوعیة التسییر(الفرع الثاني).

                                                             
  ، مرجع سابق.2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01-16القانون من  01ف192المادة  -1
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                       ومشكلة الاستقلالیة الفرع الأول: مجلس المحاسبة

 ،رة بالبحثیالجد یعضاة من أهم المو یا للرقابة المالیئات العلیاله تعد مسألة استقلالیة        

كما كان للمنظمة ، ةیالداخل الأجهزةئات عن رقابة یز به رقابة هذه الهیار الذي تتمیالمع فهي

ئات یمعظم ه تهایالتي تشارك في عضو  (INTOSAI) ةیا للرقابة المالیة للأجهزة العلیالدول

مهما اختلفت و مجلس المحاسبة  ا في الجزائرقصد بهیا في العالم والتي یة العلیالرقابة المال

س الدولة أو للسلطة أو لرئیة یعیسواء كانت تابعة للسلطة التشر و ته في الدول الأخرى یتسم

 (ا للرقابةیالعلة للأجهزة یو یة المتمثلة في المنظمة الآسیمیلمنظمات الإقلاكذلك و ، ةیذیالتنف

(ASOSAI ا للرقابةیة للأجهزة العلیقیوالمنظمة الإفر)AFROSA(  في دراسة كبیرا دورا

  1.ةیا المستقلة للرقابة المالیالعل اتئیمبادئ التي تحكم الهالقواعد و الوإرساء 

متخصصة ومستقلة تنبثق عن الدولة وتختص سلطات عمومیة  هذه الهیئات تعتبرث یح

ئات و المؤسسات یق مراقبة حسابات الدولة وحسابات الهیالمال العام عن طر بالرقابة على 

القیام بها  يضرور من الرها من الأعمال التي ترى یام بغیمع الق ة،یاتها المالیوعمل مومیةالع

عات المنظمة لهذه الرقابة یوفقا للتشر  السیاسیةعهد بها القانون أو إحدى السلطات یأو التي 

  2.ها في ذلكیإطار المبادئ العامة للرقابة المتعارف علفي كل بلد و في 

ة یو بشكل مستمر إلى استقلال الدولیة المنظمات العدید منومن هذا المنطلق فقد دعت 

المؤتمرات التي  في إطارة یات المتتالیمن خلال إصدار التوصالعلیا للرقابة المالیة ئات یاله

القوانین دستور كل دولة و على ة یستقلالالالة أمس تتوقف ، حیثتعقدها بمناسبة ذلك

  المنظمة لها.

                                                             
، 2012/2013، 1، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالمركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامةدواعر عفاف،  -1

 20ص
بة ضمن الهیئات العلیا للرقابة المالیة وفقا للقانون الوضعي في فرنسا، حیث ثار جدل واسع من طرف الفقهاء عن سبب مكانة مجلس المحاس -2

و مجلس les pouvoirs publics constitutionals عد من بین السلطات السیاسیة الدستوریة یفان دستورها أكد بوضوح على أن البرلمان 

ق واضح بینهم كون السلطة السیاسیة تستمد وجودها و صلاحیاتها ، و الفر l'autorité publiqueس إلا صورة عن السلطة العمومیة یالمحاسبة ل

من الدستور، أما السلطة العمومیة تستمد وجودها و صلاحیاتها من القانون، لهذا تم وصف مكانة مجلس المحاسبة على انه في درجة اقل من 

  للتفصیل أكثر انظر: .البرلمان كون هذا الاخیر هو صاحب الاختصاص الأصیل في مراقبة الأموال العمومیة

Jacques Magnet, "Les institutions supérieures de contrôle des comptes et le pouvoir législative aperçu de droit 
comparé", RFFP ,n°59 ,1997,p105 et s. 
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  : مجلس المحاسبة كمؤسسة دستوریةالأولىالفقرة 

دستور  لم یعرف النظام الدستوري الجزائري هیئة علیا للرقابة المالیة إلا بعد صدور        

ا للرقابة المالیة علی منه، بإنشاء مجلس للمحاسبة كهیئة190 في المادة الذي اقر  1976

 1980مارس 01المؤرخ في  05-80القانون  صدر وعملا بأحكام الدستور فقداللاحقة، 

كان مجلس المحاسبة في  حیث ،المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

تستعمل في نشاطها أموالا  ظل هذا القانون یمارس رقابة مالیة تشمل جمیع الهیئات التي

و یتمتع فیها بصلاحیات قضائیة و  عمومیة، وهذا مهما كانت طبیعة النشاط الذي تمارسه،

  1.أخرى إداریة

نظام دیمقراطي تعددي  انتقلت الجزائر من نظام سیاسي أحادي إلى 1989دستور  وبصدور

یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، وكان من المفروض أن یسایر النظام الذي یخضع له 

البلاد، و التي كانت تهدف إلى تحقیق  المحاسبة تلك التحولات السیاسیة التي عرفتهامجلس 

-32لكن الوضع الذي كرسه القانون رقم  الشفافیة اللازمة في تسییر الشؤون العمومیة ،

یعكس إلى حد  متعلق بمجلس المحاسبة وسیره، آنذاك لمال 1990دیسمبر 04المؤرخ في 90

 ضمنه الدستور، فهو و إن حافظ من حیث المبدأبعید هذا التصور الذي ت

 العام على نموذج الرقابة المالیة الذي تتبعه الجزائر، إلا أنه أدخل تغییرات جوهریة

 على النظام القانوني الذي یخضع له مجلس المحاسبة، و على طبیعة الرقابة المالیة التي

ذات طبیعة إداریة  س رقابةمار ی، جهاز إداريمجرد المجلس یمارسها، حیث أصبح في ظله 

  2.و في نطاق محدود

 الوفاق الوطني، خلال المرحلة الإنتقالیة، شهدت البلاد تطبیق الأحكام التي تضمنتها أرضیة

الشؤون العمومیة و تعزیز  والتي حددت ضمن أولویاتها إضفاء الطابع الأخلاقي في تسییر

الوطني الانتقالي في إطار الوظیفة  وظائف الرقابة، و في ظل هذا المسعى، عمل المجلس

                                                             
المؤرخ  10، ج.ر.عقبل المجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من  1980مارس  01المؤرخ في  04-80انظر القانون رقم  -1

  .03/1980/ 04في 
  .04/12/1990المؤرخ في  53 المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج.ر.ع 1990دیسمبر 04المؤرخ في 90-32 انظر القانون رقم  -2
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والذي  1995 جویلیة 17 المؤرخ في  95-20 التشریعیة الموكلة إلیه، على إصدار الأمر

القضائیة، و تم في ظله إنشاء غرف إقلیمیة  بموجبه أسترجع مجلس المحاسبة صلاحیاته

لعمومیة التابعة أموال الجماعات الإقلیمیة و الهیئات ا جهویة، تختص بممارسة الرقابة على

  1.لاختصاصها

المؤسس الدستوري الجزائري على تعزیز مكانة مجلس المحاسبة من خلال التعدیل  أكدوقد 

، غیر انه یعاب على المشرع عدم مسایرة التغییرات الجذریة التي 1996الدستوري لسنة

كان  أینولاسیما انه تم حینها تكریس ازدواجیة القضاء  آنذاك،مست المؤسسات الدستوریة 

یفترض تعدیل القانون المتعلق بمجلس المحاسبة خاصة فیما یتعلق بتحدید الجهة القضائیة 

الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المحاسبة، حیث بقي الأمر على المختصة بالنظر في 

المتعلق بمجلس  20-95لامرالمعدل والمتمم ل 02-10حاله الى غایة صدور الأمر

  2المحاسبة.

  : مكانة مجلس المحاسبة بالنسبة للسلطات السیاسیةأولا

 علیا مستقلة تمارس هیئةتأسیسا لما ورد في الدستور، یعتبر مجلس المحاسبة         

الرقابة اللاحقة على استعمال الأموال والموارد العمومیة، فهو مؤسسة دستوریة تتموقع في 

ولا یخضع من حیث تنظیمه  ها، مستقل عنو  مؤسسات الدولة وهیئاتها الدستوریةهرم  أعلى

سلمیة من شأنها أن تؤثر على قراراته أو أن تحد من  و تسییره لأیة وصایة أو سلطة

المیزانیة و تخصص له میزانیة سنویة تدرج في خاص به،  سلطاته، فهو یتوفر على مقر

إداریة وتقنیة وعلى غرف وتشكیلات قضائیة یحددها هیاكل  العامة للدولة، و یتوفر على

                                                             
 .23/07/1995خ في المؤر  39المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ع  1995جویلیة  17المؤرخ في  20 -95انظر الأمر رقم  -1
المؤرخ في  50المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ع  20-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر رقم  -2

01/09/2010.  
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أعضاؤه فهم یكتسبون صفة القضاة، و یتمتعون بنفس الضمانات  نظامه الداخلي، وأما

 .1بها القضاة العادیون في ممارسة الوظیفة القضائیة القانونیة التي یتمتع

بالاستقلالیة  وإذا كان مجلس المحاسبة مستقلا من الناحیة العضویة، فهو یتمتع كذلك

 باعتبارهالمحاسبة  مجلس تؤكد على استقلالیةدستور المن  192الوظیفیة، حیث أن المادة 

وكذا  والمرافق العمومیة، هیئة علیا للرقابة اللاحقة على أموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة

قانونیة بشكل صریح المكانة ال حیث حدد الدستور رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،

 یحتلها هذا الجهاز، بوصفه هیئة علیا للرقابة المالیة، و حدد نطاق هذه الرقابة المالیة التي

ومن  ،آنیةمن حیث الزمن الذي تمارس فیه، بجعلها رقابة لاحقة و لیست رقابة سابقة أو 

التي تكتسي  حیث الموضوع الذي تشمله هذه الرقابة، بوصفها رقابة تنصب على الأموال

أساسا أجهزة  عة عمومیة، و من حیث الهیئات التي تخضع لها، بجعلها رقابة تخصطبی

الإقلیمیة أي البلدیات و  الدولة المركزیة أي الوزارات ومختلف الهیئات الوطنیة، والجماعات

ومیة، سواء كانت أموالا عم الولایات، و جمیع المرافق العمومیة التي تستعمل في نشاطها

 .2النشاط الذي تمارسه هذا مهما كان نظامها القانوني و طبیعةو محلیة أو وطنیة، 

مجلس المحاسبة  وتماشیا مع هذا التصور الذي تضمنه الدستور، فإن المشرع أعتبر رقابة

الخاضعة لرقابته، و أوجد  من النظام العام، وأقر بإلزامیة تقدیم الحسابات على جمیع الهیئات

فعلیة، كما منح لقضاة مجلس  تمكنه من تجسید ذلك بصفةكذلك الوسائل القانونیة التي 

مهمتهم، التي من شأنها أن تسهل  المحاسبة حق الإطلاع على جمیع الوثائق و المستندات

إلى جانب  التسییر المالي لتلك الهیئات وخول لهم سلطات واسعة للبحث و التحري لتقییم

یتمتع فیها بسلطة  اصات قضائیةذلك، فقد أقر المشرع لهذا الجهاز، حق ممارسة اختص

  3.توقیع الجزاءات بنفسه

                                                             
جامعة قسنطینة، ، رسالة ماجستیر، مجلس المحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةللتفصیل أكثر انظر: امجوج نوار،  -1

 ومایلیها. 34، ص2006/2007كلیة الحقوق،
 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 20-95من الأمر  09و07،08المواد -2
  ومایلیها. 421للتفصیل أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -3
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تقییم نوعیة التسییر المالي للهیئات  كما یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات رقابیة تمتد الى

 التوصیات التي یراها ضروریة لتحسین أدائها المالي التي تخضع لرقابته، والمساهمة بتقدیم

مهام أخرى  الذكر، یمكن لمجلس المحاسبة أن یمارسبالإضافة إلى الاختصاصات السالفة 

إخطاره بها من  ذات طبیعة استشاریة، في مختلف القضایا ذات الأهمیة الوطنیة التي یتم

بمشاریع یتعلق  طرف مختلف السلطات العمومیة المؤهلة قانونا لذلك، وخصوصا فیما

المیزانیة  تسویةلقوانین  التمهیدیةالنصوص القانونیة المتعلقة بالمالیة العمومیة و بالمشاریع 

  1.التي تعرضها الحكومة للمصادقة أمام الهیئة التشریعیة

تعتبر الرقابة البعدیة على الأموال العمومیة اختصاص أصیل للبرلمان، غیر أن المؤسس 

هیئة مجلس المحاسبة باعتباره الدستوري الجزائري كغیره من الدول أوكل هذه المهمة إلى 

 مستقلة عن السلطات الثلاث للدولة، غیر أن هذه الاستقلالیة تبقى نسبیة نوعا مادستوریة 

  2نظرا لطبیعة العلاقة التي تربط مجلس المحاسبة بالجهاز التنفیذي.

بما فیهم رئیس المجلس ونائبه وكذا الناضر العام یتم  تعیین قضاة مجلس المحاسبة أنحیث 

الاستقلالیة العضویة لمجلس المحاسبة لصالح بموجب مرسوم رئاسي، وهذا یعتبر مساس ب

مجلس أن هناك تبعیة وظیفیة من خلال التقریر السنوي الذي یعده رئیس الجمهوریة، كما 

  ة والوزیر الأول.ییرفعه إلى رئیس الجمهور  والمحاسبة 

في مجال المشاریع التمهیدیة للقوانین  مستشارا قانونیا للحكومة المحاسبة مجلس كما یعتبر

النصوص القانونیة ذات الصلة بالمالیة  ل ما یتعلق بمشاریعكالمتعلقة بضبط المیزانیة، وفي 

هذا الارتباط الشدید لمجلس المحاسبة بالسلطة التنفیذیة یجعله یفقد الكثیر من ، فالعمومیة

یزة الأساسیة في عملیة كلیة التي تعد الر هذه الاستقلا ،هیئة علیا للرقابة المالیةك استقلالیته

  .المالیة على أعمال السلطة التنفیذیة الرقابة

                                                             
  المالیة، مرجع سابق. ، المتعلق بقوانین18/15من القانون العضوي  88المادة  -1
 ومایلیها. 489فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -2
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بینما یلاحظ غیاب شبه تام لآلیات التنسیق والتعاون بین مجلس المحاسبة والبرلمان باستثناء 

 كإجراءالوطني  المجلس الشعبي إلى رئیس مجلس الأمة ورئیسالتقریر السنوي الذي یرفع 

التقاریر التي یطلع علیها نواب البرلمان بمناسبة التصویت على قانون  او، للإعلامشكلي 

العین الساهرة للبرلمان في مجال  جعل مجلس المحاسبةأین كان یفترض تسویة المیزانیة، 

 .1ةوتصرفات السلطة التنفیذی الرقابة المالیة على أعمال

  الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة ثانیا:

تتمثل المهمة الأساسیة لمجلس المحاسبة في التدقیق في شروط استعمال الهیئات         

والمؤسسات للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وكذا التأكد من مطابقة عملیات 

هاته الهیئات والمؤسسات للنصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول، ویملك في هذا 

  2ت التحقیق والتحري وكشف المخالفات وتوقیع العقوبات على مرتكبیها.الصدد صلاحیا

من خلال مقارنة النفقات كما تهدف رقابة مجلس المحاسبة الى مراقبة نوعیة التسییر 

وتقییم الأداء من حیث الفعالیة من طرف الحكومة العمومیة مع الأهداف والبرامج المسطرة 

ختتم بإعداد تقاریر تتضمن توصیات حول واقع تسییر ، وتوالاقتصاد والنجاعة في التسییر

  3الحوكمة في التسییر.و الأموال العمومیة ومتطلبات الشفافیة 

صلاحیات مجلس المحاسبة في مجال الرقابة البعدیة على الأموال العمومیة مستمدة  عددإن ت

أساسا من الدستور، غیر أن هذا الاخیر لم یحدد الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة واكتفى 

حتى انه ورد  قضائیةهیئة وفقط ولم یحدد ما إذا كان هیئة إداریة أم  ة مستقلةئبوصفه هی

  دستور ضمن هیئات الرقابة والمؤسسات الاستشاریة.في الالنص علیه 

                                                             
 ومایلیها. 491، مرجع سابق، ص  فنینش محمد الصالح -1
 المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سبق. 20-95ومایلیها من الأمر رقم  55انظر المادة  -2
  لس المحاسبة، مرجع سبق.المتعلق بمج 20-95ومایلیها من الأمر رقم  69انظر المادة  -3
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منه "یعتبر  03المتعلق بمجلس المحاسبة من خلال نص المادة  20-95 الأمر غیر أن

، إلیهوقضائي في ممارسة المهمة الموكلة  إداريمجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص 

  ."الیة في أعمالهوهو یتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفع

مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة مستقلة عضویا عن السلطات  أنوعلیه یمكن القول 

مهام الرقابة على الأموال العمومیة بالوظیفیة  حیث یختص من الناحیةالسیاسیة للدولة، 

یمارس رقابة قضائیة ینعقد الاختصاص فیها أصلا للسلطة  فهو ،بمفهومها العام او الشامل

القضائیة ویمارس رقابة إداریة لصالح الجهاز التنفیذي، كما یمارس رقابة ذات طابع سیاسي 

وبالتالي فمجلس المحاسبة یدخل ، لصالح البرلمان لما یتعلق الأمر بتقییم السیاسات العمومیة

ئف لصالح الدولة، بهدف ضمان الفعالیة والحیاد ضمن السلطات المستقلة التي تمارس وظا

  في مراقبة الأموال العمومیة.والموضوعیة 

 هیئة علیاكان من المتفق علیه في هذا المجال أن استقلالیة مجلس المحاسبة كوإذا 

 للرقابة المالیة تنعكس إیجابا على استقلالیة أعضائه، فإنه بالمقابل تكون استقلالیة أعضائه

 هیئة علیا للرقابة، لذلك یمكن القول أن النصكبیرا لاستقلالیة المجلس كسندا قویا ودعما 

 على استقلالیة قضاة المجلس على وجه الخصوص، یشكل أحد المؤیدات الأساسیة

  1المحاسبة. لاستقلالیة مجلس

  الفقرة الثانیة: هیكلة وتنظیم مجلس المحاسبة

سألة تحدید صلاحیات مجلس المحاسبة وتنظیمه وعمله الدستور م أحكام أحالتلقد         

بمختلف السلطات والهیئات العمومیة للقانون، وبذلك تضمن وجزاء تحقیقاته وكذا علاقته 

المحدد  377/95المرسوم الرئاسي رقم وكذ المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95الأمر 

المجلس، والتي تنقسم أساسا الى هیاكل  مختلف هیاكل لمجلس المحاسبة للنظام الداخلي

                                                             
  .488فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1
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رئیسیة تمارس صلاحیات المراقبة، وهیاكل أخرى مساعدة تمارس صلاحیات الإدارة 

  .والتسییر

ومن خلال هذه الفقرة سیتطرق الباحث الى الهیاكل الرئیسیة فقط أي الأجهزة المكلفة بالرقابة 

  تسییر ونتائج ذلك.على مستوى المجلس وكذا صلاحیاتها في مراقبة نوعیة ال

  مجلس المحاسبة هیاكل: أولا

رقابي یتكون مجلس المحاسبة من غرف وتشكیلات قضائیة مختلفة، تمارس نشاطا        

إداریون  وتساعدها في ذلك مصالح إداریة وتقنیة یشرف علیها مستخدمون وقضائي

أعضاء یكتسبون  أما الإشراف على الغرف والتشكیلات القضائیة فیكون من طرف 1عادیون،

ویضبط حقوقهم وكذا  صفة القضاة، ویحكمهم قانون أساسي خاص یحدد مراكزهم القانونیة

  2التزاماتهم المهنیة.

في غرف ذات اختصاص وطني  أساسالمجلس على مستوى ا رقابةالب المكلفة هیاكلالتتمثل 

 بالإضافة، موضوعة تحت إشراف رؤساء غرف ورؤساء فروع وأخرى ذات اختصاص إقلیمي

والنظارة العامة التي تشكل النیابة العامة  یشرف علیها كاتب ضبط رئیسي ضبطالالى كتابة 

ویشرف علیها الناظر العام، أما الهیاكل الإداریة فتشمل الأمانة العامة التي یشرف علیها 

لوسائل الأمین العام بالإضافة الى المصالح التقنیة والإداریة التي تسهر على توفیر وتسییر ا

  3المادیة والمالیة اللازمة لسیر وعمل المجلس.

مجلس المحاسبة الذي یساعده في أداء مختلف مهامه القضائیة نجد في قمة الهرم رئیس و 

 والإداریة نائب الرئیس ورئیس الدیوان بمساعدة مدیرین للدراسات، وكذا لجنة البرامج والتقاریر

  4التي یترأسها رئیس المجلس.

                                                             
 .26/11/1995المؤرخ في 72لمجلس المحاسبة، ج.ر.ع المحدد للنظام الداخلي 1995نوفمبر 20المؤرخ في 377/95المرسوم الرئاسي رقم -1
 .03/09/1995المؤرخ في 48المحاسبة، ج .ر.ع یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26المؤرخ في 95-23 الأمر رقم  -2
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 1995نوفمبر 20المؤرخ في  377/95من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -3
 لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95ومایلیها من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  -4
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المالیة،  تتمثل في:) غرف 08( الغرف ذات الاختصاص الوطني الى ثمانیةحیث تنقسم 

الوطنیة، الصحة والشؤون الاجتماعیة والثقافیة، التعلیم  السلطة العمومیة والمؤسسات

التجارة والبنوك والتأمینات، الصناعات  والتكوین، الفلاحة والري، المنشآت القاعدیة والنقل،

  1.تالوزارا وكل فرع مكلف بمراقبة لمجموعة من فروعوالمواصلات، وتنقسم كل غرفة إلى 

تختص بالنظر في والتي بالإضافة الى غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة 

لقواعد الإنضباط في مجال تشكل خرقا  القضایا التي تتعلق أساسا بالتصرفات المالیة التي

  2تسییر المیزانیة و المالیة.

مختصة بالمراقبة البعدیة على مالیة الجماعات  فهيالغرف ذات الاختصاص الاقلیمي  أما

تي تتلقى إعانات الهیئات الفي حدود اختصاصها الاقلیمي كما تختص بمراقبة  الإقلیمیة

بعض عواصم غرف موزعة عبر ) 09الى تسعة(، وتنقسم مالیة من الجماعات الإقلیمیة

  3.حسب الحالة یختص كل فرع منها بعدد من الولایات وعوكل غرفة تشمل فر  الولایات

  مجلس المحاسبة قضاة: ثانیا

فئة منها إلى  یرتب قضاة مجلس المحاسبة في ثلاث فئات رئیسیة، و تقسم كل       

  4:مجموعات على الشكل التالي

 مصنفة خارج السلم الترتیبي و تضم أربع مجموعات متدرجة في: ـ الفئة الأولى

 الترتیب، یصنف في المجموعة الأولى رئیس مجلس المحاسبة و في المجموعة الثانیة

 نائب رئیس المجلس والناظر العام، و في المجموعة الثالثة رؤساء الغرف و في

 .المجموعة الرابعة رؤساء الفروع و النظار المساعدون

                                                             
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95ومایلیها من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -1
  .417ص للشرح أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، -2
 سابق.لمجلس المحاسبة، مرجع  المحدد للنظام الداخلي 377/95ومایلیها من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -3
  المحاسبة، مرجع سابق. یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26المؤرخ في 95-23 من الأمر رقم  32المادة  -4
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 تحتل الرتبة الأولى من السلم و تضم مجموعتین، یرتب في المجموعة: الفئة الثانیةـ 

 .الأولى المستشارون الرئیسیون و في المجموعة الثانیة المستشارون

 تحتل الرتبة الثانیة من السلم و تضم ثلاث مجموعات، یرتب في :ـ الفئة الثالثة

 جموعة الثانیة المحتسبون من الدرجةالمجموعة الأولى المحتسبون الرئیسیون و في الم

 .الأولى و في المجموعة الثالثة المحتسبون من الدرجة الثانیة

مرسوم رئاسي  یتم تعیین جمیع قضاة مجلس المحاسبة المصنفین حسب هذه الرتب، بواسطة

  1.، لكن الإجراءات التي تسبق تعیینهم تختلف من فئة إلى أخرى

واحد منهم حسب الفئة التي  ة المسؤولیة الملقاة على كلتتحدد سلطات ومهام القضاة ودرج

الرئیس الأول والأعلى للهیئة، و  ومكانته في سلم الرتب، فرئیس المجلس هو إلیهاینتمي 

مهام الإشراف والتوجیه والرقابة على مختلف الأجهزة الإداریة  بهذه الصفة فهو یتولى

على المجلس في علاقاته الخارجیة مع  للمجلس، وهو المسؤول الوحید والهیئات القضائیة

 الأجهزة والهیئات الوطنیة، و كذلك مع المنظمات الدولیة التي یعتبر المجلس عضوا مختلف

 فیها، في حین یمارس رؤساء الغرف صلاحیات الإشراف والتوجیه و الرقابة على

 القضاة الفروع التابعة لهم، ورؤساء الفروع بدورهم یقومون بنفس المهام على مختلف

المستشارین و  التابعین لكل فرع، إلى أن نصل إلى توزیع المهام و المسؤولیات على مختلف

  2.المحتسبین الذین یتشكل منهم كل فرع

المرسوم  إضافة إلى القضاة أعضاء مجلس المحاسبة، هناك سلك المدققین المالیین أحدثهم

في القیام  بمساعدة القضاة المكلفین2001 دیسمبر20 المؤرخ في01-240التنفیذي رقم 

 الرقابیة  لا سیما في مجال تدقیق الحسابات، كما یمكن أن یشارك في الأعمال 3بعملهم،

العمومیة  غیر القضائیة موظفون منتدبون لدى المجلس من مختلف الإدارات والمؤسسات

أما بقیة مستخدمي المجلس فهم موظفون من ، وذلك بحسب احتیاجاته لكفاءات تقنیة معینة

                                                             
  المحاسبة، مرجع سابق. المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس95-23 ومایلیها من الأمر رقم  03المادة  -1
  لات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها الى فروع، المعدل والمتمم.المحدد لمجا 1996جانفي  16القرار المؤرخ في  -2
  بمجلس المحاسبة. یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققین المالیین2001 دیسمبر20 المؤرخ في 01 –240 مرسوم تنفیذي رقم -3
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تقدیم الدعم التقني الضروري للمراقبین والمهام  مختلف الأسلاك والأصناف ویتولون مهام

  1.ومستخدمیه ووسائله المادیة المنوطة بكتابة الضبط وتسییر مالیة المجلس

  مراقبة نوعیة التسییرل مجلس المحاسبة إطار ممارسةالفرع الثاني:  

الح صمیئات والهال یرراقبة نوعیة تسیملس المحاسبة بمجیكلف  هفي إطار مهام        

ة ، بحیث یقیم شروط استعمال الموارد والوسائل المادیهتدخل العمومیة التي تدخل في مجال

 مكلفة بالتدقیق والرقابةوفعالیة الأجهزة ال ، كما یتأكد من وجودهاسخرة لموالأموال العمومیة ال

  .لداخلیةا

م في ضمان حسن هالتي تسا یرعتمدة في التسیمكما یتأكد من فعالیة الإجراءات والأنظمة ال

والمحاسبیة یة كل العملیات المال فيتلكاتها، والتحري ممواستعمالاتها وحمایة  اهتسییر موارد

ي لاحظات التموالیات تحسین آلیات التسییر بتقدیم التوص م فيهیسا هیجعل مماالمنجزة، 

تأكد من ومن المهام الأساسیة التي یقوم بها ال للأموال العمومیة،الأمثل  یرا مناسبة للتسیهیرا

 الیة التي منحتهامساعدات المالإعانات والحسن استعمال 

، ومن مدى توفر هالدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابت

ن ا مع الغایات التي منحت مهالمساعدات ومطابقة استعمال ذههالشروط المطلوبة لمنح 

 اتخاذهانح، ومدى مالمستفیدة من تلك ال یئاتهتد إلى التم هأجلها، إضافة إلى ذلك فإن رقابت

اتجاه الهیئات ذه المساعدات والوفاء بالتزاماتها هقصد الحد من اللجوء إلى  المیكانیزمات

  المانحة لتلك المساعدات.

یتأكد من مدى مطابقة النفقات التي تم صرفها مع الموارد التي تم  هذلك فإنإضافة إلى 

كما یقوم بتقییم المخططات والبرامج التي قامت المسطرة، داف هللأ قیقهاتحجمعها، ومدى 

الاقتصادي والمالي من أجل تفادي  یینستو میئات والمؤسسات العمومیة على الهبها ال

ذه هتكون ل ولكي وتحقیق الأهداف المنشودة،رتكبة مء السجلة وتصحیح الأخطامالنقائص ال

                                                             
  .148محمد مسعي، مرجع سابق، ص -1
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المعاینات تشمل لس المحاسبة إعداد تقاریر مجعلى  یجبالتقییمات والدراسات فعالیة، 

یئات الوصیة، من أجل الإجابة ها إلى السلطات المعنیة والهوالملاحظات والتقییمات وإرسال

ه تلقي الردود یقدم مجلس المحاسبة تقییمبعد ، و ةالمحدد الآجالحظات في ملاال على تلك

سین تحم في همن شأنها أن تسا حات التيقتراالنهائي ویصدر كل التوصیات والتعلیمات والا

م هالوصیة عنها، والذین یقومون بدور الهیئات مردودیة وفعالیة تلك الهیئات، ویرسلها إلى 

  .لكلس المحاسبة بذمجنیة مع إخطار معیئات الهبتبلیغها إلى ال

   إجراءات الرقابة :الفقرة الأولى

 یمارس مجلس المحاسبة رقابته وفق برنامج مسطر یضبط فیه النشاطات التي        

 سیتم انجازها خلال كل سنة، وتخضع عملیات الرقابة التي ینفذها قضاة مجلس

 مرحلة إجراء : المحاسبة إلى إجراءات أساسیة یمكن توزیعها على ثلاث مراحل و هي

 التحقیق وإعداد تقریر الرقابة، مرحلة المصادقة على التقریر و تبلیغه إلى الهیئات

  .المعنیة، و أخیرا مرحلة المداولة و التقییم

   إجراء التحقیق و إعداد تقریر الرقابة أولا:

 حیث تبدأ مرحلة إجراء التحقیق، بعدما یصدر رئیس مجلس المحاسبة أمرا یتضمن        

الرقابة  جراء رقابة على التسییر المالي لهیئة معینة، یحدد فیه بدقة طبیعةتعیین مقررا لإ

 تقریر الرقابة، الواجب إنجازها و نطاقها و السنوات المالیة المعنیة و الآجال المحددة لإیداع

حول الهیئة  وقبل مباشرة عملیات التحقیق و التدقیق، یتولى المقرر جمع المعلومات اللازمة

 (العناصر المطلوبة التي ستخضع للرقابة، عن طریق تكوین ملف یتوفر علىأو الهیئات 

وتوزیع المهام على مساعدیه  الأمر بالمهمة، بطاقات تقنیة حول الهیئة، ضبط برنامج الرقابة

یشرع في تنفیذ البرنامج المقرر حسب  ، بعد ذلك)إلخ...المستندات المتعلقة بموضوع الرقابة

الحسابات المقدمة و التأكد من مدى سلامتها و  یتم من خلاله مراجعةالآجال المحددة له، و 

أسالیب الرقابة الداخلیة و كیفیة ممارستها من قبل  كذا مطابقتها للمستندات الثبوتیة، تحلیل
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تقییم شامل لمختلف العملیات المالیة  أدائهم الوظیفي، وإجراء الأعوان المكلفین بها و مستوى

  1.المترتبة على نتائج التسییر ئص المسجلة و تقییم الآثارالمنجزة، وضبط النقا

 بعد انتهاء عملیات التدقیق، یحرر المقرر تقریرا یدون فیه نتائج الرقابة ویعرض

 فیه الوقائع بشكل واضح ودقیق، و یقترح على التشكیلة المختصة الإجراءات التي یجب

 لتبریر جمیع الملاحظات والاقتراحاتاتخاذ بشأنها كل حالة، مع تقدیم الأدلة الكافیة 

 التي یتضمنها التقریر، ثم یوقع هذا التقریر ویرسله إلى التشكیلة المختصة لدراسته

  2.والمصادقة علیه

  المصادقة على تقریر الرقابة و تبلیغه إلى الهیئات المعنیة:ثانیا

التقریر  التي یتضمنهابعد الحصول على الملف تجتمع التشكیلة لدراسة الملاحظات         

بغرض  حالة بحالة و المصادقة علیها، و یبلغ هذا التقریر إلى مسؤولي الهیئات المعنیة،

المحاسبة لا  تقدیم إجاباتهم حول مختلف الملاحظات المسجلة وهذا في أجل یحدده مجلس

  3.یقل عن شهر واحد قابل للتمدید من طرف رئیس الغرفة المختصة

   التقییم النهائيالمداولة و :ثالثا

بعد  عقب انتهاء الأجل المحدد للرد، یقوم المقرر بفحص الأجوبة المستلمة وإعداد       

یمكنه  ذلك مشروع مذكرة تقییم و یعرضه على رئیس التشكیلة المداولة المختصة، الذي

تنظیم  بمبادرته الشخصیة أو بناء على اقتراح من المقرر أو بطلب من السلطات المعنیة

قاش یشارك فیه مسیرو الهیئات المعنیة بالرقابة و أعضاء التشكیلة المداولة وتجتمع ن

قدمها مسیرو  التشكیلة المختصة من جدید، لدراسة الملف على ضوء التوضیحات التي

                                                             
أن یعین بأمر مجموعة من القضاة تابعین  غرفتین أو أكثر ، فإنه یمكن لرئیس مجلس المحاسبة إذا كانت عملیة المراقبة تتعلق بمجال تدخل -1

المجموعة، و یعرض هذا الأخیر التقریر عقب انتهاء المهمة على تشكیلة مشتركة بین  للغرف المعنیة، ویعین من بینهم مقررا یشرف على أعمال

إحدى الغرف المعنیة و تتمتع هذه  من كل غرفة و یترأسها رئیس02) مر و تتكون من قاضیین(رئیس المجلس لهذا الغرض بواسطة أ الغرف یحدثها

  .من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة)36التشكیلة بنفس الصلاحیات المنوطة بالتشكیلات الدائمة. (المادة 
  بة، مرجع سابق.لمجلس المحاس المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  54المادة  -2
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  55المادة   -3
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بالتوصیات و  الهیئات المعنیة بالرقابة، و تضبط بشكل نهائي تقییماتها النهائیة و ترفقها

  1.و الهیئات صد تحسین فعالیة و مردودیة تسییر تلك المصالحالاقتراحات اللازمة ق

 حیث یتولى المقرر تحضیر مذكرة التقییم النهائیة ویسلمها إلى رئیس التشكیلة

 المختصة لمراجعتها و التأكد من مطابقتها مع نتائج المداولة ، ثم یشرف على تبلیغها

  2.الرئاسیة أو الوصیة المعنیةبشكل رسمي إلى المسؤولین المعنیین و إلى السلطات 

  نتائج الرقابة :الفقرة الثانیة 

النتائج  إن الرقابة على نوعیة التسییر هي رقابة إداریة ولیست قضائیة، ومن ثم فإن        

إلا صلاحیة  المترتبة عنها لیست إلزامیة للهیئات المعنیة بها، ولا یملك فیها مجلس المحاسبة

 والتوجیهات من أجل تصحیح الوضع وتحسین مردودیةتقدیم التوصیات 

 .3تلك الهیئات بواسطة مذكرات التقییم التي یصدرها عقب كل مراقبة

 وقد تكشف عملیات المراقبة التي یمارسها مجلس المحاسبة عن وجود مخالفات

 أو وقائع لا یمكن معالجتها والتكفل بها بواسطة مذكرات التقییم، وإنما تقتضي

 وسائل قانونیة أخرى أكثر فعالیة و هي متدرجة من حیث أهمیتها و طبیعةإستعمال 

  :القضایا التي تتناولها و الجهات التي ترسل إلیها وهي كالتالي

  رسالة رئیس الغرفة أولا:

للرقابة و  یطلع رئیس الغرفة المختصة الهیئات و المصالح التي خضعت حیث        

والتسییر  النقائص المتعلقة بجوانب التنظیمتتضمن برسالة  كذلك سلطاتها السلمیة أو الوصیة

بغرض اتخاذ  الداخلي والتي تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بأملاك تلك الهیئات وهذا

ولقد ظهر استعمال هذا النوع من الرسائل لأول مرة في ، التدابیر اللازمة لتصحیح الوضع

                                                             
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  57و56المادة  -1
 لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  57/02المادة   -2
  المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق. 20- 95من الامر 73المادة  -3
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لاجتماعي، ثم توسع استعمالها لتشمل الرقابة على هیئات الضمان ا فرنسا في مجال

من نشاط الإدارة العمومیة، و لكنها لا تستعمل إلا بشأن القضایا ذات  المجالات الأخرى

  .1البسیطة الأهمیة

 أما المشرع الجزائري فقد حدد استعمالها بشكل عام، في حالات وقوع مخالفات

 اللازمة التي یقتضیها التسییرتلحق ضررا بالخزینة العمومیة قصد اتخاذ الإجراءات 

مستحقة للدولة أو لجماعة محلیة  و في حالات حیازة مبالغ مالیة، السلیم للأموال العمومیة

معنویین، بقصد اتخاذ الإجراءات القانونیة  أو لمرفق عام من طرف أشخاص طبیعیین أو

  2.المناسبة لاسترجاعها

  الإستعجالیةالمذكرة ثانیا: 

السالف ذكره، على استعمال 377 ـ95من المرسوم  02الفقرة 47 لمادةا نصت حیث        

مذكرة رئیس الغرفة والتي أشرنا  هذا الإجراء المستعجل في نفس الحالات التي تستعمل فیها

أن مذكرة رئیس الغرفة یوجهها مباشرة إلى  إلیها في الفقرة السابقة، والفرق الموجود بینهما هو

 الإستعجالیةالسلمیة أو الوصیة لها، بینما المذكرة  إعلام السلطاتالمصلحة المعنیة مع 

توقع من طرف رئیس المجلس وتوجه مباشرة إلى الوزراء  تكتسي أهمیة أكثر من الأولى فهي

  .الهیئات التي خضعت للرقابة المعنیین ولیس إلى

  المذكرة المبدئیةثالثا: 

 النقائصبمذكرة مبدئیة تتضمن یطلع رئیس مجلس المحاسبة السلطات المعنیة            

 التي یكتشفها على مستوى النصوص المسیرة لشروط استعمال و تسییر و مراقبة أموال

المادة  الهیئات العمومیة ویقدم لها التوصیات التي یراها مناسبة لذلك، وهذا الصلاحیة أقرتها

المتضمن النظام 377 ـ95كره وتضمنها كذلك المرسوم السالف ذ20 ـ95من الأمر 26

                                                             
1- Jean Claude Martinez et Pierre Dimalta, Droit Budgétaire, 3ème éd, Librairie de la cour de cassation 

(L.I.T.E.C), France, 1999, p875. 
  المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق. 20-95من الامر 25و24دةالما -2
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المعنیة أن تعلم  منه، و یتعین على السلطات 48الداخلي لمجلس المحاسبة في المادة 

  المبدئیة. مجلس المحاسبة بالنتائج التي تخصصها لمذكراته

  التقریر المفصل رابعا:

 :أساسیتین و همایستعمل مجلس المحاسبة التقریر المفصل في حالتین         

 إذا تم الكشف عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون :ـ الحالة الأولى

 العقوبات، تصادق التشكیلة المداولة المختصة على تقریر مفصل تدون فیه جمیع الوقائع

 و یتم التوقیع علیه من طرف رئیس التشكیلة و المقرر و كاتب الضبط و یرسل رفقة

 زمة إلى رئیس مجلس المحاسبة و الذي یوجهه بدوره إلى الناظرعناصر الإثبات اللا

   1العام قصد إحالته على الهیئات القضائیة المختصة.

 إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة :ـ الحالة الثانیة

 تصادق 20ـ 95من الأمر 88 والمالیة حسب الحالات المنصوص علیها في المادة 

 التشكیلة المداولة المختصة على تقریر مفصل، یتم توقیعه من طرف رئیس التشكیلة

 والمقرر وكاتب الضبط ثم یرسل إلى رئیس مجلس المحاسبة الذي یحیله بدوره إلى

 الناظر العام مرفقا بكل العناصر التي تثبت طبیعة المخالفة المرتكبة قصد إحالته على

  2.ییر المیزانیة والمالیةغرفة الانضباط في مجال تس

  التقریر السنوي خامسا:

بإعداد تقریر  نص المشرع على تكلیفه1980 منذ أن أنشئ مجلس المحاسبة سنة         

رئیس  بصفتهرئیس مجلس المحاسبة حیث یسهر سنوي عام یخصصه لتقدیم نتائج أعماله، 

البالغ عددهم ثلاثة، حیث یكلف كل مكتب المقررین العامین  بإنشاءلجنة البرامج والتقاریر، 

مشروع التقریر ، و بالأعمال المرتبطة بتحضیر مشروع التقریر السنوي واحد منهم على التوالي

                                                             
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  45و 44المادة  -1
 لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  46و 44المادة  -2
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المشروع التمهیدي لبرنامج ، بالإضافة الى التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة

  .التقییمي لتنفیذ البرنامج المصادق علیه  النشاط السنوي لمجلس المحاسبة، ومشروع التقریر

المتابعة والإشراف على الأعمال  إعداد التقریر السنوي العام، فإن الذي یتولى وفي إطار

أعلاه، حیث یبدأ إعداد مشروع  قررین العامین المذكورینمالمرتبطة بتحضیره هو أحد ال

ت وتقییمات بمشاركة وملاحظا التقریر السنوي في مرحلته الأولیة في شكل معاینات

  1.المستشارین على مستوى كل غرفة

الغرفة إلى المقرر العام المعاینات والملاحظات والتقییمات التي یراها قابلة  یرسل رئیس

التقریر السنوي من أجل عرضها على لجنة البرامج والتقاریر التي تتولى دراستها،  للإدراج في

 اجها مبدئیا في التقریر السنوي فإنها تكون موضوعوافقت اللجنة بعد الدراسة على إدر  وإذا

 مشروع مذكرة إدراج یتم إعداده تحت إشراف رئیس الغرفة، وعند الإنهاء من ذلك یحال

رئیس  مشروع مذكرة الإدراج على المقرر العام مرة أخرى قصد دراسته وتمحیصه بمعیة

المقرر العام  على ما یقدمه الغرفة المعني، وعقب هذه الدراسة المشتركة والتمحیص، وبناء

اللازمة لإنجاز نص  من ملاحظات واقتراحات، یتخذ رئیس الغرفة كل التدابیر والإجراءات

  2.بصفة نهائیة المذكرة الواجب عرضها على لجنة البرامج والتقاریر لضبطها

 لجنة البرامج والتقاریر یقوم رئیس مجلس المحاسبة بإرسال مذكرات الإدراج التي ضبطتها

الجهات الوصیة المعنیة، قصد  إلى المسئولین والممثلین الشرعیین والسلطات الرئاسیة وكذا

على ألا یقل هذا أجل یحدده المجلس،  تمكینهم من الإجابة عما ورد في تلك المذكرات ضمن

وفي الأخیر یتكفل المقرر العام بإعداد الصیغة النهائیة لمشروع التقریر  ،الأجل عن شهر

 ناء على مذكرات الإدراج والأجوبة المستلمة، قصد عرضه على لجنة البرامجب السنوي،

  3.والتقاریر للمصادقة علیه

                                                             
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  -1
  لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  64المادة   -2
 س المحاسبة، مرجع سابق.لمجل المحدد للنظام الداخلي 377/95من المرسوم الرئاسي رقم  66، 65المادة -3
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 یحتوي التقریر السنوي العام الذي یعده مجلس المحاسبة على المعاینات والملاحظات

 والتقییمات الرئیسیة الهامة الناجمة عن أشغاله وتحریاته، مرفقة بالتوصیات التي یرى

 واجبه تقدیمها وكذلك ردود المسئولین والممثلین القانونیین والسلطات الرئاسیة أنه من

  1.والوصیة المعنیة المرتبطة بها

 التقریر السنوي بهذا الوصف یتضمن ثلاثة عناصر شدیدة الارتباط والصلة ببعضها،

المجلس  لمعاینات والملاحظات والتقییمات الرئیسیة، التوصیات المرفقة بها التي یرىا وهي

المعاینات وتأسیسا على ذلك فإن ، أنه من واجبه تقدیمها وأجوبة المسئولین المعنیین

التحریات والتحقیقات التي یجریها مجلس  والملاحظات والتقییمات الرئیسیة الناتجة عن

كمبدأ عام بالارتباط فیما بینها وبالشمولیة  المحاسبة، وكذا التوصیات المتعلقة بها، تتصف

سبیل المثال فقط ، نجد أن المجلس سجل  تكرار، وفي هذا الخصوص، وعلىوعدم ال

كانت غالبا ضمنیة بتشدد في نفس الفقرات  المعاینات والملاحظات ومعها التوصیات التي

أجوبة الأشخاص والهیئات المعنیة ضمن تقریره  المتعلقة بموضوع واحد وبعدها سجل مباشرة

خرج المجلس شیئا ما عن التشدد في الالتزام بمبدأ  في حین 1995السنوي العام لسنة ،

 ، 1996حیث رتب في فقرات تقریره السنوي لسنتي  الارتباط والشمولیة وعدم التكرار،

أولا ثم التوصیات بوضوح ثانیا وإجابات الجهات المعنیة  المعاینات والملاحظات1997

  2أخیرا.

المحاسبة تقریرا  یعد مجلس  "ى أنهمن الدستور عل 192/03ووفقا لما جاء في نص المادة 

والى رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني  سنویا یرفعه لریس الجمهوریة

ینشر التقریر  سابق الذكر 20-95 الأمرمن  16المادة  بأحكاموعملا ، "والوزیر الأول

 سابقة 16، وحسب ما یفهم من نص المادة السنوي العام كلیا أو جزئیا في الجریدة الرسمیة

السلطة التقدیریة في نشر التقریر السنوي العام كلیا أو جزئیا  الذكر، أن لرئیس الجمهوریة

القانون  بل الأمر كان أدهى وأمر في، في هذا التقریر لمبدأ الشفافیة مما یشكل خرقا صارخا

                                                             
 المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق. 20/95من الأمر 2/16 انظر المادة  -1
  .475-474للتفصیل أكثر انظر: فنینش محمد الصالح، ص ص  -2
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منه 2/12 ،2/13كان یقضي في المادتین  وسیره، الذيلمتعلق بمجلس المحاسبة ا 32/90

رئیس المجلس الشعبي الوطني نشر التقریر  بأنه یمكن بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو من

  .السنوي كلیا أو جزئیا

 لذلك تبقى تدخلات مجلس المحاسبة أمام الرأي العام هزیلة جدا ومقتصرة على

 الذي لدیه كل السلطة التقدیریةالتقریر السنوي العام الذي یرسله لرئیس الجمهوریة و 

 في نشر هذا التقریر كلیا أو جزئیا في الجریدة الرسمیة، إضافة إلى ذلك أن الإطلاع

الكبیر في  على هذا التقریر في الجریدة الرسمیة من العموم یكون محدودا جدا، بسبب التأخر

المصادقة علیه من  لم ینجز ولم تتم 1995نشره، فهذا التقریر السنوي العام المعد لسنة 

ولم ینشر بالجریدة الرسمیة إلى  1997  فیفري05  الى غایةلجنة البرامج والتقاریر طرف 

المصادقة علیه  كانت 1997/1996وكذا التقریر السنوي لسنتي  ،1997نوفمبر 19تاریخ 

ولم ینشر بالجریدة الرسمیة إلا في  31/05/1998بتاریخلجنة البرامج والتقاریر  طرف من

، فإن "الشبكة العنكبوتیة "الأنترنتالتطور الحاصل في مجال  رغمو  ،28/02/1999تاریخ

 1995التقاریر السنویة على موقع المجلس لم یتم إلا بالنسبة للتقریر السنوي لسنة  نشر هذه

إن  ولم تنشر بقیة التقاریر السنویة العامة للمجلس،1997/1996 والتقریر السنوي لسنتي

  1.موقعه الإلكتروني لتسهیل الاطلاع علیها بشكل واسع ىوجدت، عل

  

  

                                                             
  .478فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  -1
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  تنفیذ المیزانیة على یةالبرلمان الرقابةالمبحث الثاني: 

السلطة التشریعیة  ضرورة منحتفق غالبیة الأنظمة السیاسیة المعاصرة على ت        

 لأخرمن نظام سیاسي إلا أن هذه الرقابة تتفاوت  مراقبة وتقییم عمل الحكومة، صلاحیات

  1حسب درجة الالتزام بتكریس مبدأ الفصل بین السلطات.

الحقائق  آلیة لتقصي صورة من صور الرقابة السیاسیة كونهاالرقابة البرلمانیة تعتبر حیث 

للسیاسات التنفیذ السلیم  انحرافات أعمال السلطة التنفیذیة للكشف عنوالتحري حول 

   2العمومیة.

السلطتین تبارها تشكل حلقة وصل مستمرة بین فعالیة بإعهي الأكثر الرقابة البرلمانیة وعلیه ف

ووسائلها، ني، بحیث تتعدد فیه أوجه الرقابة النظام البرلما التشریعیة و التنفیذیة خاصة في

 .كما أن أثارها لا تمتد فقط لوزیر بمفرده بل تمتد إلى كافة الوزراء

لم یخرج عن هذا المبدأ، إذ تبنى الرقابة البرلمانیة  هو الآخر المؤسس الدستوري الجزائريو 

البرلماني، كما أنها تجسد أهم مظاهر تأثیر السلطة  التي تعتبر عنصر من عناصر النظام

بحیث تمارس الرقابة البرلمانیة بواسطة وسائل لتدعیم  ،التشریعیة على السلطة التنفیذیة

لما ورد في نص  طبقا، فهي تجسید للدیمقراطیة ومةالحك وأعضاء ممثلي الشعبالحوار بین 

لكل مواطن او من یمثله حق  أنحیث  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  14 المادة

التي یمنحها للدولة، من حیث ضرورتها من عدمها، مقدارها  الأموالممارسة الرقابة على 

  3ومالها.

من خلال المصادقة على قانون  نیة الدولةوبما أن البرلمان هو من یمنح الرخصة لتنفیذ میزا

احترام السلطة التنفیذیة لمضمون الرخصة مدى والتأكد من  المراقبة، فمن حقه المالیة للسنة

                                                             
  .21، ص1983، عالم الكتب، القاهرة، ظام البرلمانيالرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النإیهاب زكي سلام،  -1
 ،2008، وزارة الثقافة، عمان،السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة دراسة مقارنةعلي محمد الدباس،  -2

  .217ص
3- Mohamed Harakat, Les finances publiques a l'épreuve de la transparence et de la performance, Rabat, 

Maroc,2010, p237. 
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، حیث یمارس ومساءلة الحكومة عن الانحرافات المسجلة وتقییم نتائج تنفیذ المیزانیةالمالیة 

مرافقة(المطلب الأول)، كما یمارس رقابة لاحقة رقابة آنیة أي عند تنفیذ المیزانیة وهي رقابة 

  او بعدیة وهي رقابة تقییم ومساءلة(المطلب الثاني).

  میزانیةالتنفیذ  علىلبرلمان الآنیة لرقابة الالمطلب الأول: 

بالرجوع الى أحكام الدستور نجد أن البرلمان یملك وسائل رقابیة على أعمال         

الحكومة تهدف الى متابعة النشاط الحكومي بصفة دوریة وترافقه باستمرار منذ الشروع في 

  .تنفیذ المیزانیة الى غایة المصادقة على قانون تسویة المیزانیة

في السؤال والاستجواب  أساساوالمتمثلة  فیذ المیزانیةالمرافقة لتنوسائل الرقابة تعتبر  حیث

وهي الحكومة وتحثهم الى تفادي الانحرافات قبل حدوثها،  لأعضاءوسیلة تحذیریة  والتحقیق

ولكن تساعد نواب البرلمان في متابعة النشاط الحكومي الحكومة  إسقاطالى  لا تؤديبذلك 

  رة.نحو بلوغ الأهداف المسطاعضاء الحكومة  توجهو 

إجراءات توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة ومن خلال هذا المطلب سیتطرق الباحث الى دراسة 

والنتائج المترتبة علیها(الفرع الأول)، وكذا دراسة إجراءات طلب الاستجواب والنتائج المترتبة 

  علیه(الفرع الثاني).

  الاستجوابطلب و الأسئلة توجیه الفرع الأول: 

حق  1،الحكومة أعمالالرقابة على  إطارالبرلمان في  لأعضاءلقد اقر الدستور         

توجیه أي سؤال شفوي او كتابي الى أي عضو في الحكومة(الفقرة الأولى)، وكذا إمكانیة 

  (الفقرة الثانیة).قضایا الساعة إحدىفي استجواب الحكومة 

                                                             
 ، مرجع سابق.2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01من القانون  155الى  151انظر المواد من  -1
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  الشفویة والكتابیة الأسئلةالفقرة الأولى: 

من الدستور نجد أن من حق نواب وأعضاء البرلمان  152بالرجوع الى أحكام المادة        

وقد أثیر التساؤل حول مدى فائدة السؤال  ،توجیه الأسئلة الشفویة والكتابیة لأعضاء الحكومة

الأسئلة لا تمثل إلا صورة من صور التعاون  ذهب رأي إلى القول بأنحیث وسیلة رقابیة، ك

نها لا تعد وسیلة من وسائل إوالوزراء، ومن ثمة ف لمعلومات بین أعضاء البرلمانوتبادل ا

ما كعدیم الأثر الفعلي لأنه لا یترتب عنه أي مناقشة،  الرقابة البرلمانیة، وأنها بالتالي إجراء

عن الأسئلة الكتابیة  قرار، إلى درجة أن علق أحدهم أي بصددهلا یمكن للبرلمان أن یتخذ 

انت متعلقة بالجوانب المالیة أم لا، بما معناه كفرنسا، سواء  ا أعضاء البرلمان فيالتي یطرح

انت قد طرحت من كحول تأخر الرد عن الأسئلة الكتابیة التي  تابیةك"تطرح مرات أسئلة 

  1.قبل"

آخر إلى القول بأن الأسئلة تعتبر وسیلة هامة وجدیة لمراقبة الحكومة  في حین ذهب رأي 

القانونیة بصفة عامة، والقواعد الدستوریة بصفة خاصة، إذ بواسطتها یتم  للقواعدفي تطبیقها 

ذلك إلى مخالفات كمن الأمور والتصرفات، وبها یتم توجیه نظر الحكومة  توضیح الكثیر

ما أنها قد تكون في بعض الأحیان البدایة المنطقیة لكثیر من كها، كاستدرا معینة قصد

، وبها یمكن لأعضاء البرلمان إیصال والتحقیق  الاستجوابكالأخرى  الوسائل الرقابیة

المجتمع للحكومة، ومن خلال الإجابة عنها یتمكن  هامن ل الأساسیة التي یعانيكالمشا

لذلك یبقى السؤال وسیلة  ،بالحلول التي تضعها الحكومة لها الأعضاء أیضا من الإحاطة

من خلال وضوح الإجراءات و مرتبطة بالتنظیم الدستوري  وأهمیته ،رقابة برلمانیة ذات أهمیة

  المتعلقة به والنتائج المترتبة علیه.

  

  

                                                             
1- Cyrille Chatail, Finances publiques, 6eme éd, Paradigme, Orléans, France, 2005,p152. 
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  أولا: إجراءات توجیه الأسئلة لأعضاء الحكومة

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  16/12لقد حدد القانون العضوي رقم         

شروط توجیه الأسئلة  ،حكومةوبین ال ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما

  1الشفویة والكتابیة، كما أحال بدوره بقیة التفاصیل للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان.

یودع نص السؤال الشفوي او الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس 

المجلس او رئیس  الأمة، ویرسل رئیس مجلس الأمةالشعبي الوطني او مكتب مجلس 

الجواب عن السّؤال الكتابيّ  حیث یكون، الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله الى الحكومة

ألاّ یتعدى فیجب  بالنسبة للأسئلة الشفویة) یوما، أما 30(كتابیّا خلال أجل أقصاه ثلاثون

  2) یوما.30ین(أجل الجواب ثلاث

كتابي قبل الجلسة المخصصة یمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي او تحویله لسؤال 

  لهذا الغرض ، كما له أن یسحب سؤاله الكتابي وتبلغ الحكومة بذلك.

بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص  یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 

وقد نصت  ،الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمةاعضاء لأجوبة 

أن شروط وكیفیات توجیه الأسئلة الشفویة  16/02القانون العضويمن  04الفقرة70المادة 

  تحدد من خلال الأنظمة الداخلیة للغرفتین.

نص من خلال  2017 أوت 22المؤرخ في  الأمةالنظام الداخلي لمجلس  أنفنجد مثلا 

یكون السؤال الشفوي او الكتابي الموجه الى عضو الحكومة محررا  أناشترط  94المادة 

یتعلق بنص مودع لدى مكتب المجلس او  ألاباللغة العربیة وان یتضمن موضوعا واحدا، و 

  3یكون ذا طابع شخصي. وألاقضائي  إجراءبقضیة محل 

                                                             
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 2016أوت  25المؤرخ في 16/12القانون العضوي رقم ومایلیها من  69انظر المادة  -1

  .28/08/2016المؤرخ في 50وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج.ر.ع 
  ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي 70المادة  -2
  ..22/08/2017المؤرخ في  49، ج.ر.ع 2017أوت  22جلس الأمة المؤرخ في من النظام الداخلي لم 94المادة  -3
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لعامة، یتقید صاحب السؤال الشفوي او من ینوب عنه بنص السؤال عند عرضه في الجلسة ا

) دقائق ویجیب عنه عضو الحكومة في 03ویتم عرض السؤال الشفوي في ظرف ثلاثة(

) دقائق، وبعد جواب عضو الحكومة یمكن صاحب السؤال الشفوي التعقیب 06ظرف ستة(

) دقائق 03) دقائق ویمكن عضو الحكومة الرد علیه في حدود ثلاثة(03في ظرف ثلاثة(

موضوع السؤال، وفي كل الحالات لرئیس الجلسة السلطة یكون الرد والتعقیب حول  أنعلى 

   1التقدیریة في إدارة الوقت.

أنّ جواب عضو الحكومة شفویّا كان أو كتابیّا یبرّر إجراء مناقشة،  ینإذا رأت أيّ من الغرفت 

تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ینصّ علیها النّظام الدّاخليّ للمجلس الشعبيّ الوطنيّ 

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي یخضع لها نشر محاضر ، و الأمّةومجلس 

  2مناقشات البرلمان.

  نتائج توجیه الأسئلةثانیا: 

انه یمكن لغرفتي البرلمان بعد جواب  16/12لقد اقر الدستور والقانون العضوي        

السؤال المطروح عضو الحكومة عن السؤال الشفوي او الكتابي فتح مناقشة حول عناصر 

  3وأحال للأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان شروط وكیفیات إجراء هذه المناقشة.

جواب  أنتبین  إذامنه انه  99دة افقد نصت الم الأمةوبالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس 

مناقشة عامة، تفتح هذه المناقشة  إجراءعضو الحكومة عن السؤال الشفوي او الكتابي یبرر 

ویودع الطلب لدى مكتب المجلس ویتم ضبط  الأقل) عضوا على 30ب من ثلاثین(بطل

  تاریخ جلسة المناقشة بالتشاور مع الحكومة.

النظام الداخلي لم یحدد كیفیات تقریر المسؤولیة السیاسیة لعضو الحكومة  أنوعلیه نلاحظ 

 أن تترتب عنفإن أقصى عقوبة یمكن یتخذ ضده، وبالتالي  أنولا الجزاء الذي یفترض 

                                                             
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، مرجع سابق. 96و95المادتین  -1
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  06و 05الفقرتین 152المادة  -2
 ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي 75المادة  -3
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الأسئلة في النظام الدستوري الجزائري هي المناقشة فقط، ومع ذلك یمكن لرئیس الجمهوریة 

یقیل  أنثبت التقصیر من عضو الحكومة  إذایترتب على المناقشة ولاسیما  بناء على ما

  عضو الحكومة.

عضو ل انت هذه الأسئلة لا تفضي إلى تقریر المسؤولیة السیاسیةكإن و حتى وأخیرا، 

على الأقل  ر في مجال الرقابة المرافقة لتنفیذ النفقات العمومیة، فإنهاكلحكومة، ولا تكاد تذا

ن عدم طرح الأسئلة، اثم  انحرافات اعضاء الحكومة في تنفیذ المیزانیة،تشاف كتمكن من ا

 دالعمومیة، لیس عیبا في الأسئلة في حفیما یتعلق بتنفیذ النفقات انت أو شفویة، كتابیة ك

البرلمان لعدم  وإنما العیب في النواب وأعضاء لة لا یمكن تعویضها،یذاتها، باعتبارها وس

أصبح قانون المالیة یمثل  تحسسهم هذه المسائل ذات الأهمیة القصوى، خصوصا بعد ما

والاجتماعیة، لاسیما إذا علمنا بأن نظام الأسئلة  العمود الفقري لكافة الجوانب الاقتصادیة

من وسائل الرقابة الأخرى التي تكمن صعوبة ممارستها  عد أسهل وأبسط وسیلةبنوعیها ی

بعض بعضهما، الأول دستوري، ویتمثل في عاملین رئیسیین مرتبطین ب بالدرجة الأولى في

ویتمثل  التي یفرضها فتحول دون استعمال وسائل الرقابة الأخرى، والثاني سیاسي، العقبات

لرقابة ا تاو أحسن أد منلكل ذلك تبقى الأسئلة  ،الدولثیر من كفي ضعف المعارضة في 

بینها مجال تنفیذ النفقات  البرلمانیة على أعمال الحكومة، في جمیع المجالات، ومن

  1.أعضاء البرلمان العمومیة، لو أحسن استغلالها شكلا ومضمونا من قبل

  الفقرة الثانیة: استجواب الحكومة

 من الدستور أن من صلاحیات اعضاء البرلمان 151لقد ورد في نص المادة         

) 30(استجواب الحكومة في إحدى قضایا السّاعة ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون

  2یوما، كما یمكن للجان البرلمان أن تستمع لأعضاء الحكومة.

                                                             
  .314ص رجع سابق،فنینش محمد الصالح، م -1
على أعمال الحكومة، حیث یهدف الى  یعتبر الاستجواب ولید التجربة الدستوریة الفرنسیة، ویعرف بأنه وسیلة دستوریة ویكرس الرقابة البرلمانیة -2

لبرلمان لإحراج الحكومة كشف الحقیقة حول موضوع ما یتعلق بتنفیذ السیاسات العمومیة وبالتالي فهو مظهر من مظاهر المحاسبة یستعمله نواب ا

  وجرها الى المساءلة السیاسیة.
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  أولا: إجراءات الاستجواب

لتنظیم المجلس الشعبي المحدد  16/12بالرجوع الى أحكام القانون العضوي رقم         

 أن، نجد الحكومةوعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین  الأمةالوطني ومجلس 

في المجلس ) نائبا 30كتابي موقع، حسب الحالة، من طرف ثلاثین( طلبالاستجواب هو 

، یبلغ للوزیر الأقلالأمة، على ) عضوا في مجلس 30او من طرف ثلاثین(الشعبي الوطني 

الأول بعد قبوله من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة حسب الحالة في 

  1) ساعة الموالیة لقبوله.48اجل ثمانیة وأربعون(

تحدد جلسة الاستجواب من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة بالتشاور 

) یوما من تاریخ تبلیغ 30(مع الحكومة، على ألا یتجاوز تاریخ انعقاد الجلسة اجل ثلاثین

الاستجواب للوزیر الأول، وخلال جلسة الاستجواب یقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا 

  حول موضوع الاستجواب وتجیب الحكومة عن ذلك.

المحدد  16/12، وكذا القانون العضوي 2016تكریسا لأحكام التعدیل الدستوري لسنة 

الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

، سابق الذكر، فقد بادرت كل من غرفتي البرلمان الى تحدیث أنظمتها الداخلیة حكومةال

تكریسا لأحكام الدستور وكذا الإجراءات الجدیدة المتعلقة بتنظیم غرفتي البرلمان وقواعد 

الداخلیة لغرفتي البرلمان  الأنظمةحددت  عملها وعلاقتها الوظیفیة مع الحكومة، حیث

   .الاستجواب على مستوى كل غرفة بالتفصیل إجراءات

 أوت 22بتاریخ  الأمةالنظام الداخلي لمجلس  صدرفقد  الأمةفمثلا على مستوى مجلس 

 أكتوبر 26المؤرخ في  الأمةبدوره النظام الداخلي السابق لمجلس  ألغىالذي  2017

   ، المعدل والمتمم.1999

                                                             
 ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي  66المادة  -1
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 إجراءاتعلى  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  ومایلیها 92حیث تضمنت المادة 

الاستجواب بنصها " ...، یودع طلب الاستجواب لدى مكتب المجلس الذي یبت فیه، وفي 

ویوزع  الأول الوزیرحالة قبول طلب الاستجواب ، یرسل رئیس المجلس نص الاستجواب الى 

وفي حالة رفضه یكون قرار الرفض معللا ویبلغ الى  ویعلق بمقر المجلس، الأعضاءعلى 

  ".الاستجواب أصحابمندوب 

  ثانیا: نتائج الاستجواب

بعد عرض نص الاستجواب من طرف مندوب أصحابه في الغرفة المعنیة، یتولى         

مع عن الاستجواب،  ممثل الحكومة والمتمثل عادة في رئیس الحكومة أو الوزیر الأول الرد

الرد  قطاعه الاستجواب أحد أعضاء الحكومة الموجه إلى توليانه لا یوجد ما یمنع  الإشارة

 الخصوص بموضوع وزیر المعني أدرى من غیره في هذا، لأن العلى اعضاء البرلمان

  1.الاستجواب، ومن ثمة فهو أقدر على إقناع النواب عند تولیه الرد بنفسه

أسلوب الاستجواب،  الدستوریة إلى استخدامإن لجوء أعضاء البرلمان في مختلف الأنظمة 

"وهذا أهمها  كونه إجراء یهدف إلى الضغط على الحكومة لتحقیق جملة من النتائج، قد یتمثل

وإذا كان الأصل أن الهدف من  ،هو الأصل" في تقریر المسئولیة السیاسیة للحكومة

النواب بردها بعد منا إذا لم یقتنع  الاستجواب هو الوصول إلى مساءلة الحكومة سیاسیا

من خلال النظام الداخلي للمجلس  قشتها، فإن النظام السیاسي الجزائري قد تماشى مع ذلك

البرلمان  وقد أقرت كل الدساتیر الجزائریة إمكانیة أعضاء1962 الوطني التأسیسي لسنة

 الاستجواب، وحتى استجواب الحكومة حول قضایا الساعة ولكن لم تشر إطلاقا لمناقشة

ومع ذلك فإن الممارسة البرلمانیة أثبتت ، التشریعات المتعلقة بالبرلمان لم تشر إلى ذلك أیضا

الانتهاء من عرض الاستجواب تفتح المناقشة ویبذل فیها الكثیر من النواب  بأنه مباشرة بعد

                                                             
 .319فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1



297 
 

لكن هذه المناقشة لا یترتب عنها في غالب الأحوال أي شيء، وأن أقصى ما  جهودا معتبرة،

  1.هو إنشاء لجنة تحقیق برلمانیة رتب عنهایت

  البرلماني لجان التحقیقالفرع الثاني: 

لقد اقر الدستور الجزائري إمكانیة غرفتي البرلمان في إطار اختصاصاتهما إنشاء في        

لرقابة وسیلة  والتحقیق البرلماني هو 2أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة،

نه سلسلة من الأسئلة كو  والاستجواب متعددة الأطراف، ویتمیز عن السؤالعمل الحكومة 

تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معین من أعضاء  والمناقشات، ولیس مجرد سؤال وإجابة علیه

  3.الحكومي من تجاوزات البرلمان للكشف عما وقع في إطار الجهاز

المحدد لتنظیم المجلس  16/12ونظرا لأهمیة التحقیق البرلماني فقد نص القانون العضوي

، سابق حكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

على جملة من الشروط تحدد كیفیات تشكیل لجان التحقیق وطریقة عملها على الذكر، 

تضمنت أیضا الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان كیفیات تطبیق آلیات مستوى الغرفتین، كما 

ة عمل فعالیتقییم الرقابة البرلمانیة من خلال تشكیل لجان للتحقیق(الفقرة الأولى)، ومع ذلك ف

لجان التحقیق في مجال مراقبة تنفیذ المیزانیة تبقى محدودة وتشوبها العدید من 

   النقائص(الفقرة الثانیة).

  ة الأولى: تشكیل وعمل لجان التحقیقالفقر 

سیتطرق الباحث من خلال هذه الفقرة الى دراسة القواعد المتعلقة بإنشاء وتشكیل         

  لجان التحقیق البرلماني(أولا)، ثم دراسة قواعد سیر عمل اللجان(ثانیا).

  

                                                             
  .320ح، مرجع سابق، صفنینش محمد الصال -1
  ، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة  180المادة  -2

3 -  Cf, N. Lagasse / X.Baeselen , Le droit d'enquête parlementaire, Bruylant, Bruxelles , 1980 p40. 
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  أولا: تشكیل لجان التحقیق البرلماني

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  16/12العضويأحكام القانون بالرجوع الى        

، سابق الذكر، یتم حكومةومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

إنشاء لجنة التحقیق من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة بالتصویت على اقتراح 

لس الأمة ویوقعه، على لائحة یودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مج

، ویجب أن تحدد بدقة ) عضوا في مجلس الأمة20) نائبا او عشرون(20الأقل، عشرون(

في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقیق والتحري، ویتم التصویت على اقتراح 

اللجنة المختصة  ورأياقتراح اللائحة  أصحاباللائحة بعد الاستماع الى مندوب 

  1بالموضوع.

تعین غرفتي البرلمان من بین أعضائها باستثناء الذین وقعوا اللائحة في لجان التحقیق، مع 

النظام الداخلي للغرفة، وتعلم الغرفة التي أنشأت لجنة  احترام الشروط المنصوص علیها في

  2التحقیق الغرفة الأخرى والحكومة بذلك.

ائي إذا تعلق ذات الإجراء بنفس لایمكن إنشاء لجنة تحقیق في وقائع تكون محل إجراء قض

الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف، ویبلغ رئیس الغرفة المعنیة اقتراح اللائحة المقبول 

الى الوزیر المكلف بالعدل، قصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقتراح اللائحة لیست محل 

  3إجراء قضائي قبل إحالته على اللجنة المختصة بالموضوع.

ان التحقیق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإیداع تقریرها او على الأكثر بانقضاء تكتسي لج

) أشهر قابلة للتمدید ابتداءا من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولایمكن 06اجل ستة(

                                                             
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین  16/12من القانون العضوي  78المادة  -1

 ، مرجع سابق.لحكومةا
  ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  82و79المادتین  -2
 ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  80المادة  -3
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) شهرا ابتداءا من تاریخ 12أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع قبل انقضاء اجل اثني عشر(

  1انتهاء مهمتها.

وللإشارة تتضمن أیضا الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان أیضا بعض القواعد المحددة 

لكیفیات إنشاء لجان التحقیق، فمثلا النظام الداخلي لمجلس الأمة نص على انتخاب مكتب 

لجنة التحقیق من قبل أعضائها ویضم الرئیس ونائبا للرئیس او أكثر ومقرران وینصب رئیس 

  2یق بعد إنشائها وتباشر أشغالها فور ذلك.المجلس لجنة التحق

  عمل لجان التحقیق قواعد سیر و ثانیا: 

تتمتع لجنة التحقیق في إطار أداء مهامها بصلاحیات حددها القانون        

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  16/12العضوي

، سابق الذكر، كما یتضمن النظام الداخلي لكل غرفة حكومةالعلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

  العملیة للقیام بمهام التحقیق والتحري. الإجراءات

خذ نسخة منها ما عدى تلك التي أحیث تخول لجنة التحقیق حق الاطلاع على ایة وثیقة و 

من تكتسي طابعا سریا واستراتیجیا یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وا

  3تبرر وتعلل الجهات المعنیة الطابع السري للوثیقة. أنبشرط  جير الدولة الداخلي والخا

تستمع الى أي شخص وان تعاین أي مكان وان تطلع على ایة  أنكما یمكن للجنة التحقیق 

لها علاقة بموضوع التحقیق، ویرسل رؤساء غرفتي البرلمان، حسب  أنمعلومة او وثیقة ترى 

طلبات الاستماع الى اعضاء الحكومة، ویضبط برنامج الاستماع  الأوللوزیر الحالة، الى ا

  .الأول الى اعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزیر

 والإداراتالمؤسسات  إطاراتیوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاینات والزیارات الى 

عن طریق السلطة السلمیة التي  إلیهمقصد المعاینة المیدانیة للاستماع  وأعوانهاالعمومیة 

                                                             
 ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  81المادة  -1
 ، مرجع سابق.2017أوت  22من النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في  104المادة  -2
  سابق الذكر.، 16/12من القانون العضوي  85المادة  -3
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لجنة التحقیق تقصیرا جسیما یدون في التقریر، وتتحمل  أمامیتبعونها، ویعد عدم الامتثال 

یجب على اعضاء لجان التحقیق أن یتقیدوا  1،السلطة السلمیة الوصیة كامل مسؤولیتها

   2بسریة تحریاتهم و معایناتهم ومناقشاتهم.

مجلس الأمة او رئیس المجلس الشعبي  ة التحقیق الى رئیسنجیسلم التقریر الذي تعده ل

الوطني، حسب الحالة، ویبلغ الى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، كما یوزع على 

  3النواب او اعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة.

یمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة نشر التقریر كلیا او جزئیا بناء على 

قتراح مكتبه ورؤساء المجموعة البرلمانیة بعد رأي الحكومة، ویبت في ذلك دون مناقشة ا

بأغلبیة الأعضاء الحاضرین اثر عرض موجز یقدمه مقرر لجنة التحقیق ویبین فیه الحجج 

المؤیدة او المعارضة لنشر التقریر كلیا او جزئیا، كما یمكن لكلا الغرفتین عند الاقتضاء فتح 

  4لسة مغلقة بخصوص نشر التقریر.مناقشة في ج

  الفقرة الثانیة: تقییم إجراء التحقیق البرلماني

إن من أهم أسباب ودواعي لجوء أعضاء البرلمان الى إنشاء لجان التحقیق هو كشف        

السؤال بالانحرافات او التجاوزات التي یرتكبها اعضاء الحكومة والتي لایمكن الاكتفاء فیها 

الكبرى، وبالتالي  الأهمیةبالمصالح الوطنیة ذات  الأمرتعلق  إذااو الاستجواب، ولاسیما 

  5فالتحقیق البرلماني یمهد لمساءلة اعضاء الحكومة.

                                                             
  ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  84المادة  -1
 ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  83المادة  -2
 ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  86المادة  -3
  ، سابق الذكر.16/12من القانون العضوي  87المادة  -4
  .375فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -5
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التحقیق البرلماني تشوبه العدید من النقائص سواء من حیث القیود  إجراءومع ذلك یبقى 

النتائج المترتبة على التقریر د سیر عملها او من حیث القانونیة المتعلقة بتشكیل اللجان وقواع

  .التحقیق المعد من طرف لجنة

  أولا: الایجابیات

، المنتظرة من وراء إجراء التحقیق البرلماني بوجه عام الأهدافیمكن تلخیص         

  1والمتمثلة أساسا في:

 جهاز من أجهزة الدولة، وهنا یحمل التحقیق معنى یمسالوقوف على خلل خطیر  -1

  .ثر من معنى الحصول على المعلوماتكالرقابة أ

 الوصول إلا الحقیقة من طرف البرلمان بنفسه، إذا لم یقتنع بالمعلومات التي تقدمها -2

  .ةالحكوم

العمومیة  إتاحة الفرصة للبرلمان للإطلاع على مدى سیر بعض المرافق والمؤسسات -3

 .تشاف ما قد یكون بها من تقصیر أو انحرافكوا

 التحري عن احتیاجات البلاد ومتطلباتها، باعتبار أعضاء البرلمان یمثلون الإرادة -4

  .الشعبیة

  ثانیا: السلبیات

قانوني یترتب على ثبوت  الجزائري غیاب أي جزاء نظام الدستوريالملاحظ في ال        

المحدد ولا القانون العضوي فلا الدستور  التحقیق، بعد تقصیر في الأداء الحكومينقائص أو 

لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

 تقریر الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان تم فیها الإشارة إلىحتى ولا ، سابق الذكر، حكومةال

  مسؤولیة الحكومة.

                                                             
، كلیة 03ع، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "واقع وآفاق الرقابة البرلمانیة على تنفیذ المالیة العامة"للتفصیل أكثر انظر: دواعر عفاف،  -1

 ومایلیها. 207، ص2016جامعة عمار ثلیجي الاغواط،  ،الحقوق والعلوم السیاسیة
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لمساءلة الحكومة او فانه یعتبر وسیلة هشة  ، هذا إذا تم نشره،نتائج ومهما كان للتقریر من

توجیهها للطریق السلیم، وفي بعض الأحیان یكون تقریر لجان التحقیق وسیلة لتبرئة الحكومة 

  1ورفع الحرج عنها إذا ما أراد نواب الموالاة ذلك.

ة دائمة تساهم بشكل كبیر هناك لجنة المالیة والمیزانیة وهي لجن أن الإشارةغیر انه تجب 

الحكومة فیما  لأعضاءعلى تنفیذ المیزانیة من خلال الاستماع  الآنیةفي تحقیق الرقابة 

فاللجنة المالیة لكل من الغرفتین یمكنها الاستماع إلى  2،یخص التسییر المالي والمیزاني

لذلك، شریطة الاستماع لأعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة  ما یمكنهاكممثل الحكومة، 

برنامجها وضمن اختصاصاتها ذات الصلة بالمسائل المتعلقة  أن یكون ذلك في إطار

  3بالمالیة العامة والشؤون الاقتصادیة.

صحیح أن عمل لجنة المالیة على مستوى الغرفتین لا یتجاوز كونه طلب معلومات 

وتوضح لأعضاء  وتوضیحات من ممثل الحكومة إلا أنها تملك صلاحیة إعداد تقاریر تسهل

البرلمان النقائص التي و الإختلالات المرتبطة بمشروع قانون الحكومة سواء تعلق الأمر 

  4بدراسة مشروع قانون المالیة التكمیلي او المصادقة على مشروع تسویة المیزانیة.

  میزانیةالتنفیذ  علىلبرلمان لبعدیة لرقابة االالمطلب الثاني: 

 من خلال دراسته  ة للسنة،یفي الرقابة على مشروع قانون المالبرز دور البرلمان ی       

جان البرلمان لسي لی، دون إهمال الدور الرئالبرلمانو مناقشته من طرف نواب و أعضاء 

ه یساهم البرلمان بغرفتیحیث  ،نیدان المالي على مستوى كل من الغرفتیالمختصة في الم

على مستوى المجلس الشعبي  ة یزانیة و المیالمالة سواء لجنة یوبالخصوص لجانه البرلمان

                                                             
  .269ذبیح المیلود، مرجع سابق، ص  -1
 .على انه یمكن للجان البرلمان الاستماع الى اعضاء الحكومة 2016من التعدیل الدستوري لسنة  02ف 151مادةحیث نصت ال -2
في إطار جدول أعمالها  تستمع للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن، سابق الذكر، انه  16/12من القانون العضوي  26حیث نصت المادة  -3

 یمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.كما  ممثل الحكومة إلى واختصاصاتها
  ومایلیها. 276للتفصیل أكثر انظر: ذبیح میلود، مرجع سابق، ص -4
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ا في یمستوى مجلس الأمة دورا نسب ة على یة و المالیالوطني، ولجنة الشؤون الاقتصاد

  ه.یدا للمصادقة علیره تمهیفحصه و تقد ة من خلال یالرقابة على مشروع قانون المال

إلا بعد موافقة ممثل الحكومة، ولا  التعدیل في أحكام قانون المالیة لا یتم حیث أن الاقتراح او

ة الخاصة یالنصوص القانون تكاد تكون هناك فرصة لنواب وأعضاء البرلمان لتشكیل

  ، إلا من خلال المصادقة او رفض أحكام مشروع قانون المالیة.ةیة و المالیزانیبالم

الآلیات امه ة سواء باستخدین المالیذ قوانیبقى دور البرلمان الأساسي في مراقبة تنفیلذا 

ة، كطرح الأسئلة على أعضاء یزانیذ المیتنففیما یخص  الدستوریة لمراقبة أعمال الحكومة

ق للكشف یل لجان تحقیة أو بتشكیاسات العمومیالسمختلف ذ یحول تنف مالحكومة و مسائلته

فعالة إذا ما  ائلملك البرلمان وسیكما  ،ةیالقانون لنصوصعن الخروقات و التجاوزات ل

ة و حثها یر یم الوثائق التفسیبفرض رقابة صارمة و إلزام الحكومة بتقد فعلياستخدمت بشكل 

سواء بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة او  ةین المالیذ قوانیرات حول تنفیم تبر یعلى تقد

  من خلال التصویت على قانون تسویة المیزانیة.

  السیاسة العامة مناقشة بیان الفرع الأول:  

یجب على الحكومة أن  2016ستوري لسنة دمن التعدیل ال 98طبقا لنص المادة         

ب بیان السیاسة یعق ، وتقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة

  .العامة مناقشة عمل الحكومة

المجلس الشعبي الوطني بجهود یهدف إجراء مناقشة بیان السیاسة العامة الى إعلام نواب 

الحكومة في تطبیق مخطط العمل المصادق علیه، كما یتضمن تبریرات اعضاء الحكومة 

من خلال عرض العراقیل التي تواجههم والبدائل المطروحة في المستقبل لتحقیق النتائج 

  1.المرجوة

                                                             
1 -  Cf, Pierre Avril / Jean Gicquel, Droit Parlementaire, 2 éme éd, Montchrestien , France, 1996, p121. 
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  مفهوم بیان السیاسة العامة الفقرة الأولى:

 سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة على برنامجها من طرف البرلمانالحكومة ملزمة         

بأن تقدم بیانا عن السیاسیة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، وبیان السیاسیة العامة 

 البرلمان، وإحاطتهم علما بما تم السنوي هو وسیلة إبلاغ مهمة جدا من الحكومة لأعضاء

وكذلك المشاریع التي هي في طور  )البرنامج(مخطط العملتنفیذه أثناء سنة من تقدیم 

الحكومة القیام بها، والصعوبات التي  الإنجاز، والتي هي في الآفاق المستقبلیة، وتنوي

  تعترضها.

ولهم حق التدخل یناقش نواب المجلس الشعبي الوطني بیان السیاسة العامة وفي هذا الصدد 

ممثل الحكومة، ویمكن أن تنتهي المناقشة  وطرح الأسئلة وطلب التوضیحات من طرف

بإصدار لائحة واو إیداع ملتمس رقابة او طلب التصویت بالثقة وفقا لأحكام القانون 

  السابق ذكره، ووفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 16/12العضوي 

  تعریف بیان السیاسة العامة أولا:

لم تضع الدساتیر المقارنة تعریفا محددا لبیان السیاسة العامة، ومنها الدساتیر         

الجزائریة، حیث اكتفى المؤسس الدستوري بتنظیم وتحدید إجراءات مناقشة بیان السیاسة 

 العامة والآثار المترتبة علیه.

الحكومة سنویا إلى  تقدمه التقریر الذي بیان السیاسة العامة، أو البیان الوزاري،یقصد بحیث 

عبارة عن تصریح سنوي، صادر عن الحكومة، تبین فیه ما تم تطبیقه خلال  فهو 1.البرلمان

المنصرمة من برنامجها، وما هو في طور الإنجاز، وتبیین الصعوبات التي  السنة

المستقبلیة، على أن تتبع ذلك مناقشة للبرنامج من قبل أعضاء البرلمان،  فاقلا، وااعترضتها

   2.مضمون البیان، والإعراب عن مواقفهم من سیاسة الحكومة تمكنهم من الإطلاع على

                                                             
 129.ص ،1999یاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد انس قاسم جعفر، النظم الس -1
 384.، ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام السیاسي الجزائريبوشعیر سعید،  -2
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 الغرفة الأولى بما تحقق وما هو في طور التطبیق، وفي ذات السیاق،غ كما عرف بأنه إبلا

للحكومة أن تبرز الصعوبات التي اعترضتها بخصوص ما لم یطبق، كما یستوجب علیها أن 

 1 .المستقبلیة التي تنوي النهوض بها على الأمدین القریب والبعید الآفاق تبین

الحكومة عما قد أنجزته، وما هو ح بیان السیاسة العامة بهذه الصفة یعبر عن إفصاف وعلیه

، وكذا احتوائه على أفق )مادیة كانت أم قانونیة(اعترضتهاالإنجاز، والعراقیل التي  قید

  .2الرأي، وتحدید موقفه من أعمال الحكومة إبداءالوطني  لمجلس الشعبيل یكونو مستقبلیة، 

بیان ما تم إنجازه من  :هيأساسیة و  یشتمل بیان السیاسة العامة على ثلاث محاور حیث

 بالآفاقالتذكیر  وأخیرا ،اعترضتهاتوضیح ما هو قید الإنجاز والصعوبات التي  مشاریع،

  3.مالیة، بشریة وقانونیة مادیة، إمكاناتالمستقبلیة للحكومة وما یستلزم ذلك من 

كما یمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني مساءلة الحكومة إذا ما تبین لهم من خلال مناقشة 

بیان السیاسة العامة أن هناك تقصیر او انحراف من طرف اعضاء الحكومة في تطبیقهم 

ملتمس ة او التصویت على لمخطط العمل المصادق علیه، وذلك من خلال إصدار لائح

  الرقابة، وهذا ما سیتم توضیحه في الفقرة التالیة.

  آثار مناقشة بیان السیاسة العامة ثانیا:

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  16/12العضويبالرجوع الى أحكام القانون        

یتبع ، سابق الذكر، حكومةومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

لائحة او التصویت على ملتمس الرقابة او التصویت  إصدار إمامناقشة بیان السیاسة العامة 

  لفائدة الحكومة.بالثقة 

 (72) ینوالسبع ینببیان السیاسة العامة خلال الاثنت حیث تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق

یجب أن یوقع اقتراح و ، بالبیانالخاصة  ناقشةلموالیة لانتهاء تدخلات النواب في المساعة ا
                                                             

  179.، ص2002، دار هومة، الجزائر،تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري آلیاتبوقفة عبد االله،  -1
، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائريباهي مراد،  -2

 .66والعلوم الاقتصادیة، د.ت.ن، ص
  .66المرجع نفسه، ص -3
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مندوب أصحاب الاقتراح  وأن یودعه لیكون مقبولا على الأقل نائبا) 20( اللائحة عشرون

اقتراح  ، ولا یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر منالوطني جلس الشعبيلملدى مكتب ا

  1لائحة.

صادق  وإذا، تقید حسب تاریخ إیداعها  وفي حالة تعددها تعرض اقتراحات اللوائح للتصویت

 اللوائح الأخرى تعتبر هذه اللوائح بأغلبیة أعضائه المجلس الشعبي الوطني على إحدى

التصویت على اقتراحات اللوائح التي  ناقشات التي تسبقلمیتدخل أثناء ا أنلایمكن ، و لاغیة

مندوب أصحاب  ، طلبهابناء على  الحكومة الحكومة عن السیاسة العامة إلا تتعلق ببیان

نائب یرغب في التدخل لتأیید  ، اونائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة، اقتراح اللائحة

  2.اقتراح اللائحة

أما فیما یخص ملتمس الرقابة فهو إجراء یتخذه نواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة 

یرتب المسؤولیة السیاسیة  بیان السیاسة العامة وهو اشد خطورة من إصدار لائحة، كونه

  للحكومة، وهذا ما سیتم توضیحه لاحقا.

من خلال تقدیمه طلب للمجلس الشعبي  الأولفهو مبادرة یتخذها الوزیر  أما التصویت بالثقة

في   الوطني مفاده التصویت بالثقة لصالح الحكومة، وفي هذه الحالة یمكن أن یتدخل

آخر ضد التصویت  ب یؤید التصویت بالثقة ونائبنائ الحكومة نفسها المناقشة زیادة على

یقدم  في حالة رفض التصویت بالثقةو ، البسیطة یكون التصویت بالثقة بالأغلبیة، و بالثقة

  3.من الدستور 147و 98ین ادتلمالأول استقالة الحكومة مع مراعاة أحكام ا الوزیر

                                                             
وطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما المحدد لتنظیم المجلس الشعبي ال 16/12ومایلیها من القانون العضوي 52المادة  -1

  ، مرجع سابق.حكومةوبین ال
  ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي 56و 55المادة  -2
  ، مرجع سابق.16/12من القانون العضويومایلیها  63المادة  -3
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  ملتمس الرقابةإجراء مراقبة تنفیذ المیزانیة من خلال  الفقرة الثانیة:

یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة أن        

یقدموا ملتمس رقابة إذا ما تبین لهم أن هناك بعض الخروقات والتجاوزات المتعلقة بتسییر 

المالیة العمومیة، حیث یعتبر التصویت على ملتمس الرقابة ترتیب للمسؤولیة السیاسیة 

وبالتالي یملك البرلمان ، ولا سیما المجلس الشعبي الوطني، آلیة دستوریة  للحكومة بأكملها،

  لا تقل أهمیة عن عملیة المصادقة على مختلف قوانین المالیة.

ملتمس الرقابة وكیفیات مناقشته  إیداع إجراءاتوعلیه من خلال الفقرة الموالیة سیتم توضیح 

، ولا في النظام الدستوري الجزائري الإجراءا والتصویت علیه، ثم دراسة وتقییم مدى فعالیة هذ

  سیما فیما یتعلق بتنفیذ میزانیة الدولة وتسییر المالیة العمومیة.

  إجراءات ملتمس الرقابة  أولا:

لمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان لیمكن لقد أقرت أحكام الدستور انه         

ولا یُقبل هذا ، ة الحكومةیعلى مسؤول أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب السیاسة العامة

یمكن أن یوقع النائب لا حیث 1،واب على الأقلنعدد ال 7/1)( تمس إلا إذا وعه سُبُعملال

  .2ملتمس رقابة واحد الواحد أكثر من

نص  إیداع، سابق الذكر، انه یتم 16/12من القانون العضوي  60وقد ورد في نص المادة 

ینشر نص و  أصحابه لدى مكتب اجلس الشعبي الوطني مندوبمن طرف ملتمس الرقابة 

كافة  ویعلق ویوزع على جلس الشعبي الوطنيلمناقشات الم ملتمس في الجریدة الرسمیةال

  .النواب

التصویت على ملتمس الرقابة  ناقشات التي تسبقلمأثناء اوللإشارة فانه لایمكن التدخل 

مندوب أصحاب  ا،بناء على طلبه الحكومةإلا  عن السیاسة العامة تعلق ببیان الحكومةلما

                                                             
  ، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة  153المادة  -1
 ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي  59المادة  -2
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نائب یرغب في التدخل لتأیید  او نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة ،ملتمس الرقابة

  1.ملتمس الرقابة

صویت إلا بعد تولا یتم ال ،وابنال3/2)(تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبة ثلثي 

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ، و الرقابة ام من تاریخ إیداع ملتمسیأ 03)( ثلاثة

  2.ةییقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس الجمهور  ملتمس الرقابة

وللإشارة فان الدستور الجزائري لم یمنح مجلس الأمة صلاحیة إجراء ملتمس الرقابة بل 

على مجلس الأمة اكتفى بمنح الحكومة السلطة التقدیریة في عرض بیان السیاسة العامة 

وفقط دون أي إشارة الى أدوات الرقابة على أعمال الحكومة، وعلیه یعتبر ملتمس الرقابة 

ترتیب المسؤولیة السیاسیة  من خلاله یمكن ،إجراء حصري یتمتع به المجلس الشعبي الوطني

   .للحكومة

  تقییم إجراء ملتمس الرقابة ثانیا:

فعلیا الصلاحیات الرقابیة للبرلمان، إلا أن هناك ملتمس الرقابة یعكس  إجراء أنرغم         

العدید من النقائص التي تجعل هذا الإجراء غیر مفعل في ارض الواقع، وذلك بالنظر الى 

النصاب المشروط لإیداع ملتمس الرقابة هذا من جهة ومن جهة أخرى النصاب المطلوب 

افترضنا انه تم التصویت علیه، فان الدستور منح  إنللتصویت على ملتمس الرقابة، وحتى 

 إذاحل المجلس الشعبي الوطني في حالة ما  تتمثل في إمكانیةصلاحیات لرئیس الجمهوریة 

، وهذا یعتبر تهدید بسبب التصویت على ملتمس الرقابة قدمت له استقالة الجهاز الحكومي

استعمال صلاحیاته في التصویت على حتى یتعقل في الشعبي الوطني غیر مباشر للمجلس 

  3ملتمس الرقابة.

                                                             
 ، مرجع سابق.16/12من القانون العضوي 61المادة  -1
 ، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة 155و 154المادتین  -2
  ومایلیها. 297للشرح أكثر انظر: ذبیح میلود، مرجع سابق، ص  -3
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كما یلاحظ انه من الناحیة العملیة عدم تقدیم الحكومة لبیان السیاسة العامة للبرلمان في 

نهایة كل سنة كما هو مقرر دستوریا، دون أن تجد حرجا في ذلك، ونظرا لاقتران إجراء 

أصبح ذلك مستحیلا في ظل كل العراقیل ملتمس الرقابة بمناقشة بیان السیاسة العامة فقد 

  التي تم ذكرها.

  المصادقة على قانون تسویة المیزانیةالفرع الثاني: 

 ،سلطة الرقابة على أعمال الحكومة في مجال تسییر المالیة العمومیةالبرلمان  یتمتع        

ستوجب یوللمحافظة على هذه السلطة  ، الدولة ةیزانیذ میص بتنفیمنحها الترخ من خلال

ة یباشرها بعد إقفال السنة المالیذها التي یعلى البرلمان فحص و رقابة صحة و دقة تنف

ة یة و المحاسبیات المالیذ الفعلي و النهائي لكل العملیة واحدة بعد التنفیالمتعلقة بسنة مدن

 ة یعرف بالرقابة البرلمانیوهذا ما  ،للسنة ةیا بواسطة قانون المالیالمرخصة سنو 

  1.ةیقة أو البعداللاح

ت على یمن خلال إجراءات التصو  البعدیة للبرلمان على تنفیذ میزانیة الدولة الرقابة تمارس

ة یشكل أداة ربط محور ی هوو  ،ةین المالیقوان أنواع من یعد نوعاة الذي یزانیالم تسویةقانون 

ن یإضافة إلى نتائجه التي تساعد السلطت تم تقدیره في المیزانیة وما تم تنفیذه فعلا، ن مایب

 د في رسم یرادات التي تفیرات النفقات والإیة على ضبط تقدیذیة و التنفیعیالتشر 

  مستقبلا. اسة العامة للدولةیالس

ة مكانة هامة نظرا للإجراءات الخاصة یات الغربیمقراطیة في الدیزانیالم تسویةحتل قانون ی

ة، و قد یزانیذ المیة تنفیفیة على كیالرقابة البرلمان أهمیةمر بها و نتائجه التي تعكس یالتي 

من خلال الفرنسي  بنظام المالیة العمومیةرها من الدول المتأثرة یة كغیرت الدولة الجزائر یسا

 ن تم یأ، 1976هذا المفهوم الذي برز في ظل دستور سنة  إقرارها

ر یغ ،ةیزانیت البرلمان على قانون ضبط المیة بتصو یالسنة المالالإشارة إلى ضرورة اختتام 

                                                             
  .124، مرجع سابق، صعلیا في مجال المالیة العامةالمركز القانوني لهیئات الرقابة الدواعر عفاف،  -1
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صدور  وبعد 1،ناتید الفعلي لهذا القانون ظهر في فترة الثمانیأن التجس

 ة لإعداده دون یة، الذي حدد الضوابط القانونین المالیالمتعلق بقوان17/84القانون

أن الممارسة العملیة إلا  24-89ورغم استدراك الوضع بموجب القانون ة یده بمدة زمنییتق

أثبتت عدم التزام الحكومة بإعداد وعرض مشروع قانون ضبط المیزانیة على البرلمان 

  للمصادقة علیه عملا بأحكام الدستور.

 لقرابة، دفع الحكومة 1988السیاسي الذي شهدته البلاد منذ أحداث عدم الاستقرار  إن

ة یة مما انعكس بصفة سلبیزانین ضبط المیقوانع یإعداد مشار  تجاهل إلى من الزمن نیعقد

  .في مراقبة تنفیذ میزانیة الدولةعلى مكانة و سلطة البرلمان 

صاحبته فكرة إصلاح هیاكل الدولة  ومنذ بدایة الألفیة الثالثة شهدت الجزائر استقرار سیاسي

ة العمومیة ومحاربة أشكال الفساد الإداري والمالي الذي بدأ ینتشر بمجرد ارتیاح الخزین

ودخول الجزائر في فترة بحبوحة مالیة، مما دفع بالحكومة الى ضرورة احترام أحكام الدستور 

في  فیما یخص إعداد مشروع قانون ضبط المیزانیة وعرضه على البرلمان للتصویت علیه

  . الآجال القانونیة

وفقا  2008ابتداء من سنة حیث صدرت العدید من القوانین المتضمنة ضبط المیزانیة 

الذي  15-18المتعلق بقوانین المالیة، وبعد صدور القانون العضوي  17-84القانون لأحكام

مشروع قانون تسویة المیزانیة  بإعدادالحكومة ملزمة  أصبحت، 17-84بدوره القانون ألغى

  ، سابق الذكر.15-18التي حددها القانون العضوي والآجال للأحكاموفقا 

الى تحدید مفهوم قانون تسویة المیزانیة ومضمونه وكذا مختلف وعلیه سیتطرق الباحث 

التحدیات الجدیدة لتفعیل )، ثم الأولى(الفقرة بإعداده والتصویت علیهالمتعلقة  الإجراءات

  قانون تسویة المیزانیة(الفقرة الثانیة).

                                                             
  .125دواعر عفاف، مرجع سابق، ص -1
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  المقصود بقانون تسویة المیزانیة الفقرة الأولى:

لقد ورد في الفصل الأول من الباب الثالث من الدستور الموسوم بـ" الرقابة"، وبالتحدید        

الإعتمادات المالیة استعمال تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن  " 179المادة 

بالتصویت على قانون  تختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، التي أقرتها لكل سنة مالیة

  تضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قِبل كل غرفة من البرلمان".ی

 المتعلق بقوانین المالیة أحكام الدستور من خلال المادة 15-18قد كرس القانون العضوي و 

صویت على قانون یتضمن تبال انلمبر لة فیما یخص ایاللمتم السنة اتتُخ"  منه، بنصها 08

 86، وقد حددت المادة "انلمة من قِبَل كل غرفة من البر یعنلمة ایلالما ة السنةیتسویة میزان

ومایلیها مضمون ومحتوى مشروع قانون تسویة المیزانیة وكذا مختلف الوثائق والتقاریر 

 و1989ل من دستور كفقد استعمل المؤسس الدستوري في  وللإشارة، الملحقة به

 مصطلح" تسویة " بدلا من  مصطلح 1النص على قانون ضبط المیزانیة، بمناسبة1996

علما بأن المصطلحین ترجمة  2المتعلق بالقوانین المالیة، 17-84القانون "ضبط" الوارد في

، وقد الخصوص لا المصطلحین یفي بالغرض في هذاكبالفرنسیة، و Règlement " " لكلمة

لیتوافق مع  المتعلق بقوانین المالیة 15-18تحدد وتوحد المصطلح في ظل القانون العضوي 

  وهو "قانون تسویة المیزانیة". ألا 2016المصطلح الوارد في التعدیل الدستوري لسنة 

)، أولاالمیزانیة( سیتطرق الباحث الى تعریف وتحدید مضمون قانون تسویة من خلال مایليو 

  إجراءات إعداد والتصویت على قانون تسویة المیزانیة(ثانیا).ثم 

  تسویة المیزانیةقانون ومضمون تعریف  أولا:

 توجد حالیا على مستوى النظم القانونیة المتبعة في الدول، طریقتان لقفل حسابات        

، الأولى تسمى "حساب الدورة المالیة" أو "حساب وقوانین المالیة المعدلة قانون المالیة للسنة

المعنیة بعد طرح ما یعود  وترتكز هذه الطریقة على الحقوق والواجبات العائدة للسنة "الإتمام

                                                             
 ، مرجع سابق.1996من التعدیل الدستوري لسنة 02ف160انظر المادة  -1
 ، مرجع سابق.17-84من القانون  05انظر المادة  -2
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الختامي" أو " حساب القطع " أو"  والثانیة تسمى" قانون الحساب، منها للسنوات الأخرى

على إظهار النتائج النهائیة للإیرادات  قانون ضبط أو تسویة المیزانیة "، وهذه الطریقة تعتمد

وائدها لهذه السنة أو انت عكالمعنیة سواء  المحصلة والنفقات المصروفة خلال السنة المالیة

ثر شیوعا من الأولى، وهي المتبعة في كأ لغیرها من السنوات الأخرى، وهذه الطریقة

  1.الجزائر

والنفقات لمدة  إن مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة، تعني وضع مخطط بالإیرادات

الإداریة المختصة  سنة یتم تنفیذه خلالها من طرف الحكومة تحت رقابة الأجهزة والهیئات

المختلفة، وعند انتهاء  بالرقابة ومجلس المحاسبة، وكذا البرلمان عن طریق وسائل الرقابة

 حساب ختامي عام التنفیذ بما مر علیه من أنواع الرقابة المختلفة، یتم بشأن ذلك تنظیم

لك تنتهي للمصادقة علیه، وبذ یحال بعد ذلك للبرلمان تقطع به حسابات قانون المالیة للسنة

  2.جمیع أنواع الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة

قانون  المیزانیة العامة للدولة هو آخر مرحلة في دورة تنفیذ تسویةوبهذا المعنى یكون قانون 

المالیة للسنة بما یحتویه من نفقات عمومیة، باعتباره بیان عام للنفقات التي تم صرفها فعلا، 

وهي السنة المالیة  التي تم تحصیلها فعلا، في فترة زمنیة انقضت،طبعا إلى جانب الإیرادات 

  3.السابقة للسنة التي یتم إعداده خلالها

یعاین القانون المتضمن تسویة المیزانیة ویضبط المبلغ النهائي للإیرادات التي تم قبضها 

  :4 والنفقات التي تم تنفیذها خلال سنة، ویحتوي حساب السنة المالیة، الذي یتضمن

  أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الصافي بین إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة،

  ب) الأرباح والخسائر المسجلة في تنفیذ عملیات الحسابات الخاصة للخزینة،

                                                             
  .334فنینش محمد الصالح، مرجع سابق، ص -1
  .335، صسابقمرجع  -2

3-Gérar Terrien, Finances Publiques , Foucher , France , 2006/2007, p141. 
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18القانون العضويمن  86المادة  -4
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  ج) الأرباح والخسائر التي قد تترتب على تسییر عملیات الخزینة.

المیزانیة المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزینة التي كما یضبط القانون المتضمن تسویة 

  ساهمت في تحقیق التوازن المالي للسنة الموافقة، المقدم في جدول تمویل.

الى ذلك یتضمن قانون تسویة المیزانیة حساب نتائج السنة المالیة الذي یعد على  بالإضافة

ا قانونا كما یخصص في أساس الموارد والأعباء المسجلة حسب الشروط المنصوص علیه

الحصیلة نتیجة محاسبة السنة المالیة ویصادق على الحصیلة بعد هذا التخصیص وكذا 

  ملحقاتها.

كما یشمل قانون تسویة المیزانیة التعدیلات التي تم إدخالها بموجب مرسوم تسبیق على 

معني الإعتمادات ویغطي، لكل برنامج الإعتمادات المالیة المفتوحة المتعلقة بالسنة المعنیة، 

المالیة الضروریة لتسویة التجاوزات المعاینة الناتجة عن حالة القوة القاهرة المبررة قانونا، كما 

یرفع لكل حساب خاص معني، ، و یلغي الإعتمادات المالیة غیر المستعملة أو غیر المنقولة

الخاصة مبلغ المكشوف المرخص إلى مستوى المكشوف المعاین، یضبط أرصدة الحسابات 

غیر المنقولة للسنة المالیة الموالیة، یصفي الأرباح والخسائر الحاصلة في كل حساب 

  .خاص

كما یمكن أن یشمل القانون المتضمن تسویة المیزانیة كذلك أحكاما تتعلق بإعلام ورقابة 

البرلمان لتسییر مالیة الدولة وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولیة  لأعوان المصالح 

  ومیة.العم

وقد أشار القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة على بعض الوثائق والتقاریر التي یجب 

  1إرفاقها لقانون تسویة المیزانیة، تتمثل أساسا في:

ملاحق تفسیریة تتعلق بنتائج العملیات المیزاناتیة والحسابات الخاصة للخزینة وعملیات   ) أ

 الخزینة،

                                                             
 المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18القانون العضويمن  87المادة  -1
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زان العام للحسابات وحساب النتائج والحصیلة والملحق حساب عام للدولة ویتضمن: المی  ) ب

أو الملاحق وتقییم التزامات الدولة الخارجة عن الحصیلة وتقریر عرض یوضح على 

 الخصوص، التغیرات في الطرق والقواعد المحاسبیة المطبقة خلال السنة المالیة،

توضح من خلاله الظروف التي نفذت فیها البرامج المسجلة في  للمردودیةتقریر وزاري   ) ت

  المتوقعة التي یتم قیاسها وتتبعها. الأهدافالمیزانیة وكذا مدى بلوغ 

  إجراءات إعداد والتصویت على قانون تسویة المیزانیة ثانیا:

نفس وفقا للقانون الجزائري، فان تحضیر مشروع قانون تسویة المیزانیة یخضع إلى         

والسلطة المكلفة بإعداده  الإجراءات و الكیفیات تقریبا التي یخضع لها قانون المالیة للسنة،

تملك  كونهاوتحت إشراف الوزیر الأول، ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة هي الحكومة 

كما یساهم مجلس المحاسبة في مساعدة الحكومة  1وحدها حق المبادرة بوضع هذا المشروع،

  .في إعداده

، والوثائق الملحقة 1-تم إیداع مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة للسنة المالیةحیث ی

من كل سنة، ویرفق بتقریرین  أوتشهر  أولبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل 

  2لمجلس المحاسبة یتضمنان مایلي:

المالیة  الإعتماداتتقریر یتعلق بنتائج تنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة وبتسییر  -1

 التي تمت دراستها، بالأخص على ضوء البرامج المنفذة،

تقریر یتعلق بتصدیق حسابات الدولة حسب المبادئ النظامیة والصدق والوفاء، ویدعم   -2

 ا الغرض.هذا التصدیق یبین التحقیقات التي أجریت لهذ

مشروع قانون تسویة المیزانیة ومختلف الوثائق والتقاریر الملحقة به لدى مكتب  إیداعوبعد 

المجلس الشعبي الوطني، تشرع لجنة المالیة والمیزانیة في دراسة المشروع والاستماع لممثل 

                                                             
 المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18من القانون العضوي 69انظر نص المادة  -1
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18من القانون العضوي 88انظر نص المادة  -2
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الحكومة وكذا رئیس مجلس المحاسبة وكل من له علاقة بالموضوع لإعداد تقریر تمهیدي 

  1ل مشروع القانون.حو 

وبعد جدولته ضمن جلسات المجلس یتم في بادئ الأمر مناقشة مشروع قانون تسویة 

المیزانیة من طرف النواب وطرحهم لمختلف الأسئلة والانتقادات الموجهة لممثل الحكومة، 

حیث  ،وذلك طبعا بعد الاستماع لتقریره الموجز وكذا التقریر التمهیدي للجنة المالیة والمیزانیة

یتفضل فیما بعد ممثل الحكومة والذي عادة ما یكون الوزیر المكلف بالمالیة بالإجابة على 

أسئلة وتدخلات النواب ثم بعد ذلك السماع للتقریر التكمیلي للجنة المالیة والمیزانیة، لتتم 

وفقا للشروط والكیفیات التي  2،عملیة التصویت في أخر المطاف على قانون تسویة المیزانیة

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  16/12تضمنها القانون العضوي 

سابق الذكر، وكذا النظام الداخلي  ،حكومةوعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ال

  . س الأمةمجلعلى مستوى  الإجراءاتنفس التصویت ب للمجلس الشعبي الوطني، وتتم عملیة

  لقانون تسویة المیزانیة ةالتحدیات الجدید الفقرة الثانیة:

 رأيقوانین المالیة، إلا أنه حسب  أنواعالمیزانیة نوع من  تسویةرغم أن قانون         

 المجلس الدستوري الفرنسي، فهو لا یشترط فیه الخضوع حرفیا إلى القواعد المفروضة

 ، لأن هذه القواعد وجدت من أجلللسنة بقوانین المالیةبموجب النصوص العضویة المتعلقة 

 اریة الحیاة العامة، ودون هذا الهدف لیس هناك حاجة لتطبیق هذه القواعدر ضمان استم

الخاصة المقررة في النصوص العضویة، باستثناء  الإستعجالیةالإجراءات  سیماعلیه، ولا

  3.من الدستور الفرنسي 45ماهو منصوص علیه في المادة 

                                                             
 انظر في ذلك: الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنیة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة -1

 .2019جانفي  07لمؤرخة في ، ا2016
 انظر في ذلك: الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنیة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة -2

  .2019جانفي  10والتصویت علیه، المؤرخة في  2016
3- M. Bouvier, M. Christine Esclassan, J. Pierre Lassale, Finances publiques, 9eme éd, L.G.D.J, Paris, 2008, 

p533 
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فیما یخص لحكومة ا تجاوز من طرفالملاحظ في النظام المیزاني الجزائري أن هناك 

ضرورة إعداد وتقدیم مشروع قانون تسویة المیزانیة للبرلمان للتصویت علیه، ورغم أن 

الحكومة بتقدیم  ألزمالمتعلق بقوانین المالیة  17-84المعدل والمتمم للقانون  24-89القانون

بقیت ممتنعة عن ذلك لفترة زمنیة  أنها إلا 3-المیزانیة للسنة المالیةمشروع قانون ضبط 

  .معتبرة

لذلك أولى المشرع أهمیة كبیرة لمسألة احترام الآجال في إعداد مشروع قانون تسویة المیزانیة 

تم إیداع مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة یوتقدیمه للبرلمان للتصویت علیه، حیث 

، والوثائق الملحقة به لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول شهر 1-المالیةللسنة 

  1.أوت من كل سنة، ویرفق بتقریرین لمجلس المحاسبة

ویخضع للتصویت  ،الناحیة الموضوعیةهو قانون مالیة من  زانیةالمی تسویةقانون  وللإشارة

تترجم التنفیذ الفعلي  حسابات الناحیة التقنیة فهو یتضمنأما من  من طرف نواب البرلمان،

مزدوجة تمارس من طرف مجلس المحاسبة لمطابقة  خضع لرقابةی لذلك فهو، لمیزانیة الدولة

وتنفیذ البرامج المسطرة من احترام الرخصة المالیة  للتأكد یةبرلمان العملیات المحاسبیة، ورقابة

  وتقییم جهود الحكومة.مسبقا، 

لمفهوم الرقابة المالیة في ظل النظام المیزاني القائم على النتائج ونظرا للتوجهات الجدیدة 

فالأمر یقتضي تفعیل دور قانون تسویة المیزانیة من حیث تعزیز العلاقة بین البرلمان 

ومجلس المحاسبة(أولا)، والتوجه نحو تقییم السیاسات العمومیة في إطار مناقشة قانون 

  ا).تسویة المیزانیة والتصویت علیه(ثانی

  

  

  

                                                             
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18ومایلیها من القانون العضوي 87للتفصیل أكثر انظر: المادة  -1
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  تعزیز العلاقة بین البرلمان ومجلس المحاسبة نحو أولا:

 یعد مجلس المحاسبة هیئة استشاریة للحكومة في مجال إعداد المشاریع التمهیدیة        

 من الأمر18 السنویة للقوانین المتضمنة تسویة المیزانیة وهذا بموجب أحكام المادة 

  .المعّدل والمتمم20-95 

التي  تقاریر تقییمیة، و هذه التقاریر تدخل في إطار صلاحیاته الإداریة حیث یتولى إعداد

التقییمیة التي  لهذا الغرض یرسل مجلس المحاسبة التقاریر 1یمارسها مجلس المحاسبة،

لدى البرلمان كوثیقة  أعّدها إلى الحكومة بعنوان السنة المالیة المعنیة والتي بدورها تودعها

  .ترفق بمشروع قانون تسویة المیزانیة إعلاميوأساسیة ذات طابع  إلزامیة

یتعلق بنتائج تنفیذ قانون المالیة للسنة المالیة حیث تحدد تقاریر مجلس المحاسبة كل ما 

المعنیة وبتسییر الإعتمادات المالیة التي تمت دراستها، بالأخص على ضوء البرامج المنفذة، 

لدولة حسب المبادئ النظامیة والصدق والوفاء، ویدعم هذا كما تعتبر تصدیق على حسابات ا

  2التصدیق بتقریر یبین التحقیقات التي أجریت لهذا الغرض.

المقررین العامین بمجلس  انیة أحدز المی تسویةالتقاریر المرفقة لمشروع قانون  بإعدادیكلف 

حیث  3الغرف، مستشاريالأعمال المرتبطة بمشروع تقریر تقییمه، بمشاركة ب المحاسبة للقیام

 تقوم الغرف بالنسبة للقطاعات التي تدخل في اختصاصاتها، بتحضیر

 قطاعیة تدون فیها المعلومات والملاحظات الضروریة لإعداد التقریر التقییمي راتمذك

  4زانیة.المی تسویةالخاص بالمشروع التمهیدي لقانون 

بذلك، والذي  المقرر العام المكلفثم یعرض رؤساء الغرف مشاریع المذكرات القطاعیة على 

بعد و  5،الخصوص یتأكد من تطابقها شكلا و مضمونا مع التوجیهات المسطرة في هذا

                                                             
  ، مرجع سابق.المعّدل و المتّمم 95-20من الأمر 03 انظر نص المادة  -1
  المتعلق بقوانین المالیة، مرجع سابق. 15-18من القانون العضوي  88المادة  -2
  المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، مرجع سابق. 95-377من المرسوم الرئاسي رقم07 المادة -3
  ، مرجع سابق.95-377من المرسوم الرئاسي رقم 18المادة  -4
 ، مرجع سابق.95-377من المرسوم الرئاسي رقم 68و67المادتین  -5
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لیتمكن من صیاغة  المصادقة على هذه المذكرات القطاعیة تبلغ إلى كل وزیر معني بذلك،

شهر هذا الأجل عن  إجابته ضمن الأجل الذي یحدده مجلس المحاسبة على أن لا یقل

  .1واحد

تلخیص  المعنیین، یكّون رئیس المجلس بموجب مقرر فوج راءوبعد استلام الأجوبة من الوز 

 یعمل تحت إشراف مقرر عام، یتولى هذا الفوج إعداد مشروع التقریر التقییمي

 ى ما تضمنته المذكرات القطاعیة وأجوبة الوزراء،علبناء  زانیةالمی تسویةلمشروع قانون 

 نیةزاضبط المی تسویةمن إعداد مشروع تقریر تقییم المشروع التمهیدي  وعند الانتهاء

إلى  لیرسل في الأخیر 2یعرض على لجنة البرامج و التقاریر لدراسته والمصادقة علیه،

طرف  نیة للمصادقة علیه منزاالمی تسویةالحكومة لیرفق مع مشروع القانون المتضمن 

  .البرلمان

حول تسییر  خلال ملاحظاته و معایناته و تقاریره التي یعدهاإن رأي مجلس المحاسبة من 

التي یجب  الحكومة، مراقبة وتقییمالبرلمان في  دلیل یسترشد بهعمومیة،  اتهیئالفق أو امر ال

  واحترامها لمضمون الرخصة المالیة. مخالفتها أو تجاوزها علیها التقید بالقوانین وعدم

 20-95أن الأمر، حیث  تربط البرلمان بمجلس المحاسبة هناك عدة آلیات قانونیة كما أن

 عرضإمكانیة غرفتي البرلمان  لرؤساءالإمكانیة أیضا المتعلق بمجلس المحاسبة، قد أعطى 

منه  04الفقرة  16كما نصت المادة  3،الملفات ذات الأهمیة الوطنیة على مجلس المحاسبة

یر السنوي الى رؤساء غرفتي انه یجب على مجلس المحاسبة إرسال نسخة من التقر 

، وتم التراجع على هذه العلاقة المباشرة بین مجلس المحاسبة والبرلمان بموجب البرلمان

، سابق الذكر، حیث أصبحت الحكومة هي التي ترسل التقاریر التقییمیة 02-10الامر

  المحاسبة.لغرفتي البرلمان، وهذا الإجراء یشكل مساس بشفافیة ومصداقیة تقاریر مجلس 

                                                             
 ، مرجع سابق.95-377من المرسوم الرئاسي رقم 68المادة  -1
  ، مرجع سابق.95-377من المرسوم الرئاسي رقم 69المادة  -2
 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. 20- 95من القانون  20المادة  -3
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والتي تنص على  20-95من القانون  22إلغاء المادة  02-10كما تم أیضا بموجب الأمر 

إمكانیة رؤساء المجموعات البرلمانیة على مستوى غرفتي البرلمان عرض ملفات ذات أهمیة 

  1وطنیة على مجلس المحاسبة في حدود اختصاصاته الرقابیة.

قة مجلس المحاسبة بالبرلمان من خلال تعدیل هناك تضییق وتقزیم لعلا أنوعلیه نلاحظ 

الذي ، 20- 95، والذي صدر بموجب أمر من طرف رئیس الجمهوریة لیعدل الأمر 2010

حول مدى أولا مما یطرح تساؤلات من خلاله عزز تبعیة مجلس المحاسبة لرئیس الجمهوریة، 

تغییب دور سر حول  ثانیاو  2،عن الجهاز التنفیذي بصفة عامة استقلالیة مجلس المحاسبة

البرلمان صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع، ولا سیما أن التعدیل الدستوري لسنة 

نص على أن صلاحیات مجلس المحاسبة وتنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته تحدد  1996

  بموجب قانون.

 المحاسبة هو أكثر من ضروري و مفید، إن تطویر العلاقة والتعاون بین البرلمان ومجلس

المیزانیة، والارتقاء بها من رقابة المطابقة إلى رقابة  بغرض تفعیل رقابة البرلمان على رخصة

التقییم، وهذا یتوقف أیضا على إدراك ووعي نواب البرلمان بضرورة تجسید نصوص جدیدة 

الرقابة عملیة متطورة وغیر ، فمجلس المحاسبة وغرفتي البرلمان  تنص على التعاون بین

الرقابة التي یقوم به البرلمان، وهذا بالانتقال  ك لابد من الارتقاء و تجدید مهمةجامدة، لذل

و لا یتم ذلك إلا برقابة تقوم على تقییم السیاسات  من الرقابة السیاسیة إلى سیاسیة للمراقبة،

  3.العمومیة

  نحو تقییم السیاسات العمومیة ثانیا:

تقوم بها  السیاسات العمومیة كوظیفة موحدةعادة ما تتم مناقشة موضوع تقییم         

من سلطة الى تختلف التقییم  مختلف المؤسسات ومن ضمنها البرلمان، إلا أن منهجیة

                                                             
  .المتعلق بمجلس المحاسبة ، مرجع سابق 20- 95المعدل والمتمم للأمر  02- 10من الامر 30المادة  -1
   .491-490فنینش محمد الصالح، ص ص  -2
تیزي وزو، كلیة -، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمريخصوصیة سلطة رخصة المیزانیة في ظل قانون المالیة الجزائريحبوش وهیبة،  -3

  .301، ص2018الحقوق، 
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في اختلاف مآلات وظیفة التقییم حسب كل سلطة أو  ویبدو هذا التمایز بشكل جلي أخرى،

  1جهاز رقابي.

ذه أیضا على تقییم ه العمومیة، وتعملفالحكومة تقوم بصیاغة وإعداد وتنفیذ السیاسات 

وهو ما یختلف عن ، تحلیل النتائج السیاسات، وتركز في ممارستها لوظیفة التقییم على

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  دراسة وتحلیل الأثر على أساسا التقییم البرلماني الذي یركز

، اني وطابعه التمثیليالسیاسات العمومیة نظرا لخصوصیة العمل البرلم ي لهذهئوالبی

المالي والمیزانیاتي  سییرالت فعالیةو بتحلیل نجاعة  مجلس المحاسبةوبالمقابل یختص 

  .2التقییم الذي یختص به البرلمان للسیاسات العمومیة، وهو ما یدخل أیضا في مجال

على صلاحیات البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة، صراحة لم ینص الدستور الجزائري 

من قبل  البرامجتنفیذ  تتبعیقصد به تقییم السیاسات العمومیة بشكل عام  أن أساسعلى 

 النتائجوتركز عملیة التقییم على دراسة  ،التابعة لها الحكومة أو من قبل الأجهزة والمؤسسات

على  تحقیقها للأهداف المحددة لها بناء السیاسات، وعلى مدى هلهذ ةوالواقعی ةالفعلی

 بما یسمح بتكوین 3ر المنجزة،یمؤشرات الإنجاز، وعلى مبررات النسب غ

وعلى تنفیذها  صورة واضحة حول قدرة الحكومة على صیاغة هذه السیاسات العمومیة

، والثقافیة الاجتماعیةو  القطاعات الاقتصادیةجل وتحقیق أهدافها التنمویة على مستوى 

   4وإعلام البرلمان بذلك.

 الجزائري الآلیات الأساسیة المتعلقة بوظائف السلطات الدستوریة على تضمن الدستور لكن

الإستراتیجیة، كما  مستوى إعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة في صیاغة البرامج والمخططات

والاستراتیجیات، وبالمقابل وضع القواعد  وضع نظام قانوني واضح لصیاغة هذه السیاسات

                                                             
1- Cf, Abdelaziz Lamghari, "Crise et rapports entre gouvernement et parlement au Maroc-L’institution 

parlementaire au Maroc", Publications de la revue marocaine d’administration locale et développement, 1ère 
éd, 2000 , Rabat, série « Thèmes actuels », n°23, p130. 
2- Cf, Abdelaziz Lamghari, Op.Cite, p479. 
3 -  Cf, Bernard Perret, L’évaluation des politiques publiques, La découverte, Paris, 2001, p68. 
4 -  Cf, Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème éd, L.G.D.J, collection DELTA , 

Paris, 2004, p289. 
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العامة لاشتغال هذه المؤسسات الدستوریة وأحال على القانون العضوي المتعلق بقوانین 

تجسید السیاسات العمومیة التي یكون حیث یساهم قانون المالیة في ، المالیة تفاصیلها

من أهداف واضحة  تنفیذها مؤسسا على مبدأ التسییر المتمحور حول النتائج، انطلاقا

ویسمح القانون العضوي  ومحددة وفقا لغایات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقییم،

 بالدراسة والتصویت على مشروع قانون تسویة المیزانیة بمناقشةأیضا  المتعلق بقوانین المالیة

  السیاسات العمومیة التي ترتبط بها هذه البرامج والاستراتیجیات القطاعیة.

حیث اقر القانون  ،الى البرلمان أیضاتمتد وظیفة التقییم  مومیةالمالیة العفي مجال حظ لملاا

التكلفة المالیة  تقییمفي لبرلمان االمتعلق بقوانین المالیة صلاحیات 15-18العضوي

المالیة المخصصة  الإعتماداتالمرجوة باستعمال  مدى تحقیق النتائجو لسیاسات العمومیة، ل

السیاسات  صیاغة وإعداد وتنفیذ المالي للمسؤولین عن تقییم الأداءلها، وبشكل خاص 

  .المرتبطة بها المالي للبرامج والمشاریع التسییرالعمومیة والنجاعة والفعالیة في 

الحكومة ن ي تمكتوالموازناتیة ال الوسائل المالیةمن خلال الاستثمارات العمومیة  جسدتحیث 

، باعتبار المیزانیة وميالعمومیة المرتبطة بالبرنامج الحك للسیاسات فعليال التجسیدمن 

تنمویة، مجزأة  إستراتیجیةات السیاسات العمومیة في شكل مخطط جسیدالإطار المالي لت

  1.مخصصات مالیة سنویة في قوانین المالیة على

، فإن الثالثة الألفیةمنذ بدایة وإذا كان حجم الاستثمارات العمومیة بمیزانیة الدولة قد تضاعف 

على  الإستراتیجیة ر في صیاغة المخططاتیتطور كب تبعهابرمجة هذه الاستثمارات قد 

ي تالعمومیة الات للسیاس ومیزانیاتیة ي ترجمة مالیةنالمستویات الاقتصادیة والتنمویة، مما یع

والمالي  سییريي البعد التسوبالتالي یكت، الإستراتیجیة تبط بها هذه المخططات والبرامجتر 

 .باعتباره ضمان تنفیذ هذه السیاسات على المستوى العملي للسیاسات العمومیة أهمیة بالغة

                                                             
یقر قانون المالیة للسنة ویرخص لكل سنة مدنیة، مجموع موارد  المتعلق بقوانین المالیة: " 15-18من القانون العضوي 06حیث نصت المادة  -1

  ".الدولة وأعبائها الموجهة لإنجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقییم
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تسویة الحساب الختامي لتنفیذ المیزانیة السنویة (قانون  تقدیمبیلزم الدستور الحكومة 

ویتعین أن یتضمن ، قبل نهایة السنة الثانیة الموالیة للسنة المالیة المعنیة للبرلمان )المیزانیة

تنفیذها بشكل كامل خلال  تمة والعملیات المالیة للدولة التي میزانیالحصیلة  سویةقانون الت

ي یتم من تالمخططات متعددة السنوات، وال السنة المالیة المعنیة، وهي تكالیف ترتبط بتنفیذ

وقد تضمن ، المالي للسیاسات العمومیة في مختلف القطاعات التنمویة تجسیدلها الخلا

تتعلق مباشرة بتتبع السیاسات العمومیة  للمالیة الجدید عدة مقتضیات هامة عضويالقانون ال

الحكومة تكون ي ستوخاصة على مستوى الوثائق والتقاریر ال وتقییمها وتحلیل تكلفتها المالیة،

وهي آلیات  ،سییرللبرلمان من قبیل التقاریر الوزاریة حول الأداء وفعالیة الت هاملزمة بتقدیم

، العمومیة ودراسة آثارها الاقتصادیة والاجتماعیة ستسمح بتتبع دقیق لإنجاز وتنفیذ السیاسات

أنها نظریا تنصب  وهذه الآلیة تجعل المناقشة البرلمانیة ذات أهمیة بالغة، وعلى الرغم من

» المناقشة«إلا أن هذه  على تحلیل التكلفة المالیة للمخططات والبرامج، لأولا بالأساس

والبرامج وإنما تمتد لمناقشة طرق  البرلمانیة لا تقتصر على حصیلة تنفیذ هذه المخططات

وكذا الأثر المتوقع  الإستراتیجیة برامجترتبط بها هذه ال يتإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة ال

  1.تنفیذ هذه السیاسات والمفترض وحصیلة

جدوى وأهداف  مناقشة البرلمانمتلكها یي تإضافة إلى هذه الآلیات الدستوریة والقانونیة ال

لغرفتي البرلمان ولا سیما لجنة المالیة تعتبر اللجان الدائمة  وتقییمها، السیاسات العمومیة

 لتوضیحن البرلمانیین من سماع ممثلي الحكومة تمك يتاسیة الإحدى الآلیات الأس والمیزانیة

العمومیة، وذلك عبر مناقشة ودراسة الجدوى من اعتماد  محتوى ومضامین السیاسات

 ومسئوليتعتبر سلطة استدعاء الوزراء ، حیث معینة في مجالات محددة الحكومة لسیاسة

                                                             
نه" حیث أشار ممثل الحكومة بمناسبة مناقشة أهم محاور مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ا -1

ات العمومیة، لجمیع الإدار  السنة المالیة، تقریرا حول الإستراتیجیة المتعددة السنوات الحكومة عرض أمام البرلمان، قبل نهایة الثلاثي الأول منعلى 

محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني، ویقوم البرلمان  لتمویل السیاسات العمومیة، ویمكن أن یكون هذا التقریر حیث یكون لدیها تقییم شامل

مردودیة  تقاریر المناسبة سیكون تحت تصرف البرلمان جمیع المیزانیة لحظة تقییم السیاسات العمومیة، وفي هذه بجعل دراسة مشروع قانون تسویة

 بموجبها البرامج المدرجة في المیزانیة، ودرجة بلوغ الأهداف المخطط لها. والنتائج التي تم الحصول علیها الوزارات التي توضح الظروف التي تنفذ

شروع قانون عضوي یتعلق بقوانین المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، الجلسة العلنیة لمناقشة م ،"وكذا تفسیرات الفوارق المعاینة

  المالیة، مرجع سابق.
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لنواب إحدى الآلیات الهامة المخولة  الممنوحة للجان الدائمة العمومیة والهیئاتالمؤسسات 

العمومیة، كل في مجال  من أجل مناقشة المواضیع المتعلقة بتنفیذ السیاسات البرلمان

  1.هذه السیاسات وتقییم وتنفیذ اختصاصه ومجال تدخله على مستوى صیاغة وإقرار

س مجلیقدم  ومن جانب آخر، وفي إطار التحلیل المالي لتكلفة السیاسات العمومیة،

المالیة العامة، كما یجیب على الأسئلة  مساعدته للبرلمان في مجال الرقابة على المحاسبة

البرلمان في التشریع والمراقبة والتقییم المتعلق بالمالیة العامة،  والاستشارات المتعلقة بوظائف

المالي، سییرها السیاسات العمومیة على مستوى ت بمناقشة یرتبط بشكل واضح وهو ما قد

جزءا لا یتجزأ من  إضافة إلى ارتباطه بوظیفة التقییم المتعلق بالمالیة العامة والذي یعتبر

  2.الوظیفة الأصلیة المتعلقة بتقییم السیاسات العمومیة

دستوریا البرلمان یمارس رقابة على المالیة العمومیة ویناقش الحكومة في إعداد وتنفیذ 

وإذا كان البناء الدستوري  ب الدساتیر في العالم،به اغل السیاسات العمومیة، وهذا ما تقر

ووظائف المؤسسات الدستوریة، فإن  یتضمن نسقا متكاملا على مستوى أدوار جزائريال

تخضع أیضا یجب أن  نواب البرلمانالعمومیة من قبل  ممارسة وظیفة تقییم السیاسات

وضبط وتحدید مجال اشتغال والقواعد العلمیة المتعلقة بهذا المجال،  للمعایر الموضوعیة

 الأخرى والمؤسسات الدستوریة اتعلى هذا المستوى لتمییزه عن وظائف السلط البرلمان

  3.المختصة بعملیة الرقابة

المرتبطة بتقییم السیاسات  والمناهجكما یتعین بالموازاة مع ذلك الإلمام بالمفاهیم الأساسیة 

العمومیة، وضبط مدلولات عملیات التقییم  اتي تبدأ من تحدید مفهوم السیاستالعمومیة، وال

                                                             
1- Cf, Mohamed Harakat, "Gouvernance et évaluation des politiques publiques: essai sur le rôle du parlement 

dans l’évaluation de l’action publique au Maroc", Revue Marocaine d’Audit et de développement, n°6, 2005, 
p46 et s. 
2- Cf, Philip Seauin," La cours des comptes et le parlement", revue française des fiances publiques, n° 59, 

1997, p07 et s. 
 المحترمة بإنشاء مؤسساتتقـوم الدول الكبرى بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة:"  الشیخ منورحیث أشار النائب  -3

بقدر ما لدي مؤشرات أقیس  كبرلماني أشبه المواطن تقریبا، لیس لدي آلیات متخصصة متخصصة جدا لمراقبة أو تقییم أداء الحكومة، أنا الیوم

اطم، إذن هذا الأمر محبة طننتج لا علبة طماطم ولا  عقد امتیاز فلاحي، لم 180عقد امتیاز صناعي و 200 البیض،  علیها، فنجد مثلا في ولایة

  أم ناجح؟"، المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للمناقشات، مرجع سابق. فاشل
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واستعراض مختلف المناهج العملیة والتقنیة والسیاسیة المتحكمة  المرتبطة بهذه السیاسات،

- 18رقم  القانون العضويوإذا كان  ،السیاسات العمومیة من طرف البرلمان تقییم في وظیفة

من مختلف  الاستفادة یجبفإنه  للتقییم،المرجعي  الإطارالمتعلق بقوانین المالیة قد وضع 15

ذلك من الانفتاح على  الخبرات الدولیة والتجارب المقارنة في هذا المجال، كما لا یمنعه

مناقشة وتقییم السیاسات التجربة العملیة ل النظریة والأكادیمیة بالموازاة مع مناهجمختلف ال

  .العمومیة
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  :الثاني بابملخص ال

تتم داخل السلطة التنفیذیة، وهي رقابة ذاتیة  تنقسم الرقابة المالیة الى رقابة داخلیة        

وتعرف بأنها مجموعة الخطط والإجراءات المختلفة التي  ،بالتنفیذ تمارسها الوحدات القائمة

البیانات المحاسبیة، ولزیادة كفاءة  تحقق من دقةالو  في تنفیذ العملیات المالیةیتبعها النظام 

كما أن هناك رقابة مالیة والتنظیمات، بالقوانین  للالتزام المسیرینالأداء بالوحدة وتوجیه 

وتعرف خارجیة تتم من طرف البرلمان وبعض الهیئات المستقلة، كرقابة لاحقة او بعدیة، 

كد من صحة العملیات المالیة تقییمي مستقل عن السلطة التنفیذیة یهدف الى التأ نشاط بأنها

والبیانات المحاسبیة ومدى مشروعیتها والتحقق من كفاءة وفعالیة أداء الأجهزة الحكومیة في 

  .إنجاز أهدافها وبرامجها ومشاریعها

تتمثل أساسا في رقابة قد كرس المشرع الجزائري آلیات للرقابة الداخلیة، وفي هذا الصدد ف

رقابة المراقب المالي ورقابة لجان الصفقات  مي وكذاالأمر بالصرف والمحاسب العمو 

العمومیة، كما كرس آلیات للرقابة البعدیة والمتمثلة أساسا في رقابة المفتشیة العامة للمالیة 

  ورقابة مجلس المحاسبة بالإضافة الى الرقابة البرلمانیة باعتبارها رقابة سیاسیة.

ها أثناء تنفیذ المیزانیة وهي رقابة وقائیة، وتستند تمارس أجهزة الرقابة المالیة الداخلیة مهام

أساسا على قواعد المحاسبة العمومیة ونظام الصفقات العمومیة لضمان تنفیذ المیزانیة وفقا 

 ، وبالتالي هي رقابة مطابقة بالأساس الأول،للقوانین والتنظیمات وما تقتضیه الرخصة المالیة

بعد نهایة العملیات المالیة بشكل كامل، مما یعطي ا مارس هیئات الرقابة الخارجیة مهامهتو 

للنظر في جمیع أجزاء العملیة الواحدة ودراستها على أساس  للجهة الرقابیة مجال أوسع

واقعي بهدف اكتشاف الأخطاء والانحرافات وتقریر مسؤولیة أعوان التنفیذ وتقییم نوعیة 

  .التسییر من حیث الفعالیة والأداء
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  الخاتمة:

نظرا للتطور السریع الذي میز دور الدولة في الاقتصاد، وما ترتب عنه من زیادة في        

على اختلاف أنواعها وأشكالها، حیث أن هذا التزاید أدى بأغلب الدول  مومیةالع نمو النفقات

العمومیة، على اعتبار أن الموارد المالیة  إلى البحث عن أسلوب أمثل للتحكم في النفقات

یجب تحقیق الاستخدام  حة تظل محدودة مقارنة بالحجم المتزاید للإنفاق العام وعلیهالمتا

إنفاقیه  الأمثل للموارد المالیة المتاحة، عن طریق سیاسة ترشید الإنفاق العام وإتباع سیاسة

النقد  وصي بذلك صندوقیمتوازنة، فترشید الإنفاق العام لا یعني مجرد تخفیض النفقات، كما 

ي مقترحاته لعلاج العجز الموازني، وإنما یعني تبریر الإنفاق بما یحقق رفاهیة الدولي ف

  .الأولویات في الإنفاق المجتمع والالتزام بمبدأ

حیث أن ترشید الإنفاق العام لا یأتي إلا باعتماد نظام رقابي فعال یتماشى مع التحولات 

الإصلاحات الحدیثة في مجال والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة، وكذا تكریس  الاقتصادیة

موازنة الوسائل إلى الموازنة القائمة على أساس النتائج  الموازنة العامة وذلك بالتحول من

المحاسبة العمومیة وجعلها قائمة على أساس معاییر  والأداء، بالإضافة إلى إصلاح نظام

وتحقیق الشفافیة والمساءلة العمومیة،  دولیة، بحثا عن الكفاءة والفعالیة في تسییر الأموال

  والاستغلال الأمثل للموارد العمومیة.

 من خلال دراستنا لموضوع میزانیة الوسائل ومراقبة نوعیة التسییر ناقشنا

تتمحور حول دراسة نظام الموازنة القائم على منطق الوسائل وكیف تم تطبیقه في إشكالیة 

لدولة للتسییر واثر ذلك على متطلبات الجزائر، ولا سیما من حیث هیكله وعرض میزانیة ا

الرقابة المالیة الحدیثة التي تتعدى رقابة المطابقة الى مراقبة نوعیة التسییر، وبالتالي كیف 

یمكن تصمیم نظام موازني یكرس السیاسات العمومیة للدولة وفق برامج وأهداف واضحة 

  تقییم نوعیة التسییر؟.وشفافة مرتبطة بمؤشرات أداء تسمح لهیئات الرقابة المالیة ب

 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عملیة ترشید الإنفاق العمومي لقد

تتضمن مجموعة من الأسالیب الحدیثة المعتمدة في التسییر العمومي أهمها برمجة النفقات 
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العمومیة حسب الأهداف، وتكریس الشفافیة في هیكلة وعرض المیزانیة وتقییم الأداء، 

نظرا للانتقادات التي وجهت لها، وإتباع أسلوب قائم على  لتالي التخلي عن موازنة الوسائلوبا

المسطرة عن طریق استعمال مؤشرات موضوعیة  قیاس النتائج المحققة ومقارنتها بالأهداف

التسییر، ویتم ذلك من خلال تفعیل القانون  تسمح بقیاس درجة الكفاءة والفعالیة المحققة في

على المدى المتوسط، وكذا تعزیز  لمتعلق بقوانین المالیة، الذي ینظم إطار الموازنةالعضوي ا

  .والمساءلة نظام المعلومات المالیة تحقیقا للحوكمة المالیة في جانب الشفافیة

كما یجب تطبیق نظام رقابة مالیة یتعدى رقابة المطابقة الى مراقبة نوعیة التسییر من خلال 

د المتعلقة بتنفیذ المیزانیة، ولا سیما قانون المحاسبة العمومیة وكذا نظام إعادة تكییف القواع

  .الصفقات العمومیة، وتكریس المعاییر الدولیة للرقابة المالیة

والأداء یحقق الفعالیة والكفاءة ویلبي مختلف  اعتماد نظام موازني جدید قائم على النتائج إن

رقابیة جدیدة تتماشى مع هذا النمط من  إجراءات كما یسمح بتطبیقاحتیاجات المجتمع، 

مسؤولیاته كاملة في تحقیق  التسییر الذي یمنح حریة أكبر للمسیر في اتخاذ القرارات، وتحمل

نظام الرقابة  الأهداف المسطرة التي تهدف الحكومة للوصول إلى تحقیقها، كما أن عصرنة

 المتبعة، وإتباع أسالیب رقابیة تسمح بتتبع ءات الرقابیةالاجراالمالیة یتم بإعادة النظر في 

التطورات الجدیدة التي حدثت في أسلوب إعداد الموازنة العامة، والتصنیفات الجدیدة 

ظل الإصلاح المحاسبي القائم بما یتناسب مع المعاییر الدولیة لمحاسبة  لحسابات الدولة في

  القطاع العمومي.

كفاءة وفعالیة النفقة العامة، والاقتصاد في الإنفاق بقیاس مدى  إن نظام رقابة الأداء یسمح

العامة من حیث الجدوى الاقتصادیة التي تعتمد  العام، وكذا القدرة على تقییم المشروعات

أساس المؤشرات الموضوعة في قیاس  على أسلوب تحلیل المنافع/التكالیف، والتي تكون على

ة في القیاس، وعلیه یجب إعادة النظر مدى تحقق الأهداف، وبناء على الأسالیب المعتمد

في صلاحیات أجهزة وهیئات الرقابة وكیفیة التنسیق فیما بینها وتحدید منهجیة واضحة 

  لمخرجات الرقابة المالیة.
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تسهر على مراقبة تنفیذ میزانیة الدولة العدید من الأجهزة والهیئات الرقابیة بهدف حیث 

بالتالي تشترك في هدف واحد ألا وهو تحقیق إضفاء المصداقیة على عملیة التسییر، و 

  الاستخدام الأمثل للمال العام.

تتجلى الرقابة الداخلیة أو الإداریة في رقابة المراقب المالي ورقابة الآمر بالصرف والمحاسب 

وهي في  ،المفتشیة العامة للمالیة و العمومي، بالإضافة الى رقابة لجان الصفقات العمومیة

فرقابة المراقب المالي تعتبر رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الخطأ قبل  عمومها رقابة مرافقة،

وتصحیحه، والحرص على عدم تجاوز الإعتمادات المخصصة  وقوعه والسعي إلى تداركه

والتمادي في الإنفاق للمحافظة على المال العام، أما  في المیزانیة یؤدي إلى عدم الإسراف

ر بالصرف والمحاسب العمومي فیلتزم كل منهما في إطار تنفیذ المیزانیة ومختلف الأم

العملیات المالیة باحترام القوانین والإجراءات المعمول بها ومسك مختلف الوثائق والسجلات 

  .المحاسبیة

أما فیما یخص المفتشیة العامة للمالیة رغم ما یعاب حول استقلالیتها عن الجهاز التنفیذي 

أنها تمارس رقابة على مختلف القطاعات وتساهم في تقییم فعالیة النفقات العمومیة  إلا

وتساعد مجلس المحاسبة في الرقابة الإداریة من خلال التقاریر التي تعدها في إطار العمل 

  الرقابي.

رقابة لجان الصفقات العمومیة فهي آلیة للتسییر العمومي التشاركي الذي یضمن  وتأتي

راءات منح الصفقات العمومیة وضمان تكریس مبدأ المساواة والمنافسة بما یخدم شفافیة إج

 ترشید النفقات العمومیة.

تتولاها هیئات مستقلة والتي تعتبر في الأساس رقابة تقییمیة الرقابة اللاحقة  كما توجد هناك

سا أساوصحیحة، وتمارس  عن السلطة التنفیذیة وذلك لضمان الحصول على تقاریر دقیقة

البرلمانیة باعتبارها رقابة سیاسیة  من طرف مجلس المحاسبة وكذا البرلمان، وتتجلى الرقابة

 في الإقرار أو المصادقة على مشروع الموازنة العامة وهي رقابة سابقة، بالإضافة إلى الرقابة

وأخیرا  أثناء التنفیذ والتي تتم عن طریق السؤال البرلماني، وإجراء الاستجواب، وكذا التحقیق،
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التي تتجلى في قانون تسویة المیزانیة، حیث یفترض أنها رقابة تقییم للسیاسات  الرقابة البعدیة

  العمومیة بالأساس الأول.

نوعیة التسییر،  أما رقابة مجلس المحاسبة فتكون في شكل رقابة إداریة تتجلى في رقابة

مجال  ن، ورقابة الانضباط فيورقابة قضائیة تتمثل في مراجعة حسابات المحاسبین العمومیی

المیزانیة والمالیة، وكذلك المصادقة على الحسابات الخاصة بالهیئات العمومیة والذي یعتبر 

حدیث للرقابة للتأكد من صدقیة ووفاء الحسابات بهدف المحافظة على المال العام  أسلوب

  .وترشیده

الإشارة الى النظام وقبل انتقاد أجهزة وهیئات الرقابة على صلاحیتها الحالیة وجب أولا 

أساس  المحاسبي كأداة مهمة لتقییم الأداء باعتبار أن أغلب الدول تتجه نحو المحاسبة على

الاستحقاق التي تساعد على زیادة الشفافیة والمساءلة، كما توفر معلومات شاملة ومفیدة في 

داء الهیئة محل الرقابة، مما یساعد على اعتماد محاسبة المسؤولیة ومحاسبة التكالیف أ تقییم

 لتقییم الأداء. كأدوات مهمة

حیث یساهم إصلاح نظام المحاسبة العمومیة والذي یهدف الى التحول من الأساس النقدي 

والتخفیف من  عن الوضعیة الحقیقیة للذمة المالیة للدولة، إلى أساس الاستحقاق الى التعبیر

للممتلكات العامة، وربطها بنظام رقابي  تحدید المحاسبيحدة العبث بالمال العام من خلال ال

العمومیة، كما یهدف إصلاح نظام المحاسبة  صارم للتدقیق في مخرجات نظام المحاسبة

  .الأداء العمومیة إلى توفیر المعلومات اللازمة للمساءلة وتقییم نتائج

ور المشرع الجزائري في إطار إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانین وأخیرا، نشید بد

المالیة، حیث كرس إصلاح نظام الموازنة العامة من خلال تبني نظام الموازنة القائم على 

أساس النتائج واعتماد إطار النفقات متوسط المدى وكذا برمجة النفقات العمومیة في شكل 

للدولة، كما اقر ضرورة تبني نظام المحاسبة على أساس برامج تعكس السیاسات العمومیة 

  الاستحقاق وإقرار ضرورة تقییم الأداء في إطار الرقابة على میزانیة الدولة.
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حیث حرص المشرع على مكانة البرلمان في إعداد وتنفیذ المیزانیة، ولا سیما من خلال رقابة 

تسویة المیزانیة الذي یعتبر حجر  تقییم السیاسات العمومیة، والتي تتحقق من خلال قانون

الزاویة في تقویة سلطة البرلمان في المیدان المالي، ومع ذلك یجب الإشارة أن تفعیل هذا 

القانون كآلیة للرقابة والتقییم تقتضي التعاون والتنسیق بین البرلمان وهیئات الرقابة البعدیة ولا 

ف استغلال التقاریر الدوریة والسنویة سیما مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة بهد

المنجزة في إطار العمل الرقابي، وبالتالي إعطاء استقلالیة أكثر لهذه الهیئات الرقابیة وتحدید 

  منهجیة عملها وتعاونها مع البرلمان والحد من نفوذ الجهاز التنفیذي. 

  توصیات واقتراحات:

 جملة نقدم التسییر نوعیة رقابة متطلبات وفق المیزانیة نظام إصلاح إطار في وأخیرا،  

 المصادقة وإجراءات وبنیته للسنة المالیة قانون تقدیم بطریقة أساسا تتعلق التوصیات من

 جهة ومن ، جهة من هذا المیزانیة ومقروئیة الأهداف ووضوح الشفافیة لمقتضیات وفقا علیه

 الجدید الدور وتحدید الدولیة للمعاییر وفقا المحاسبیة الإجراءات تكییف متطلبات أخرى

 تقییم نحو الرقابة مجال لتوسیع بینها فیما التنسیق وضوابط المالیة الرقابة وهیئات لأجهزة

  . العمومیة المالیة تسییر في والاقتصاد والكفاءة الفعالیة حیث من التسییر نوعیة

 وتحدید السنوات متعددة بالمیزانیة المتعلقة والتطبیقیة التنظیمیة النصوص إصدار: أولا

 إطار في المسطرة والأهداف بالبرامج وتضمینها البرلمان، أمام وتقدیمها اعدادها إجراءات

 الاقتصاد مؤشرات الاعتبار بعین الأخذ مع المتوسط المدى على العمومیة السیاسات تنفیذ

 التنظیمیة النصوص إصدار وكذا والاجتماعیة، الاقتصادیة التنمیة ومتطلبات الكلي

 تصنیف مدونة وكذا والأهداف، البرامج حسب العمومیة النفقات تصنیف مدونة المتضمنة

  .والشفافیة الوضوح یكرس بشكل العمومیة الإیرادات

 تونس تجربة ولاسیما المیزانیة أنظمة إصلاح مجال في الدول تجربة من الاستفادة: ثانیا

 وتقییم النتائج على القائم المیزانیة نظام تعمیم نحو التدریجي الانتقال في المغربیة والمملكة

  الجدید المیزاني النظام وفق الوزاریة الدوائر بعض میزانیات برمجة خلال من وذلك الأداء،
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 الممارسة تفرزها التي والنقائص الإختلالات كشف بهدف القدیم النظام على التخلي دون

  .المیدانیة

 عن استثناء تعتبر لأنها للضرورة إلا الخاص التخصیص حسابات الى اللجوء عدم: ثالثا

 البرلمان على ویصعب الشفافیة متطلبات مع تتنافى وبالتالي المیزانیة وشمولیة وحدة مبدأي

 قابلة أداء بمؤشرات مرفوقة واضحة وأهداف ببرامج مرتبطة تكون أن یجب ولذا مراقبتها،

 بشكل إنفاقها ومجالات تمویلها مصادر للسنة المالیة قوانین إطار في وتحدد والتقییم، للقیاس

  .غموض أي دون  تنفیذها متابعة للبرلمان یتسنى حتى دقیق

 المجتمع إشراك ولاسیما العمومیة النفقات برمجة في التشاركیة الدیمقراطیة تكریس: رابعا

 والشراكة التعاقد بفكرة والأخذ المحلیة، التنمیة تحقیق مجال في الإقلیمیة والجماعات المدني

 العمومیة النفقات ترشید بهدف العمومیة المرافق وتسییر تمویل في الخاص القطاع مع

  .الخاص القطاع خبرة من والاستفادة

 البرامج لمسؤولي اكبر حریة إعطاء خلال من وذلك المسؤول المسیر فكرة تكریس: خامسا

 قطاع بكل الخاصة العمومیة للسیاسات وفقا المیزانیة وبرمجة المالیة الإعتمادات توظیف في

 تحویل في أوسع صلاحیات المسؤول ومنح الإعتمادات شمولیة فكرة تكریس وكذا

  . التسییر مسؤولیات وتحمیله الصارمة البعدیة للرقابة إخضاعه مع الإعتمادات

 الكمیة الأداء مؤشرات المتضمن للأداء السنوي المشروع إعداد على الحرص: سادسا

 وذلك المیزانیة إعداد بمناسبة  البرامج مسؤولي طرف من المسطرة والأهداف للبرامج والنوعیة

  .إعداده وإجراءات للأداء السنوي المشروع مضمون یحدد موحد تنظیمي نص بإصدار

 ، علیه والمصادقة للسنة المالیة قانون لمناقشة الكافي الوقت بغرفتیه البرلمان منح: سابعا

 في علیها المنصوص یوما 75خمسةوسبعون مدة منحه والمنطقي المعقول غیر فمن

 الحقیقیة المكانة تعكس مستفیضة مناقشة لإجراء كافیة غیر مدة أنها حیث  الدستور،

  . المالي المیداني في للبرلمان



332 
 

  نظام ولاسیما العمومیة، المالیة تسییر مجال في الالكترونیة الإدارة تكریس: ثامنا

 أعوان بین مشتركة رقمیة بیانات قاعدة توفیر بهدف للمیزانیة المدمج للتسییر المعلوماتیة

 والشفافیة المرونة وتكریس الانحرافات وتجنب المالیة العملیات تطابق وضمان المیزانیة تنفیذ

 للأعوان المستمر التكوین على الحرص یجب الصدد هذا في و. العمومیة المالیة تسییر في

 للتسییر المعلوماتیة نظام على المالیة العملیات تنفیذ في المتدخلین العمومیین

  ). SIGB(المدمج

 المالیة الذمة فعلیا ویعكس شفافیة أكثر لیكون للدولة المحاسبي النظام إصلاح: تاسعا

 وتوفیر للدولة الحقیقیة المالیة الذمة لتوضیح الاستحقاق محاسبة تكریس خلال من للدولة،

 لاسیما التكالیف محاسبة توظیف الى بالإضافة الدولة، میزانیة تنفیذ لتقییم اللازمة البیانات

 النقل خدمة تكالیف مثل العمومیة الخدمات كلفة ومعرفة تقییم تتطلب التي المؤسسات في

  .العالي التعلیم قطاع في والإطعام

 فیما والتنسیق استقلالیتها تعزیز حیث من المالیة للرقابة العلیا الهیئات مكانة تحسین: عاشرا

 وعلاقته المحاسبة مجلس عمل منهجیة توضیح وكذا الداخلیة، الرقابة أجهزة وبین بینها

 على التصویت بمناسبة العمومیة السیاسات وتقییم التسییر نوعیة رقابة مجال في بالبرلمان

  .المیزانیة تسویة قانون
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 .23/07/1995المؤرخ في  39ج.ر.ع 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05 المؤرخ في 2000/03القانون -16

  .06/08/2000المؤرخ في  48ج.ر.ع والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

المتعلق بمجلس  20-95المعدل للأمر  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر  -17

 .01/09/2010المؤرخ في  50المحاسبة، ج.ر.ع 

 ،2017المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16القانون  -18

  .29/12/2016المؤرخ في  77ج.ر.ع 

المؤرخ في  49، ج.ر.ع 2017أوت  22النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في  -19

22/08/2017.  

  المراسیم الرئاسیة:  د/

المتضمن تعدیل توزیع اختصاصات  1969فیفري  21المؤرخ في  28-69 المرسوم -1

، المؤرخ في 18وزیر الدولة المكلف بالمالیة والتخطیط فیما یتعلق بالمراقبة المالیة، ج.ر.ع 

20/02/1969.  

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  1971أكتوبر  19المؤرخ في  259-71المرسوم  -2

  .05/09/1971المؤرخ في  90لوزارة المالیة، ج.ر.ع 

 10المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ع  1980مارس  01المؤرخ في 05-80 المرسوم -3

  .04/03/1980المؤرخ في
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المتضمن إحداث المفتشیة العامة  1980مارس  01المؤرخ في  53-80المرسوم  -4

  .04/03/1980المؤرخ في  10للمالیة، ج.ر.ع 

المنظم للصفقات التي یبرمها المتعامل  1982أفریل  10المؤرخ في  145-82المرسوم  -5

  .13/04/1982، المؤرخ في 15العمومي، ج.ر.ع 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1982جویلیة  17المؤرخ في  238-82المرسوم  -6

  .07/1982/ 20المؤرخ في  29لوزارة المالیة، ج.ر.ع 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1985أوت  06المؤرخ في  202-85المرسوم رقم  -7

  .07/08/1985المؤرخ في  33في وزارة المالیة، ج.ر.ع 

 المحدد للنظام الداخلي 1995نوفمبر 20المؤرخ في  377/95المرسوم الرئاسي  -8

  .26/11/1995المؤرخ في  72لمجلس المحاسبة، ج.ر.ع 

تضمن تنظیم الصفقات ، الم2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -9

  .20/09/2015، المؤرخ في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج.ر.ع 

المتضمن توزیع الإعتمادات  2017جانفي  19المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -10

 2017التسییر بموجب قانون المالیة لسنة  نفقاتالتكالیف المشتركة من  نفقاتالمخصصة ل

  . 09/02/2017المؤرخ في  08ج.ر.ع 

  المراسیم التنفیذیة:  ه/

، المتضمن تنظیم الإدارة 1990جوان  23المؤرخ في  190-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .06/1990/ 27المؤرخ في  26المركزیة في وزارة الاقتصاد، ج.ر.ع 

المحدد لإجراءات  1991سبتمبر 07المؤرخ في 313-91رقمالمرسوم التنفیذي  -2

المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، المعدل 

  .09/1991/ 18/0المؤرخ في 43والمتمم، ج.ر.ع

المتعلق بإجراء تسخیر  1991سبتمبر 07المؤرخ في 314-91المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .18/09/1991المؤرخ في  43 بالصرف للمحاسبین العمومیین، ج.ر.ع الآمرین
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المتعلق بتنظیم الهیاكل  1992جانفي  20المؤرخ في  32-92المرسوم التنفیذي  -4

  .26/01/1992المؤرخ في  06المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج.ر.ع 

المتضمن تنظیم المصالح  1992جانفي  20المؤرخ في  33-92المرسوم التنفیذي  -5

المؤرخ  06الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة وتحدید اختصاصاتها، ج.ر.ع 

  . 26/01/1992في

الذي خول المفتشیة العامة  1992فیفري  22المؤرخ في  79-92المرسوم التنفیذي  -6

 المؤرخ في 15تصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر.ع للمالیة صلاحیة التقویم الاق

22/02/1992. 

، المتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم  -7

، المعدل والمتمم بموجب 15/11/1992المؤرخ في  82 ، ج.ر.عللنفقات التي یلتزم بها

المؤرخ  67، ج.ر.ع2009نوفمبر 16رخ فيالمؤ  374-09المرسوم التنفیذي رقم 

  . 19/11/2009في

، المحدد لصلاحیات وزیر 1995فیفري 15المؤرخ في  54-95المرسوم التنفیذي  -8

  .1995/ 19/03المؤرخ في  15المالیة، ج.ر.ع 

، المتضمن تنظیم الإدارة 1995فیفري  15المؤرخ في  55-95المرسوم التنفیذي رقم  -9

  .03/1995/ 19المؤرخ في  15المالیة، ج.ر.ع  المركزیة في وزارة

المحدد للإجراءات  1997جویلیة 21المؤرخ في  268-97المرسوم التنفیذي رقم -10

المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صلاحیات الآمرین بالصرف 

  .23/07/1997المؤرخ في 48ومسؤولیاتهم، ج.ر.ع

المتعلق بتحویل  1998فیفري  01المؤرخ في  40-98المرسوم التنفیذي  -11

الاختصاصات والمهام وتسییر الهیاكل والوسائل والمستخدمین التابعة لتسییر میزانیة الدولة 

  .1998/ 02/ 08المؤرخ في  05ع .للتجهیز، ج.ر

المتعلق بنفقات الدولة  1998جویلیة  13المؤرخ في  227-98التنفیذي رقم  المرسوم -12

  .15/07/1998المؤرخ في 51یز، المعدل والمتمم، ج.ر.عللتجه
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المعدل والمتمم للمرسوم  2003جانفي 19المؤرخ في  42-03المرسوم التنفیذي رقم -13

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف  313-91التنفیذي رقم

  .22/01/2003المؤرخ في  04والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، ج.ر.ع

، المتضمن تنظیم 2007نوفمبر 28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفیذي رقم  -14

  .02/12/2007المؤرخ في  75الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، المعدل والمتمم، ج.ر.ع 

، المحدد لصلاحیات 2008سبتمبر  06 المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم  -15

  .07/09/2008المؤرخ في 50ج.ر.ع  مالیة،المفتشیة العامة لل

، المتضمن تنظیم الهیاكل 2008سبتمبر 06المؤرخ في 273-08المرسوم التنفیذي رقم -16

  .07/09/2008المؤرخ في 50المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج.ر.ع 

، یحدد تنظیم 2008سبتمبر  06المؤرخ في 274-08المرسوم التنفیذي رقم  -17

المؤرخ  50الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، ج.ر.ع المفتشیات 

 .07/09/2008في

یحدد لشروط وكیفیات  ،1996فیفري 22المؤرخ في  96-09المرسوم التنفیذي رقم -18

 14رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،ج.ر.ع

  .04/03/2009المؤرخ في

المتضمن القانون  2010جانفي 13المؤرخ في  28-10المرسوم التنفیذي رقم  -19

 05الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة للمالیة، ج.رع 

  .20/01/2010المؤرخ في 

المحدد لصلاحیات المصالح  2011فیفري  16المؤرخ  75-11المرسوم التنفیذي -20

المؤرخ في  11یة العامة للمیزانیة وتنظیمها وسیرها، ج.ر.ع الخارجیة للمدیر 

20/02/2011.  

، المعدل للمرسوم 2011ماي  31المؤرخ في  207-11المرسوم التنفیذي رقم  -21

، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة 2008سبتمبر  06المؤرخ في 274-08التنفیذي رقم 

  .05/06/2011المؤرخ في 31للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، ج.ر.ع
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المتعلق بمصالح  2011نوفمبر 21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي رقم -22

 .27/11/2011المؤرخ في 64المراقبة المالیة،ج.ر.ع

المتضمن توزیع الإعتمادات  2017جانفي 19المؤرخ في  47-17المرسوم التنفیذي  -23

التسییر بموجب قانون  نفقاتالمرأة من  المخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا

  .2017المالیة لسنة 

  :القرارات والمناشیر و/

، المؤرخ في 45، ج.ر.ع 1969أفریل  30منشور الوزاري المؤرخ في ال -1

24/05/1969.  

المحدد لمجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة  1996جانفي  16القرار المؤرخ في  -2

  المعدل والمتمم.ویضبط انقسامها الى فروع، 

 32المحدد لإجراء الالتزامات الاحتیاطیة،ج.ر.ع 2011ماي  05القرار المؤرخ في  -3

  .08/06/2011المؤرخ في 

 المحدد لكیفیات تطبیق الرقابة في شكلها اللاحق 2012جویلیة  02القرار المؤرخ في  -4

عمومیة الاقتصادیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العلى 

  .05/05/2013المؤرخ في  24ج.ر.ع

الالتزام یتعلق "ب 05/01/2016المؤرخ في 008عن وزیر المالیة رقم صادر منشور  -4

   .بطلب بعنوان الإجراء المكیف"

II- الكتب و المؤلفات العامة: 

، دار الجامعة الجدیدة، المالیة العامة في التشریع الجزائريبرحماني محفوظ،  -1

 .2015مصر،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام السیاسي الجزائريبوشعیر سعید،  -2

1994. 
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 ، دار هومة، الجزائر،تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري آلیاتبوقفة عبد االله،  -3

2002.  

 الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة، 07، طالمالیة العامةحسین مصطفى حسین،  -4

2016. 

، مكتبة دار الثقافة للنشر الرقابة الإداریة والمالیةحمدي سلیمان، سحیمات القبیلات،  -5

  .1998والتوزیع، عمان، الأردن، 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شذرات المالیة العامةخلاصي رضا،  -6

2016.  

  .2010الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار 02، طالمالیة العامةدنیدني یحي،  -7

، مطبعة سبارطیل، طنجة، المملكة المغربیة، 02، طالمالیة العامةرشید المیساوي،  -8

2014. 

  .2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،04، طالمالیة العامةزغدود علي،  -9

المطبوعات الجامعیة، ، دیوان 02، طاقتصادیات المالیة العامةصالح الرویلي،  -10

  .1982 الجزائر،

 .1986، الدار الجامعیة، بیروت، المالیة العامةعبد الكریم صادق و آخرون،  -11

، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 01، طقانون المیزانیة العامةعسو منصور،  -12

  .2005 ،المملكة المغربیة

، مؤسسة الوراق، عمان، والموازنة العامةالمحاسبة الحكومیة قاسم ابراهیم الحسني،  -13

  .1999الأردن، 

دیوان  ،3ط ،الجزائري القانون في العمومیة الصفقات إبرام ةیعمل حمامة، قدوج -14

  .2008  الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

المفاهیم والقواعد والمراحل - أساسیات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال،  -15

  .2004 القاهرة، مصر، -، دار الفجر للنشر والتوزیعالحدیثةوالاتجاهات 

، دار الفجر للنشر والتوزیع، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  -16

  .2004 مصر، القاهرة،
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، دار "المحاسبة الحكومیة مدخل معاصر"مبارك صلاح الدین عبد المنعم،  -17

 .2008 مصر، دریة،المطبوعات الجامعیة، الإسكن

 –، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان 01، طالمالیة العامةمحمد ابراهیم عبد اللاوي،  -18

 .2017الأردن،

المكتب الجامعي  ، 01، طالمحاسبة الحكومیة والإدارة المالیة العامةمحمد حجازي،  -19

 .1992الحدیث، عمان، الأردن، 

، منشورات الحلبي المالیة العلیا، دراسة مقارنةالرقابة محمد رسول العموري،  -20

  .2005الحقوقیة، دمشق، سوریا، 

 ، دار القصبة للنشر،مدخل الى دراسة قانون الرقابة الجزائريمحمد سعید بوسعدیة،  -21

  .2014 الجزائر،

، دیوان المطبوعات 04، ط اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي،  -22

  .2010 الجامعیة، الجزائر،

  .2003 ، دار الهدى، الجزائر،02، طالمحاسبة العمومیةمسعي محمد،  -23

، دار العلوم مقدمة في دراسة السیاسة العامةناجي عبد النور، مبروك ساحلي،  -24

  .2014الجزائر،  ، للنشر والتوزیع

، الجزائريالمبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون - المالیة العامةیلس شاوش بشیر،  -25

   .2013 ، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة

III- المقالات العلمیة:   

في الإفصاح  Ipsasأهمیة المعاییر الدولیة للمحاسبة العمومیة "احمد یوسف السعیدي،  -1

 ،مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة، "عن شفافیة القوائم المالیة لنظام المحاسبة العمومیة

   .2017،بلیدةجامعة ال، 18ع

)، "مسعى الأداء المتحدر من القانون الأساسي المتعلق Alain Parienteآلان باریانت( -2

  .2006 ،الجزائر ،عمجلة القانون العام وعلم السیاسة، بالقوانین المالیة:ماهي آفاقه"، 
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مجلة الندوة بهى لطیفة، "آلیات الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في الجزائر"،  -3

 .2013 ،جامعة الوادي، 01ع، للدراسات القانونیة

مجلة الاقتصاد بوجطو حكیم، "أسباب عصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر"،  -4

 .2013، البلیدةجامعة ، 07ع، والتنمیة البشریة

جابي أمینة هناء، "أهمیة إصلاح المحاسبة العمومیة من خلال التحول الى أساس  -5

مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة تجربة نیوزیلندا والمملكة المتحدة"، -الاستحقاق المحاسبي

 .2017دسیمبر ،جامعة أم البواقي ،08ع ، والإداریة

الیة دخل فعلا حیز التنفیذ في عام جان ارتوي، "القانون الأساسي المتعلق بقوانین الم -6

   .2006 ،الجزائر ،05، عمجلة القانون العام وعلم السیاسة"، 2006

مجلة الدراسات دواعر عفاف، "واقع وآفاق الرقابة البرلمانیة على تنفیذ المالیة العامة"،  -7

 ،السیاسیةجامعة عمار ثلیجي الاغواط، كلیة الحقوق والعلوم ، 03ع، القانونیة والسیاسیة

2016. 

مجلة الحقوق والعلوم سكوتي خالد، "دور الآمر بالصرف في مراقبة المیزانیة"،  -8

  .2017،جامعة زیان عاشور الجلفة ،02ع ،الإنسانیة

ضریفي نادیة، حاج جاب االله امال، "إصلاح النظام المحاسبي للدولة وفق معاییر  -9

 ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "IPSASالمحاسبة الدولیة في القطاع العمومي

  .2018الاغواط ، جانفي-جامعة عمار ثلیجي ،07ع

ضریفي نوال، ضریفي الصادق، "دور تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة في القطاع  -10

 ،10ع، مجلة الاستاذ الباحث العام في عصرنة نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر"،

  .2018جوان ،المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-بوضیافجامعة محمد 

، وزارة مجلة ملتقى المؤسساتغوثي سعاد، "البرلمان في النظام السیاسي الجزائري"،  -11

  .2006 الجزائر، ،02ع العلاقات مع البرلمان،

فرنسیس كیرول، "هل یجب تعدیل"الدستور المالي" الجدید من اجل المساهمة في  -12

(نسخة  .2006الجزائر ،05، عمجلة القانون العام وعلم السیاسةإصلاح المالیة العامة؟"، 

  صادرة باللغة العربیة عن شركة الجزائریة للكتاب).
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، مجلة العلوم الإنسانیة"،  لعمارة جمال، "تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة -13

  .2001، جامعة محمد خیضر بسكرة، 01ع

المجلة الجزائریة للعلوم محمد براق، "الرقابة الداخلیة في المؤسسات الاستشفائیة"،  -14

  .  1،1998جامعة الجزائر ،04ع، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

المجلة محمد حركات، "نحو إستراتیجیة جدیدة لمراقبة المال العام في المغرب"،  -15

 .2013،المملكة المغربیة، 36ع، المغربیة للتدقیق و التنمیة

 ،01ع، المدرسة الوطنیة للإدارة، مجلة إدارةمقدم سعید، "عقلنة اختیارات المیزانیة"،  -16

  .1995 الجزائر،

یلس شاوش بشیر، "التطبیقات العملیة لقوانین المالیة وانعكاساتها على الصلاحیات  -17

  .2003الجزائر، ،03ع ،مجلة الفكر البرلمانيالبرلمانیة"، 

، "صلاحیات البرلمان في مجال الحسابات الخاصة للخزینة، یلس شاوش بشیر -18

  .2003 الجزائر،، عدد خاص، مجلة الفكر البرلمانيحسابات التخصیص الخاص"، 

IV- مداخلات الملتقیات العلمیة:                                                  

 ةیزانیم ضمن العام الإنفاق برامج اغةیص في هدافبالأ الإدارةفهوم م محمد، عزة بن -1

 الملتقى مداخلة مقدمة في إطار ،مبادئ الحوكمة لإرساء منطلق و ةیحتم ضرورة الدولة،

 العامة ةیزانیالم إدارة في الحوكمة مبادئ إرساء متطلبات"تحت عنوان:  الثاني الوطني

 .2012اكتوبر 31-30وميی رة ،یالبو  ولحاج،ا محند أكلي جامعة ،"للدولة

في إطار  مقدمة، مداخلة أحكام الاطلاع على الوثائق الإداریةبوكثیر عبد الرحمان،  -2

"الآلیات القانونیة للحصول على المعلومة الإداریة في القانون  تحت عنوان:الندوة الوطنیة 

  .2016جامعة المسیلة،-المقارن"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مداخلة مقدمة -دراسة حالة الجزائر-تخطیط واستخدام المال ومراقبتهبوكساني رشید،  -3

ت الموظف العام وحمایة واجبات ومسئولیاتحت عنوان:"  في إطار الملتقى العربي الأول

، مراكش، "وورشة عمل حول آلیات المتابعة المالیة للحد من الفساد الوظیفي العام المال

  .2008دیسمبر، 21 -24المغرب، 



345 
 

دور الشفافیة والمساءلة في تفعیل الرقابة المالیة على إعداد وتنفیذ المیزانیة سامیة فقیر،  -4

" الرقابة المالیة :مقدمة في إطار ورشة عمل تحت عنوان، مداخلة العامة والحد من الفساد

والإداریة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري"، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

  .2016جامعة الدول العربیة،

، الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر العموميصرارمة عبد الوحید،  -5

الأداء المتمیز للمنظمات  تحت عنوان:"المؤتمر العلمي الدولي ة في إطار مداخلة مقدم

  .2005مارس 09-08والحكومات، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، 

توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات ضریفي نادیة،  -6

" الصفقات تحت عنوان:في إطار الملتقى الدولي  مقدمة، مداخلة إبرام الصفقات العمومیة

والتشریعات  247-15العمومیة وتفویضات المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

 .2016أكتوبر 19-18یومي  ،جامعة المسیلة- كلیة الحقوق ،المقارنة" 

V- الرسائل الجامعیة:   

  رسائل الدكتوراه: /أ

الاتجاهات العالمیة في مجال المیزانیة العامة للدولة في الاستفادة من الجوزي فتیحة،  -1

كلیة العلوم الاقتصادیة ، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرإصلاح النظام الموازني بالجزائر

  .   2014-2013وعلوم التسییر، 

، خصوصیة سلطة رخصة المیزانیة في ظل قانون المالیة الجزائريحبوش وهیبة،  -2

  .2018تیزي وزو، كلیة الحقوق، -، جامعة مولود معمريأطروحة دكتوراه

دور الرقابة على الموازنة العامة في ترشید الإنفاق العمومي دراسة حالة حنیش احمد،  -3

كلیة العلوم الاقتصادیة، ، 03دكتوراه، جامعة الجزائر أطروحة، )2014- 2000الجزائر(

2015-2016.  

أطروحة دكتوراه،  لنظام الدستوري الجزائري،مركز مجلس الأمة في اخرباشي عقیلة،  -4

  .2010-2009كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، ،باتنة -جامعة الحاج لخضر
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دكتوراه،  أطروحة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة،  -5

  .2015-2014، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر

في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة  سیاسة المیزانیةدردوري لحسن،  -6

 ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،بسكرة -، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضرتونس - الجزائر

2013-2014.  

أطروحة  ،فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرذبیح میلود،  -7

  .2013/2014والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق -جامعة باتنة، دكتوراه

دكتوراه، جامعة مولود  أطروحة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائرزیوش رحمة،  -8

  .2011كلیة الحقوق، ،تیزي وزو-معمري

، دراسة حالة الجزائر- الإصلاح الإداري أداة لترشید الإنفاق العموميسالمي یاسین،  -9

 .2014/2015كلیة العلوم الاقتصادیة، ، 03أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر

، أطروحة دكتوراه، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائرسویقات احمد،  -10

 .2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، جامعة محمد خیضر بسكرة

 - ، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج -11

كلیة العلوم ، 03، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر2010- 2000دراسة حالة الجزائر

 .2011/2012الاقتصادیة، 

آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات شلال زهیر،  -12

 ة،بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادی ، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوقرةالمالیة للدولة

2013/2014 .  

حالة -المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیةضریفي نادیة،  -13

  .2011/2012كلیة الحقوق، ، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر- عقود امتیاز

دراسة - مساهمة نظام مراقبة التسییر في عصرنة التسییر العموميعقون سعاد،  -14

كلیة  ،03، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرفي الجزائر - البلدیات- المحلیةحالة الجماعات 

 .2015-2014العلوم الاقتصادیة، 



347 
 

حوكمة الجماعات المحلیة كآلیة لتفعیل الرقابة المالیة القبلیة على عوالي بلال،  -15

، أطروحة دراسة حالة المراقبة المالیة لأقطاب بعض ولایات الوسط- النفقات العمومیة

 .2017/2018، كلیة العلوم الاقتصادیة،02كتوراه، جامعة البلیدةد

، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري فنینش محمد الصالح، -16

  .2012كلیة الحقوق،، 01جامعة الجزائر دكتوراه، أطروحة

 في الجزائر، دور الحوكمة في ترشید إدارة المیزانیة العامة للدولةمخلوف عقیلة،  -17

  .2016/2017كلیة العلوم الاقتصادیة، ، 3دكتوراه، جامعة الجزائر أطروحة

  مذكرات الماجستیر:  /ب

، مجلس المحاسبة: نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةامجوج نوار،  -1

 .2006/2007كلیة الحقوق،  رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة،

رسالة  ،التخصیص الخاص في النظام المیزاني الجزائريحسابات أمزال فاتح،  -2

   .2009 ،، كلیة الحقوق1ماجستیر، جامعة الجزائر

، رسالة الرقابة البرلمانیة على مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائريباهي مراد،  -3

  .ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، د.ت.ن

، رسالة الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحليبجاوي بشیرة،  -4

  .2012كلیة الحقوق، ،ماجستیر، جامعة بومرداس

، رسالة ماجستیر، مصادر قانون المحاسبة العمومیة في الجزائر براهیمي محمد، -5

  .2013، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر

، رسالة ماجستیر، جامعة المالیة التكمیلي في القانون الجزائريقانون برطال حمزة،  -6

    . 2009كلیة الحقوق ، ، 01الجزائر

فعالیة الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة للحد من الفساد  بن ناصر جبارة، -7

 ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،، رسالة ماجستیر، جامعة المدیةدراسة حالة الجزائر-المالي

2010-2011.  
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، رسالة ماجستیر، المركز حالة الجزائر- الموازنة العامة وآفاق العصرنةبوجطو حكیم،  -8

  .2007/2008معهد العلوم الاقتصادیة،  ،الجامعي بالمدیة

رسالة ماجستیر،  ،دراسة مفهوم التوازن المیزاني في القانون الجزائريبوسطیلة سمیرة،  -9

  .2013، كلیة الحقوق، 01جامعة الجزائر

رسالة دراسة مقارنة،  -الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة، جمعاسي جمیلة، -10

  .2012-2011ماجستیر، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق، 

، رسالة ماجستیر، مصادر قوانین المیزانیة و المالیة في الجزائرحدوش كریمة،  -11

  .2016/2017، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر

، رسالة ماجستیر، الإطار القانوني للمیزانیة متعددة السنوات في الجزائرحوامریة فلة،  -12

 .2013، كلیة الحقوق،1جامعة الجزائر

، رسالة المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامةدواعر عفاف،  -13

 .2012/2013، كلیة الحقوق، 1ماجستیر، جامعة الجزائر

واعون التنفیذ في مراقبة وتنفیذ الدور التكاملي بین أعوان الخزینة سكوتي خالد،  -14

 .2012/2013كلیة الحقوق، ، 1، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرالمیزانیة

، رسالة 1989النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد قاوي السعید،  -15

  .2012، كلیة الحقوق ،01ماجستیر، جامعة الجزائر

- 1970میزانیة التسییر في الجزائر اثر التحولات الاقتصادیة قیتوش فاطمة الزهراء،  -16

- 2000، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،2001

2001.  

 سان،، رسالة ماجستیر، جامعة تلمتحدیث النظام المیزاني في الجزائرمفتاح فاطمة،  -17

  .2010/2011كلیة العلوم الاقتصادیة، 
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VI- مختلفة: وثائق   

 .2012دلیل وزارة المالیة، وزارة المالیة خمسون سنة من الانجاز، الجزائر، -1

دلیل الرقابة المالیة للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، دلیل   -2

  الرقابة على الأداء، الجزء العاشر.

  .2016وزارة الاقتصاد والمالیة، المملكة المغربیة ، 2016میزانیة المواطن لسنة دلیل  -3

لقانون  130-13مضمون القانون التنظیمي رقم  حول دلیل وزارة المالیة والاقتصاد -4

  .2016المملكة المغربیة  المالیة،

معجم المصطلحات الخاصة بتوجیهات الانتوساي للرقابة المالیة، المنظمة الدولیة  -5

 .لأجهزة العلیا للرقابة" إنتوساي"ل

الدلیل الصادر عن وزارة المالیة والخوصصة للمملكة المغربیة وصندوق الأمم المتحدة  -6

المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة  -الإنمائي للمرأة المعنون بـ:"إصلاح المیزانیة

 .2005المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي" سنة 

لجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنیة لمناقشة مشروع ا -7

 .2016القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة 

الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنیة لمناقشة مشروع  -8

 العضوي المتعلق بقوانین المالیة.القانون 
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I - Les Ouvrages : 

1- Anthony (R), Daarden (J), La fonction contrôle de gestion, Publi-
Union Editions, Paris 1993. 

2- Aurélien Baudu, Droit des finances publiques, 1èèreéd, Dalloz, 
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maison des livres et librairie des facultés, Alger, 1952. 

20- Jean Claude Martinez, Pierre Dimalta, Droit budgétaire, 3ème éd, 
Collectif Litec, Paris, France, 1999. 
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des contrôles financiers publics à la nouvelle gestion publique", RFFP 
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